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، وَطلََبـَـــــــــهُ عِبَـــــــــــادَةٌ ، خَشْــــــــــيَةٌ 
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، لأنََّــــــــــــهُ مَ لأَهْلِــــــــــــهِ قُـرْبــَــــــــــةٌ ، وَبَذْلــَــــــــــهُ صَــــــــــــدَقَةٌ 

وَمَنـَـــــــــــــــــارُ سَــــــــــــــــــبِيلِ الجْنََّــــــــــــــــــةِ، وَالأنُـْـــــــــــــــــسُ فيِ الْوَحْــــــــــــــــــدَةِ 

ـــــــــــوَةِ  ـــــــــــاحِ وَالْمُحَـــــــــــدِّثُ فيِ الخْلَْ ـــــــــــةِ ، وَالصَّ بُ فيِ الْعُزْلَ

  ...عَلَى الأَعْدَاءِ  لاحُ وَالسِّ  السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ،

                                            

  َيأيُّـهَا ا

  

  ِتَـعَلَّمُــــــــــوا الْعِلْــــــــــمَ، فـَـــــــــإِنَّ تَـعَلُّمَــــــــــهُ للَِّــــــــــه
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 أ 

  ةممقد

یسود مبدأ المشروعیة في الدولة القانونیة، ولكي یطبق هذا المبدأ بشكل صارم یجب 

أن یمارس القضاء سلطته الرقابیة على أعمال الإدارة مبتغیاً تصحیح الانحراف الذي قد 

، لذا وعلى الرغم من وجود ایحصل أو تعویض المتضرر من جراء ممارسة الإدارة لنشاطه

خرى من الرقابة على أعمال الإدارة إلاَّ أنَّ الرقابة القضائیة تمثل أفضل ضمانة أنواع أ

  .  لتطبیق أحكام القانون والوسیلة الأكثر فعالیة إذا تمت ممارستها باستقلال تام

وتلجأ الإدارة العامة أثناء قیامها بنشاطاتها الوظیفیة إلى وسائل متعدِّدة تتمثل أساسا 

دیة لا تهدف من ورائها إلى إحداث أي آثار قانونیة، وأعمال إداریة في أعمال إداریة ما

قانونیة تهدف من ورائها الإدارة إلى إحداث آثار قانونیة، والأعمال الإداریة القانونیة بدورها 

تنقسم إلى أعمال إداریة قانونیة انفرادیة تقوم بها الإدارة بإرادتها المنفردة مستعملة امتیازات 

وتتمثل هذه الأعمال الانفرادیة في سلطة اتخاذ القرارات الإداریة، أمَّا النوع  ،مةالسلطة العا

الثاني فیتمثل في الأعمال الإداریة القانونیة الاتفاقیة أو الرضائیة وتتمثل هذه الأعمال 

  . الاتفاقیة في إبرام العقود الإداریة

ها الإدارات العمومیة من وتعتبر العقود الإداریة الوسیلة الأنجع التي تتمكن بواسطت

تحقیق برامجها التنمویة، هذا ما یجعلنا ندرك بسهولة الثقل المالي للعقود الإداریة في اقتصاد 

أي دولة، فالعقود الإداریة تعتبر معیاراً حقیقیا لشفافیة المناخ الاستثماري ووسیلة فنیة لتطبیق 

یة وتقدیم الخدمات العمومیة، وهكذا برنامج الحكومة في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماع

یتضح بأنَّ العقود الإداریة تحتل جانبا هاما من أعمال الدولة إذ تمثل الشریان الذي یدفع 

  .عجلة التنمیة، كما تعتبر العقود الإداریة النظام الأفضل لاستغلال الأموال العمومیة

ترك بشكل لعقد یجب أن یُ إنَّ الحریة التعاقدیة تتشكل جوهریا من مقولة إنَّ تكوین ا

كامل لإرادة أطرافه، وهذه الحریة یجب أن تكون حاضرة في كل لحظة وفي كل مرحلة من 

هذا التكوین، وذلك یتجلى خصوصاً من حیث حریة التعاقد أو حریة عدم التعاقد، وحریة 

اختیار المتعاقد، وحریة تحدید محتوى العقد، وكذلك من حیث التفاوض مع المتعاقد 

  .حتملالم
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 ب 

وفي معرض إبرامها لعقودها لا تتمتع الإدارة العامة كأصل عام بما یتمتع به الأفراد 

من حریة، فهي في اختیارها للمتعاقد معها غالباً ما تجد طریقاً مرسوماً لها یتعین علیها 

سلوكه، فالإدارة ملزمة بإتباع إجراءات الإبرام المنصوص علیها قانونا، فبالنسبة للتشریع 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247- 15زائري نجد المرسوم الرئاسي رقم الج

وتفویضات المرفق العام، الذي یبین للمصلحة المتعاقدة كیفیة تنظیم علاقاتها التعاقدیة 

  .همةبالنسبة لهذا النوع من العقود المُ 

ها عن رغبتها وعند مباشرتها لإجراءات الإبرام تصدر الإدارة قرارات إداریة تعبیراً من

في التعاقد، وهذه القرارات التي تدخل في تكوین العقد لیست غایة بذاتها وإنَّما تندمج في 

عملیة التعاقد، والأصل المعمول به في نطاق الرقابة القضائیة على مشروعیة قرارات الإدارة 

ر رِّ مشروعیة كان للمتضأنَّه متى صدر قرار عن هذه الأخیرة انطوى على خرق لمبدأ ال

مباشرة دعوى الإلغاء بقصد تجنب الآثار المختلفة التي تترتب عن ذلك القرار، وفي نطاق 

العقود الإداریة فإنَّ هذه الدعوى توجه ضد القرارات الإداریة المنفصلة عن العقد الإداري، 

 غیر أنَّه قد تبیَّن وخلال فترة طویلة من الزمن أنَّ دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة

المنفصلة عن العقد والتي تساهم في تكوینه، غیر ذات فعالیة حیث أنَّ القاضي یبت فیها 

غالبا بعد توقیع العقد، وفي بعض الأحیان حتى بعد تنفیذه وتصفیة الحقوق والالتزامات 

  . الناشئة عنه

د مبدأ المشروعیة وتمس بمعالم دولة القانون، ة الفساد الإداري التي باتت تهدِّ وظاهر 

هذه الظاهرة السلبیة أصبح مجالها الخصب في مرحلة إبرام العقد الإداري هذه المرحلة 

الحساسة قد عرفت انتشاراً واسعاً لظاهرة الفساد بكل أنواعه، لأنَّ في هذه المرحلة تبدأ عملیة 

) مرحلة الإبرام(اختیار المتعاقد مع الإدارة، لذا فإنَّ المنازعات التي تظهر في هذه المرحلة 

  .تتعلق بمبدأ المشروعیة، والذي یحتاج إلى رقابة فعَّالة بغیة تطبیقه بشكل صارم

وكما هو معلوم أنَّ إجراءات إبرام العقود الإداریة یجب أن تكون قائمة ومؤسسة 

على مجموعة من المبادئ ینبغي على الإدارة احترامها، والهدف من تكریس هذه المبادئ  

مومیة من جهة والاستعمال الحسن للمال العام من جهة ثانیة، هو ضمان نجاعة الطلبات الع
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ویعتبر القضاء بمختلف أقسامه وفروعه بمثابة صمام آمان لمبادئ إبرام العقود الإداریة، 

فیمكن إخطار القاضي الجزائي إذا كان الإخلال بإحدى هذه المبادئ له وصف جزائي 

ة، كجریمة المحاباة أو جریمة قبض ویشكل إحدى الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومی

العمولات من الصفقات العمومیة، ویعتبر القضاء الجزائي في مادة إبرام العقود الإداریة 

ما یمكن إخطار القاضي الإداري بمثابة وسیلة ردع لمنع الفساد في مجال إبرام هذه العقود، ك

لك نظراً لأهمیة العقد ستعجالي الذي یفصل في منازعة الإبرام على وجه السرعة، وذالا

الإداري وارتباطه الوثیق بالمرفق العام وإشباع الحاجات العامة، هذه الدعوى استحدثها 

المدنیة والإداریة، تحت  من قانون الإجراءات 947، 946المشرع الجزائري بموجب المادتین 

، حیث افترض المشرع عنصر "ل في مادة إبرام العقود والصفقاتالاستعجا"عنوان 

الاستعجال بمجرد الإدعاء بوجود إخلال بمبادئ إبرام العقود الإداریة، وتمَّ منح القاضي 

الاستعجالي سلطات واسعة وغیر مألوفة في الدعاوى الاستعجالیة الإداریة الأخرى، وذلك 

رغبة من المشرع في توفیر حمایة فعَّالة للمبادئ التي تقوم علیها إجراءات إبرام العقود 

وهذا النظام القضائي الجدید ظهر باهتمام مزدوج أوربي من خلال توجیهات الإداریة، 

أصدرها، وفرنسي من خلال تشریعات أقرَّها، وهو یشبه إلى حد كبیر قضاء الإلغاء وله صفة 

الاستعجال ومحله القرارات الإداریة المنفصلة الصادرة عن الإدارة في معرض إبرامها العقود 

ه القرارات مساس وانتقاص من مبادئ الإبرام التي یفترض أن تكون الإداریة متى كان في هذ

  .بمثابة الخطوط العریضة التي تقوم علیها إجراءات التعاقد

من خلال هذه الدعوى الاستعجالیة التي جاء بها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

على تفعیل دور منه، یتبیَّن مدى حرص المشرع الجزائري  947و 946من خلال المادتین 

القضاء الإداري الجزائري في الرقابة على أعمال الإدارة، وحرصه على تعزیز دور القضاء 

المستعجل في منح عدالة سریعة للمتقاضین، ولا شك أنَّ القضاء الاستعجالي الإداري 

باستخدامه سلطة الأمر واستخدامه أسلوب التهدید المالي قد أصبح قادراً أكثر من أي وقت 

د طرق وإجراءات م القوانین والتنظیمات التي تُحدِّ ى على إرغام المصلحة المتعاقدة باحترامض

  . إبرام العقود الإداریة، ترشیداً للإنفاق العام وضمان نوعیة وجودة الطلب العمومي ونجاعته
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وترجع أسباب اختیار موضوع هذه الدراسة إلى وجود ثغرة تكمن في قلة اللجوء إلى 

اري الاستعجالي لتسویة المنازعات التي قد تنشأ في مرحلة إبرام العقود الإداریة، القضاء الإد

فمعظم القضایا الإداریة الاستعجالیة المتعلقة بالعقود الإداریة تثار أثناء مرحلة تنفیذ العقد، 

ومن جهة ثانیة تعتبر هذه الدعوى بمثابة إجراء جدید لم یكن موجود في المنظومة القانونیة 

یحتاج إلى الدراسة والتحلیل للوقوف على مدى نجاعته ومدى تحقیقه  بالتاليائریة، و الجز 

للأهداف المرجوة من وراء استحداثه، وذلك من خلال التطرق إلى بعض التطبیقات القضائیة 

  .المتعلقة بالاستعجال في مادة إبرام العقود الإداریة

والعلاجي الذي یقوم به القضاء وتتجلى أهمیة هذه الدراسة من خلال الدور الوقائي 

الإداري الاستعجالي في حمایة مبادئ إبرام العقود الإداریة من جهة، ومن جهة ثانیة تعتبر 

العقود الإداریة أهم قناة لصرف الأموال العامة بغیة تحقیق المشاریع التنمویة في جمیع 

للصالح العام، مما یجعلها  المجالات إضافة إلى أنَّها وسیلة لتقدیم الخدمة العمومیة تحقیقاً 

  .المجال الخصب لتفشي ظاهرة الفساد بمختلف أشكاله

أمَّا نطاق هذه الدراسة فینحصر في تسویة المنازعات التي قد تنشأ في مرحلة إبرام 

العقود الإداریة وما یترتب عنها من قرارات إداریة منفصلة عن العملیة التعاقدیة، بالإضافة 

قود الإداریة المعنیة بهذا الإجراء الاستعجالي، ومن البدیهیات أنَّ تسویة إلى تحدید ماهیة الع

المنازعة الإداریة عن طریق القضاء تعني إیجاد الحلول القانونیة التي تفرضها القواعد 

 القانونیة، والعدالة القضائیة التي تبتغیها سلطة القاضي، ویكون ذلك وفقاً لإجراءات محدَّدة

  .   هذه الدراسة من خلال وضحهسلفاً، وهو ما سن

  :وانطلاقا من هذه المعطیات فإنَّ الإشكالیة الرئیسیة لهذه الدراسة تتمثل فیما یلي

ما مدى فعالیة دور القضاء الاستعجالي الإداري في تحقیق التوازن بین أهلیة المصلحة 

هدین في المتعاقدة في التعاقد تحقیقاً للمصلحة العامة وبین حریة المرشحین والمتع

  .الوصول للطلبات العمومیة ؟

 هذه الإشكالیة الرئیسیة تنبثق عنها جملة من التساؤلات الفرعیة التي تتمحور أساساً 

  :حول
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  .؟ ما هي المبادئ التي تقوم علیها إجراءات إبرام العقود الإداریة -

ما هي إجراءات رفع الدعوى الاستعجالیة في حالة إخلال المصلحة المتعاقدة  -

  .هذه المبادئ ؟ب

فیما تتمثل سلطات القاضي الاستعجالي الإداري في مواجهة المصلحة المتعاقدة  -

  .تكریساً لهذه المبادئ ؟

الإشكالیة والتساؤلات الفرعیة على المنهج التحلیلي من هذه ولقد اعتمدت في دراسة 

من خلال مقارنة على المنهج المقارن اعتمدت خلال تحلیل النصوص القانونیة، وتارةً أخرى 

  .النصوص القانونیة الجزائریة بالنصوص القانونیة الأجنبیة لاسیما التشریع الفرنسي

وهناك بعض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع لكن بشكل جدُّ مقتضب، لأنَّها 

ستعجال الإداري لكون أنَّ معظم المراجع عالجت الاتطرقت إلیه في أسطر معدودة، وذلك 

  .استثناء بعض المقالات العلمیة التي تناولت هذا الموضوع بصفة مستقلةبصفة عامة، ب

أمَّا الصعوبات التي واجهت هذه الدراسة فتمثلت أساساً في قلة الاجتهاد القضائي 

الجزائري، فغالبیة المحاكم الإداریة الجزائریة لم یُعرض علیها هذا النوع من منازعات الإبرام، 

الیة المتعلقة بمنازعات تنفیذ العقد الإداري والآثار المالیة على خلاف القضایا الاستعج

الناتجة عنه فهي معروضة على القضاء الاستعجالي الإداري بقوة، أمَّا على مستوى مجلس 

الاستعجالیة المتعلقة بمنازعات الإبرام تكاد تكون منعدمة، وذلك  لقراراتالدولة الجزائري فا

في هذا النوع من المنازعات كدرجة ثانیة من درجات  راجع إلى أنَّ مجلس الدولة ینظر

التقاضي، ومادمت القضایا المعروضة على مستوى الدرجة الأولى هي شبه منعدمة، فمنطقیاً 

یحصل الأمر نفسه على مستوى الدرجة الثانیة، وهذا راجع إلى عزوف المرشحین 

القاضي الاستعجالي عن إخطار  ،وحتى ممثل الدولة على مستوى الولایة ،المستبعدین

بالمخالفات والتجاوزات التي ترتكب أثناء مرحلة إبرام العقود الإداریة، أمَّا بالنسبة لبعض 

إمَّا  فكلها رُفضت -وهي قلیلة جداً  –القضایا التي كانت مطروحة على المحاكم الإداریة 

تأیید هذه الأوامر  لرفع الدعوى بعد إبرام العقد، وإمَّا رفضها لعدم التأسیس القانوني، وتمَّ 
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الاستعجالیة على مستوى  مجلس الدولة، أمَّا بالنسبة للاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي 

  .فهو موجود بكثرة في هذا المجال

وانطلاقا من مبدأ التعاقب المنطقي والزمني للدراسات الأكادیمیة سأتناول هذا 

  :الموضوع وفقاً للتقسیم الثنائي التالي

ـــى النظـــام القـــانوني للعقـــد الإداري محـــل الـــدعوى الاســـتعجالیةأتطـــرق فـــي ا الإداریـــة  لبدایـــة إل

، ثم بعد ذلك أسلط الضوء على دور القضاء الاستعجالي الإداري فـي إرسـاء )الفصل الأول(

   .)الفصل الثاني(مبادئ إبرام العقود الإداریة 
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 الفصل الأول

  النظام القانوني للعقد الإداري محل الدعوى الاستعجالية

 حمایـــة المـــال العـــام والحـــد مـــن ظـــاهرة یســـعى القضـــاء بمختلـــف أقطابـــه وأقســـامه إلـــى

الفســاد التــي تــم الاعتــراف بهــا حتــى علــى مســتوى الخطــاب الرســمي، ویلعــب القضــاء الإداري 

سـیما مـن خـلال الرقابـة المنوطـة بـه علـى مسـتوى ا أساسـیا، لامضـمار دور خصوصا في هذا ال

نظـرا لأهمیتهـا الاقتصـادیة ودورهـا الفعـال فـي دفـع عجلـة  )1(مرحلة إبرام بعـض العقـود الإداریـة

التنمیـــة وتجســـید المشـــاریع المســـطرة، وتكـــون هـــذه الرقابـــة بواســـطة إجـــراءات اســـتعجالیة تتمیـــز 

إبــرام هــذا النــوع مــن العقــود  إجــراءاتالمبــادئ التــي تقــوم علیهــا  بالســرعة، الهــدف منهــا حمایــة

  . الإداریة

نــــه لــــیس كــــل عقــــد إداري یكــــون محــــلا لرقابــــة القاضــــي الإداري ا أوهكــــذا یتضــــح لنــــ

الاســتعجالي، فــالعقود الإداریــة كمــا ســبق الإشــارة كثیــرة ومتنوعــة، فــلا یتصــور أن تكــون كلهــا 

وبـــالنظر  عقـــد القـــرض العـــام مـــثلا هـــو عقـــد إداري لكـــنمحـــلا للـــدعوى الاســـتعجالیة الإداریـــة، ف

ســیما إن تعلــق القــرض بالدولــة أو للطــابع الخــاص لهــذا العقــد كونــه یتعلــق بتمویــل قطــاع عــام 

علـن تُ  فیكفـي أن لمبـدأ المنافسـة هذا النـوع مـن العقـود الولایة أو البلدیة، فلا یتصور أن یخضع

البنـــوك  مـــن طـــرف ثـــم تنتظـــر القبـــولإلـــى أمـــوال  الدولـــة أو الولایـــة أو البلدیـــة أنهـــا فـــي حاجـــة

لشـــخص مـــن أشـــخاص كـــل مـــن یرغـــب فـــي تقـــدیم قـــرض  أنَّـــه بمعنـــى ،)2(والمؤسســـات المالیـــة

دون حاجــــة إلــــى فــــتح بــــاب  یســــتطیع أن یكــــون طرفـــا فــــي عقــــد القــــرض العـــام القـــانون العــــام،

م علیهــا بـــاقي ن عقــد القـــرض العــام لا یخضــع لــنفس المبـــادئ التــي تقــو إوبالتــالي فــ المنافســة،

                                                 
للطباعة والنشر  دار هومة ،2015 ، الطبعة الثانیةالتنافسیة في الجزائر تیور سي محمد، الضوابط القانونیة للحریة -1

  .435، ص2013، الجزائر والتوزیع،
  .113، ص2011جسور للنشر والتوزیع،  الجزائر، ، عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، الطبعة الثالثة -2
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العقـود الإداریـة، وهـذا مـا یجعلــه یخـرج عـن نطـاق الــدعوى الاسـتعجالیة المنصـوص علیهـا فــي 

  .)1(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 947، 946المادتین 

مـن خـلال المــادتین المـذكورتین أعـلاه أي عقــد  إن كـان المشـرع الجزائـري لــم یسـتثنيو 

دعوى الاســتعجالیة الإداریــة، حیــث جــاء الفصــل الخــامس إداري مــن مجــال إعمــال وتحریــك الــ

الاستعجال فـي مـادة إبـرام العقـود "من الباب الثالث المتعلق بالاستعجال الإداري، تحت عنوان 

لكــن المنطــق القــانوني الســلیم یجعلنــا نقــول أنــه لــیس كــل العقــود الإداریــة تخضــع ، "والصــفقات

  .المبادئ أثناء عملیة الإبراملنظام قانوني موحد وبالتالي لا تخضع لنفس 

ـــــق الـــــدعوى  ـــــد مجـــــال ونطـــــاق تطبی ـــــة یســـــتوجب علینـــــا تحدی ـــــة الأكادیمی فمـــــن الناحی

ــــالتطرق إلــــى العقــــود الإداریــــة التــــي تخضــــع منازعــــات إبرامهــــا  الاســــتعجالیة الإداریــــة وذلــــك ب

ثم نتطـرق بعـد ذلـك إلـى المبـادئ  )المبحث الأول(لاختصاص القضاء الاستعجالي الإداري 

اختیــار  إجــراءاتي تقــوم علیهــا عملیــة إبــرام هــذه العقــود، بمعنــى المبــادئ التــي تقــوم علیهــا التــ

  ).المبحث الثاني(  المتعامل المتعاقد

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
) 21(عدد  ر ج جراءات المدنیة والإداریة،المتضمن قانون الإ ،2008فبرایر  25، مؤرخ في 09-08 رقم قانون -1

  .2008أبریل  23الصادرة بتاریخ 
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  المبحث الأول

  القضاء الاستعجالي الإداري العقود الإدارية التي تخضع منازعات إبرامها لاختصاص

ضــاء قــانون الق(لــة الإداریــة الفرنســي مــن قــانون العدا L 551-1بــالرجوع إلــى المــادة 

د العقـــــود الإداریـــــة التـــــي تخضـــــع منازعـــــات إبرامهـــــا للقضـــــاء ، نجـــــدها تحـــــدِّ )الإداري الفرنســـــي

، وتتمثــل هـذه العقــود فــي عقــود الشــراء référé précontractuelالاسـتعجالي قبــل التعاقــدي 

  .، وكذلك عقود تفویض المرفق العام)عقود الصفقات العمومیة(العام 

مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة،  946ا المشرع الجزائري مـن خـلال المـادة أمَّ 

، فـإذا كانـت عقـود الصـفقات العمومیـة هـي "العقـود الإداریـة والصـفقات العمومیـة"اكتفى بعبـارة 

تنظــــیم الصــــفقات  المتضــــمن  247-15دة بموجــــب المرســــوم الرئاســــي محــــدَّ واضــــحة و عقــــود 

لا تحتـاج إلـى التأویـل، فـإن مصـطلح العقـود الإداریـة هـو و  ،مرفـق العـاموتفویضـات ال العمومیة

  .)1(مصطلح شامل وواسع یحتاج إلى البحث

فــالعقود الإداریــة كثیــرة ومتنوعــة، ولا یمكــن أن تكــون كلهــا محــلا للــدعوى الاســتعجالیة 

ي، ولا یتـرك فعل نظیره الفرنسـكما د هذه العقود بدقة تعاقدیة، فكان على المشرع أن یحدِّ قبل ال

مجال للغموض وعدم الوضوح مما ینتج عنه كثرة التفسیرات والتـأویلات بشـأن العقـود الإداریـة 

  ).منازعات الإبرام(التي تكون محلا للدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة 

ق بـــین مصـــطلح العقـــود الإداریـــة ومصـــطلح ومـــن جهـــة ثانیـــة نجـــد أنَّ المشـــرع قـــد فـــرَّ 

یــوحي لنــا أنــه یوجــد فــرق بــین العقــد الإداري والصــفقة العمومیــة، فــي الصــفقات العمومیــة ممــا 

  .حین أن الصفقة العمومیة هي عبارة عن عقد إداري مكتوب له نظام قانوني خاص به

                                                 
، 2014غني، قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، دون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، أمینة  -1

  .233ص
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وسنعتمد فـي تحدیـدنا للعقـود الإداریـة محـل الـدعوى الاسـتعجالیة قبـل التعاقدیـة أساسـا 

م الصفقات العمومیـة وتفویضـات المرفـق المتضمن تنظی 247-15على المرسوم الرئاسي رقم 

  .، إضافة إلى النصوص التشریعیة والتنظیمیة المختلفة)1(العام

وبالتــالي ســنحاول التطــرق إلــى أهــم العقــود الإداریــة التــي تبرمهــا المصــلحة المتعاقــدة 

 ،وتكون المجال الخصب لإخطار القاضـي الاسـتعجالي الإداري أثنـاء مرحلـة إبـرام هـذه العقـود

فــي حالــة الإخــلال بالمبــادئ التــي تقــوم علیهــا إجــراءات الإبــرام، وتتمثــل أهــم هــذه العقــود  وذلــك

، ثــــم تلیهــــا عقــــود تفــــویض المرفــــق العــــام، أو مــــا )المطلــــب الأول(فـــي الصــــفقات العمومیــــة 

  ).المطلب الثاني(اصطلح علیه بتفویضات المرفق العام 

                                                 
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  ،2015سبتمبر سنة  16مؤرخ في  ،247- 15مرسوم رئاسي رقم  -1

  .2015سبتمبر  20الصادرة بتاریخ ) 50(عدد  ج ر ،العام
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 المطلب الأول

  وميةـات العمـالصفق

مومیة جانبا هاماً من أعمال الدولة وذلـك بـالنظر إلـى مكانتهـا فـي تحتل الصفقات الع

عتبــر النظــام الأفضــل دعم عملیــة التنمیــة، كمــا تُ تحقیــق النفــع العــام، إذ تمثــل الشــریان الــذي یُــ

  .لاستغلال الأموال العمومیة، وذلك من أجل تنشیط العجلة التنمویة للبلاد

إلى جعلها أهم القنوات المستهلكة له، لهـذا أدى ارتباط الصفقة العمومیة بالمال العام 

ها عن بقیة النفقات بقانون خـاص ینظمهـا، فـإذا مـا أسـیئ أعطاها المشرع أهمیة خاصة وخصَّ 

اســـتغلالها عـــن طریـــق الاتجـــار بهـــا أو الإخـــلال بواجـــب النزاهـــة، أصـــبحت صـــفقات مشـــبوهة 

  .زاهة الوظیفة العامةن الحق المعتدى علیه هو المال العام ونرتب أضرارا خطیرة، لأتُ 

إذ تكلف الصفقات العمومیة خزینة الدولة مبالغ باهظة قد تدفع الدولة في الكثیـر مـن 

الحالات إلـى الحصـول علـى تمـویلات مـن دول أخـرى أو منظمـات أو بنـوك دولیـة خاصـة إذا 

  .تعلق الأمر بالمشاریع الكبرى

العقبــــة الرئیســــیة أمــــام عتبــــر الفســــاد مــــن أكبــــر المشــــاكل التــــي تواجــــه الــــدول وهــــو ویُ 

عتبـر الصـفقات العمومیـة تُ  ،د مجـالات الفسـاد وصـورهالإصلاح والتنمیة والاستثمار، ورغـم تعـدُّ 

اك أكثر المجـالات عرضـة لهـذه الظـاهرة، والواضـح أن الجزائـر لـم تسـلم مـن هـذا الفیـروس الفتَّـ

خـــرى وبســـببه نظـــرا لحجـــم الفضـــائح الاقتصـــادیة التـــي كانـــت ولا زالـــت فـــي تعاقـــب مـــن ســـنة لأ

عت الملاییـر مـن الـدولارات ومئـات الملاییـر مـن الـدینارات علـى وقـع سلسـله مـن الفضـائح یِّ ضُ 

  .التي طالت الاقتصاد الوطني

لــذا تبقــى الجزائــر فــي المراتــب الأخیــرة حســب تقریــر منظمــة الشــفافیة الدولیــة الصــادر 

كانــت تحتــل المرتبــة  دولــة بعــدما 182عالمیــا مــن أصــل  112مرتبــة ال، إذ تحتــل 2011عــام 

  . )1(2006في تقریر  84

                                                 
، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، تیاب نادیة -1

  .10، 9، 8، ص2013نوفمبر  23كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ــ شــكل قضــایا الصــفقات العمومیــة النســبة الأكبــر ا علــى مســتوى القضــاء الإداري، فتُ أمَّ

عتبــر الصــفقة العمومیــة مــن مجمــوع قضــایا المنازعــات الإداریــة لاســیما الاســتعجالیة منهــا، إذ تُ 

 ،946علیهـا فـي المـادتین  المادة الخصبة والمجـال الخصـب للـدعوى الاسـتعجالیة المنصـوص

ـــة، ونظـــرا لأهمیتهـــ 947 ـــة والإداری ـــانون الإجـــراءات المدنی ـــى تطـــور نظـــام ـا سنتطــــمـــن ق رق إل

ــــــــر  ــــــــي الجزائ ــــــــة ف ــــــــ(الصــــــــفقات العمومی ــــــــم مفهــــــــ)الأول رعالف ــــــــةـ، ث          وم الصــــــــفقات العمومی

قـف القضـاء منهـا ة ومو ـات العمومیــة للصفقـن المعاییر التشریعی، وبعد ذلك نبیِّ )الفرع الثاني(

  .  )الرابع الفرع( العمومیةب نعرض أنواع الصفقات ـذا المطلـة هـوفي نهای ،)الفرع الثالث(

  الفرع الأول

  تطور نظام الصفقات العمومية في الجزائر

خضع نظام الصفقات العمومیة في الجزائر لتشریعات وتنظیمات مختلفة تنوعـت بـین 

ة أخـــرى، بــــل إن النصـــوص الجزائریــــة ذاتهــــا نصـــوص فرنســــیة ونصـــوص جزائریــــة فـــي مرحلــــ

ظــروف اقتصــادیة وسیاســیة لاختلــف مضــمونها واختلفــت أحكامهــا بــین مرحلــة وأخــرى بــالنظر 

  .معینة میزت كل مرحلة

خلالها تطـورات عدیـدة،  دَ هِ النظام القانوني للصفقات العمومیة بمراحل شَ  وبالتالي مرَّ 

ـــة، ولمـــا كانـــت الجزائـــر تحـــت ســـیطرة  تماشـــیا مـــع النظـــام الاقتصـــادي المنـــتهج فـــي كـــل مرحل

صـــور أن تخضــع لتشــریع آخــر غیـــر التشــریع الفرنســي الــذي حكـــم تَ الاســتعمار الفرنســي فــلا یُ 

  : نظام الصفقات العمومیة سنوات عدیدة، ویتمثل هذا التشریع أساسا في

  المعدل والمتمم، والمتعلق بتمویـل صـفقات الدولـة 1953أكتوبر  30المرسوم الصادر في 

  . والجماعات المحلیة

  والمتعلــق بنظــام صــفقات الدولــة والمؤسســات العمومیــة  ،العــدل والمــتمم 405-53المرســوم

 .غیر الخاضعة للقوانین والعادات التجاریة

  المتضـــــمن تبســـــیط الإجـــــراءات  ،1954جـــــوان  11المـــــؤرخ فـــــي  496-54المرســـــوم رقـــــم

  .المفروضة على المؤسسات المشتركة في صفقات الدولة
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 المعــدل والمــتمم، والمحــدد لقواعـــد  1956مـــارس  13المــؤرخ فــي  256-56رســوم رقــم الم

 . إبرام صفقات الدولة

  والمتعلــــق بالصــــفقات المبرمــــة فــــي  ،1957جـــانفي  8المــــؤرخ فــــي  24-57المرســـوم رقــــم

 .الجزائر

  ــــم ــــة الصــــفقات المبرمــــة باســــم  1015-57المرســــوم رق ــــق بمراقب المعــــدل والمــــتمم، والمتعل

 .الدولة

 والمتعلـق بمسـاهمة المؤسسـات فـي  ،1959فبرایـر  28المؤرخ في  370-59رسوم رقم الم

 .)1(الصفقات العمومیة قصد تسهیل التنمیة في الجزائر

ومــــن الطبیعــــي القــــول أن الإدارة الاســــتعماریة حاولــــت عــــن طریــــق هــــذه المراســــیم أن 

 .)2(ا الاستعماریةتجعل الصفقات العمومیة أداة لتكریس سیاستها وتحقیق أهدافها وأطماعه

وعنــدما حصــلت الجزائــر علــى اســتقلالها اضــطرت وتحــت دوافــع وأســباب موضــوعیة 

للاحتفـاظ بالتشــریع والتنظــیم الفرنســي المتعلــق بالصـفقات العمومیــة، إذ مــن غیــر الممكــن علــى 

ن ذلــــك كــــان یســــتوجب الإطــــلاق أن یــــتم الإعــــلان بــــالتخلي نهائیــــا عــــن التشــــریع الفرنســــي، لأ

لتشریع الجدید، ولما كان هذا التشریع غیر متوفر ولم یتم تحضیره، وكـان یجـب الإعلان عن ا

أیضــا أن تســتمر الدولــة والجماعــات المحلیــة والمؤسســات الإداریــة فــي إبــرام الصــفقات لمــا لهــا 

علــن عــن احتفاظهــا مؤقتــا مــن دور مهــم فــي العملیــة التنمویــة، اضــطرت الدولــة الجزائریــة أن تُ 

الاســـتقلال، إلا مــــا كـــان منـــه متعارضــــا مـــع الســــیادة الوطنیـــة، وذلــــك  بالتشـــریع الفرنســـي بعــــد

  .)3(157 -62بصدور القانون 

                                                 
  .12، 11، 10عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص -1
  :راجع في تفاصیل المرحلة الاستعماریةی -2

BENNADJI Chérif, l'évolution de la réglementation des marchés publiques en Algérie, thèse 
de doctorat d'état, université d'Alger, 1991, p.60. 

  .11، صشرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، عمار بوضیاف :أشار إلیه
، یتعلق بتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة إلا ما یتعارض مع 1962دیسمبر سنة  31، مؤرخ في 157 -62قانون رقم  -3

  .1963جانفي  11بتاریخ  الصادرة  ،)02(السیادة الوطنیة، ج ر عدد 
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 أثنـــاء تحضـــیرولا خــلاف أن لهـــذه المرحلــة عظـــیم الأثـــر فــي التـــأثر بـــالنمط الفرنســي 

تنظــیم الصــفقات العمومیــة، وهــو مــا اتضــح جلیــا فــي تشــریعات وتنظیمــات أخــرى صــدرت بعــد 

بعـــد مـــن مجـــال تطبیـــق تنظـــیم وأن فرنســـا حاولـــت قـــدر الإمكـــان أن تُ  الفتـــرة الانتقالیـــة خاصـــة

 اللیبرالـــيالصــفقات العمومیــة المؤسســات الصــناعیة والتجاریـــة لأســباب تتعلــق أساســا بالتوجــه 

فقـط الدولـة والإدارة  ،فـي قـانون الصـفقات العمومیـة صَّ خُـالأمـر الـذي دفعهـا أن تَ  ،لهذه الدولـة

تاركـــة عقـــود المؤسســـات التجاریـــة والصـــناعیة  ،الطـــابع الإداريالمحلیـــة والمرافـــق العامـــة ذات 

  .خاضعة للقانون التجاري

احتفــاظ الدولــة الجزائریــة بالتشــریع الفرنســي فــي المرحلــة الانتقالیــة لــم یمنعهــا  غیــر أنَّ 

  : على الإطلاق من إصدار بعض التنظیمات نذكر منها خاصة

  المتعلــق بالتســبیقات الاســتثنائیة فــي  ،1964فبرایــر  10المــؤرخ فــي  60-64المرســوم رقــم

  .الصفقات

   المتضمن إحداث اللجنة المركزیـة  ،1964مارس  26المؤرخ في  103-64المرسوم رقم

  .للصفقات

 المتعلق بالتسبیقات الاستثنائیة ،1964 سبتمبر 04المؤرخ في  278-64 رقم المرسوم. 

  الشـروط الإداریـة العامـة یتضمن المصادقة علـى دفتـر  ،1964نوفمبر  21قرار مؤرخ في

  .)1(المطبقة على صفقات الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء والأشغال العمومیة والنقل

ـــة الاســـتقلال بموجـــب الأمـــر رقـــم   لقـــد صـــدر أول تشـــریع للصـــفقات العمومیـــة فـــي مرحل

زت الفتــرة التـي عرفــت صــدور هــذا الأمــر بتزایــد تمیَّــ ،)2(1967جــوان  17المـؤرخ فــي  67-90

المطالب الاجتماعیة في جمیع المجالات وتزامن ذلك مع ندرة وسائل الإنجاز، وقلة الكفـاءات 

وعجــز كبیــر فــي القــدرات وتســرب للأمــوال وهروبهــا نحــو الخــارج، وللتكفــل بهــذا الوضــع فــإن 

ــ90-67رقــم الأمــر  ل صــیغة المناقصــة فــي إبــرام الصــفقات علــى ، وعلــى الــرغم مــن أنــه فضَّ

                                                 
  .13عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص -1
بتاریخ  الصادرة )52(، المتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج ر العدد 1967وان ج 17مؤرخ في  ،90 -67الأمر  -2

  .)ملغى( 1967جوان  27
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اختیـــار المتعامـــل المتعاقـــد یـــتم علـــى أســـاس الســـعر،  علـــى أنَّ  ه نـــصَّ أنَّـــصـــیغة التراضـــي، إلا 

 .)1(مستجیبا بذلك إلى متطلبات الوضع الناتجة عن العسر الاقتصادي

ســنة، إلــى ) 15(ســاري المفعــول مــا یقــارب الخمســة عشــر  90-67الأمــر رقــم  ظــلَّ 

بالصـفقات العمومیـة ، والملاحظ أن النصوص المتعلقة )2(145-82غایة صدور المرسوم رقم 

رئـیس جـاءت فـي هـذه المرحلـة بموجـب نـص تنظیمـي صـادر عـن السـلطة التنفیذیـة ممثلـة فـي 

 ؛ه فـي هـذه المرحلـة كـان هنـاك برلمـان یتمثـل فـي المجلـس الشـعبي الـوطنيرغم أنَّ  ،الجمهوریة

 علیــه بعــض لَ خِ دْ یُــمــا جــاء فقــط لِ ، وإنَّ 90-67لیخلــف الأمــر  145-82م لــم یــأت المرســوم رقــ

ســاریة فــي الحقبــة التــي عرفــت  التــي كانــت التعــدیلات، إضــافة إلــى إلغــاء مجموعــة مــن المــواد

الإشــكال القــانوني الــذي  بتنظــیم مجــال الصــفقات العمومیــة، إلا أنَّ  90-67إنفــراد الأمــر رقــم 

حیـز الوجـود، هـو كیـف یمكـن لمرسـوم وهــو یحتـل درجـة قانونیـة أقـل فـي هـرم النصــوص لبـرز 

قواعــــد  ویبقــــى مــــن الفائــــدة أن نشــــیر أنَّ  ؛؟ ن عــــن تعــــدیل أمــــر یعلــــوه درجــــةعلــــالرســــمیة أن یُ 

وهـذا  قـانون بموجـب أحكامهـا  بموجـب تنظـیم لا رَ رَّ قـَالصفقات العمومیة تفرض بطبیعتهـا أن تُ 

بحكم ارتباط هذه القواعد بالحالة الاقتصادیة والمالیة للدولة، الأمر الذي یفرض اسـتعمال آلیـة 

  .)3(ي إظهار القواعد وتعدیلها بین مرحلة وأخرىالتنظیم للإسراع ف

، اســــتبدال مصــــطلح المناقصــــة 145-82وأهــــم التعــــدیلات التــــي جــــاء بهــــا المرســــوم 

ا عـن بمصطلح الدعوى إلى المنافسة، اختیار المتعامل المتعاقد وفقـا للعـرض الأحسـن، عوضًـ

حســــاب الصـــــیغ إعطــــاء الأولویـــــة لصــــیغ التعاقـــــد التفاوضــــیة، علـــــى و ا، العــــرض الأقــــل ســـــعرً 

ا أن أولویـــة اللجـــوء إلـــى ا علـــى كـــون أغلـــب المؤسســـات تابعـــة للدولـــة، علمًـــالتنافســـیة، اعتمـــادً 

ج الصــیغ ر ا أدوذلــك باعتمــاد التنظــیم ترتیبًــ ،االصــیغ التفاوضــیة لــم یــتم التعبیــر عنهــا إلا ضــمنیً 

تنظـیم آنـذاك التفاوضیة أولا، ثـم الصـیغ التنافسـیة فـي الترتیـب الثـاني، إلـى جانـب ذلـك أعلـن ال

                                                 
خرشي النوي، تسییر المشاریع في إطار تنظیم الصفقات العمومیة، دون طبعة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -1

  .04، ص2011
، )15(، المتضمن تنظیم صفقات المتعامل العمومي، ج ر عدد 1982أفریل  10مؤرخ في  ،145- 82 رقم المرسوم -2

  .1982أفریل  23الصادرة بتاریخ 
  .21، 20رجع سابق، ص م ،شرح تنظیم الصفقات العمومیة بوضیاف، عمار -3
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د التراضـي هـو القاعـدة عنـدما یتعلـق الأمـر بمتعامـل عمـومي، كمـا حـدَّ  إلـىاللجوء  صراحة أنَّ 

مجـــال : (دها علـــى أســـاس أنهـــامجـــالات الصـــفقات العمومیـــة، بحیـــث عـــدَّ  145-82المرســـوم 

  .)1()التموین، مجال الأشغال، مجال الخدمات

ــبــالغرض المطلــ يتفــكــل هــذه التعــدیلات لــم  غیــر أنَّ  ل بظهــور المرســوم وب، ممــا عجَّ

وكـــذا الأمـــر رقـــم  145-82المرســـوم رقـــم  لیـــةً ي كُ غِـــلْ یُ ، الـــذي جـــاء لِ )2(434-91التنفیـــذي رقـــم 

بموجـب  رَّ قِـهذا الـنص الجدیـد أُ  أول ملاحظة ینبغي إبداؤها أنَّ  في بعض بنوده، وإنَّ  67-90

ر طبیعــي فمنصــب رئــیس مرســوم تنفیــذي ووقعــه رئــیس الحكومــة لا رئــیس الجمهوریــة، وهــذا أمــ

 سَ رِّ وكُــ ،1988بموجــب تعــدیل  ثَ دِ حْ تُ سْــوأُ  1976یكــن موجــودا  فــي ظــل دســتور  الحكومــة لــم

إجــراء الــدعوة إلــى المنافســة علــى حســاب  اعتمــد 434-91المرســوم ، هــذا 1989فــي دســتور 

ها لا یمكــن اللجــوء إلیهــا إلا فــي حــالات اســتثنائیة حــدد اســتثنائیةصــیغة التراضــي التــي جعلهــا 

عفــي المصــلحة المتعاقــدة مــن الإتمــام المســبق لإجــراءات اختیــار هــذا الإجــراء لا یُ  حصــرا، وأنَّ 

  .)3(الاستشارة

نهائیــا، مــع مجمـل التعــدیلات التــي لحقــت بــه، وكــذا  434-91إلغــاء المرســوم رقــم  تـمَّ 

، وقــد حــاول هــذا المرســوم )4(250-02، وذلــك بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم 90 -67الأمــر 

فســین عــن طریــق توســیع مجــال وتحقیــق المســاواة بــین المتنا تفاء الشــفافیة علــى الإجــراءاإضــ

الصفقات التي یتم تمویلها بالمال العام من جهـة،  الرقابة على الصفقات العمومیة، لتشمل كل

ولتشمل من جهة ثانیـة الصـفقات المتعلقـة بالتـأمین والنقـل والمـاء والكهربـاء والغـاز التـي كانـت 

ت مـن تنظیم الصـفقات العمومیـة، علمـا أنَّ التعـدیلات التـي مسَّـارجة عن دائرة تطبیق سابقا خ

بعد هذا المرسوم الرئاسي أعادت إخراج هذه العقود من دائـرة اختصـاص الصـفقات العمومیـة، 

في نفس الإطار وعلى عكس التنظیم السابق الذي كان یدرج الصفقات التي یكـون موضـوعها 

                                                 
  .5، 4خرشي النوي، مرجع سابق، ص  -1
) 57(قات العمومیة، ج ر عدد ، المتضمن تنظیم الصف1991نوفمبر  9، مؤرخ  في 434-91مرسوم تنفیذي رقم  -2

  ).ملغى( 1991 نوفمبر 13 بتاریخالصادرة 
  .9، 8وي، مرجع سابق، صخرشي الن -3
) 52(، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد 2002جویلیة  24مؤرخ في  ،250 -02مرسوم رئاسي رقم  -4

  ).ملغى( 2002یولیو  28بتاریخ الصادرة 
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ل هـــو أوَّ  250-02لمرســـوم الرئاســـي رقـــم ا فقات الخـــدمات، فـــإنَّ ســـات ضـــمن مجـــال صـــالدرا

  .تنظیم أفرز للدراسات مجالا خاصا بها

فـــي ســـنة  أولهمـــاإلـــى تعـــدیلین،  250-02وقـــد خضـــع بـــدوره المرســـوم الرئاســـي رقـــم 

لأول مـرة  ، وأهـم تعـدیل جـاء بـه هـو الـنصَّ )1(301-03بموجب المرسـوم الرئاسـي رقـم  2003

ق الأمـر وجوب إجراء استشارة لانتقاء أحسن عرض، حتـى عنـدما یتعلَّـصراحة وبوضوح على 

  .وجبة لتطبیق تنظیم الصفقات العمومیةبطلبات تنخفض مبالغها عن الأسقف المالیة المُ 

، كـان بموجـب المرسـوم 250-02المرسوم الرئاسي رقـم  ا التعدیل الثاني الذي مسَّ أمَّ 

ه هـذا المرسـوم هـو إدخـال المؤسسـات العمومیـة بـجـاء  ، وأهـم تعـدیل)2(338-08الرئاسي رقم 

ا لـة كلیًــیــة، عنـدما تكلـف بإنجــاز عملیـة مموَّ الاقتصـادیة ضـمن مجــال تطبیـق الصـفقات العموم

خرج العقود المبرمة بین إدارتین عمومیتین مـن مجـال تنظـیم أا من میزانیة الدولة، كما و جزئیً أ

  .     )3(الصفقات العمومیة

قام بها المشـرع لاسـتدراك الـنقص الحاصـل والتنـاقض الموجـود،  ورغم التعدیلات التي

إصــدار و إلا أنهــا لــم تحقــق الغــرض المنتظــر منهــا، ممــا أدى بــه إلــى إلغــاء النصــوص الســابقة 

ه حـاول بشـكل أوسـع أهم ما جاء به هـذا المرسـوم أنَّـ ، ولعلَّ )4(236-10المرسوم الرئاسي رقم 

العمومیــة، كمــا حــاول إرســاء مبــدأ المحافظــة علــى وأعمــق تكــریس المبــادئ العامــة للصــفقات 

العمـل  دمـدَّ أهم ما جاء به هذا المرسوم أنـه  المال وتكریس مبدأ الوقایة من الفساد، والدلیل أنَّ 

                                                 
، مؤرخ في 250-02، یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم 2003سبتمبر  11، مؤرخ في 301-03مرسوم رئاسي رقم  -1

  ).ملغى( 2003سبتمبر  14بتاریخ الصادرة ) 55(، والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد 2002جویلیة  24
 24مؤرخ في  250-02 ، یعدل ویتمم المرسوم الرئاسي رقم2008أكتوبر  26، مؤرخ في 338- 08مرسوم رئاسي رقم  -2

  )ملغى( 2008نوفمبر  9بتاریخ الصادرة ) 62(، والمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد2002جویلیة 
  .13،14، 12وي، مرجع سابق، ص خرشي الن -3
بتاریخ ) 58(، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج ر عدد 2010أكتوبر  7، مؤرخ في 236- 10مرسوم رئاسي رقم  -4

مارس  6بتاریخ ) 14(، ج ر عدد 2011مارس  1، مؤرخ في 98-11، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 2010توبر أك 7

، 2011جوان  19بتاریخ ) 34(، ج ر عدد 2011جوان  16، مؤرخ في 222-11، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي 2011

، معدل 2012جانفي  26بتاریخ  )4(، ج ر عدد 2012جانفي  18مؤرخ في  23- 12معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 

  .)ملغى( 2013جانفي  13بتاریخ ) 2(جانفي ج ر عدد  13مؤرخ في  03- 13ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 
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ه عنــدما لا علنــة أنَّــمنــه مُ  3بــه علــى صــعید المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة، وجــاءت المــادة 

ن علـى ه یتعـیَّ ة بالخضـوع لأحكـام هـذا المرسـوم أنَّـتكون المؤسسات العمومیـة الاقتصـادیة معنیـ

هیئاتهـــا الاجتماعیـــة ومجالســـها الإداریـــة أن تصـــادق علـــى جملـــة القواعـــد المتعلقـــة بالصـــفقات 

إخـــراج المؤسســـات  ه تـــمَّ ، إلا أنَّـــ)1(العمومیـــة مـــا عـــدا مـــا تعلـــق منهـــا بجانـــب الرقابـــة الخارجیـــة

مــــن  2صــــفقات العمومیــــة بموجــــب المــــادة العمومیــــة الاقتصــــادیة مــــن نطــــاق تطبیــــق تنظــــیم ال

تنظــــیم  المتضــــمن 236-10اسي ـوم الرئـــــل والمــــتمم للمرســــالمعــــدِّ  03-13المرســــوم الرئاســــي 

هذا التعدیل وإن كان استثنى المؤسسات العمومیة الاقتصـادیة مـن  الصفقات العمومیة، إلا أنَّ 

جـراءات إبـرام الصـفقات حسـب ه ألزمهـا إعـداد إنطاق تطبیق تنظیم الصفقات العمومیـة، إلا أنَّـ

علــــى أســــاس مبــــادئ حریــــة الاســــتفادة مــــن الطلــــب والمســــاواة فــــي التعامــــل مــــع  خصوصــــیتها

  .المرشحین والشفافیة، والعمل على اعتمادها من طرف هیئاتها الاجتماعیة

عتبر أهم قناة تتحرك فیهـا الأمـوال العامـة، لصفقات العمومیة تُ ا نَّ أكما سبق الإشارة ب

فضـلة عنـد الدولـة لتنفیـذ سیاسـتها العامـة، وهـي مـن أهـم الأدوات التـي تسـاهم ة المُ وهي الطریق

فـــي النهـــوض والرقـــي بالاقتصـــاد الـــوطني، خاصـــة إذا علمنـــا أن برنـــامج المخطـــط الخماســـي 

لــه أكثــر مــن  دَ صِــ، قــد رُ 2019، 2015والــذي أطلقــه الســید فخامــة رئــیس الجمهوریــة لســنوات 

وتدعیمـه بـإجراءات قانونیـة الضـخم یحتـاج إلـى تعزیـزه  المـالي ملیار دولار، هـذا الغـلاف 262

ــحَ تُ  ، وهــذا مــا اســتجاب لــه المشــرع )2(وتقطــع الطریــق أمــام كــل أشــكال الفســاد التــي تعتریــه هُ نُ صِّ

ـــم  هالجزائـــري بإصـــدار  ـــة  ،)3(15/247المرســـوم الرئاســـي رق ـــق بتنظـــیم الصـــفقات العمومی المتعل

بــة الــذي أثبتــت التجر و  10/236 رقــم المرســوم الرئاســيالمرفــق العــام، الــذي ألغــى  توتفویضــا

الأمـــوال  زتـــه وأثـــرت ســـلبا علـــى صـــرفلات التـــي میَّ خـــتلاالمیدانیـــة قصـــوره ووجـــود بعـــض الإ

ق مـن أنَّه ضـیَّ  من مستجدات 247-15العمومیة وتسییرها، وأهم ما جاء به المرسوم الرئاسي 

منه التي اسـتبعدت نفقـات بعـض  06مجال تطبیق تنظیم الصفقات العمومیة من خلال المادة 

                                                 
  .29عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص -1
الجدید للصفقات العمومیة  حاحة عبد العالي، الصفقات العمومیة والجرائم المتعلقة بها، یوم دراسي حول التنظیم -2

، 2015دیسمبر  17بالتنسیق مع ولایة بسكرة، یوم  ،وتفویضات المرفق العام، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة

  .01ص
  .سالف الذكر المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،، 247-15مرسوم رئاسي رقم  -3
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    الهیئـــات الوطنیـــة والمؤسســـات العمومیـــة مـــن مجـــال تطبیـــق تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة، وهـــو

 07ا عند التحـدث عـن المعـاییر التشـریعیة للصـفقات العمومیـة، كـذلك المـادة ما سنفصله لاحقً 

بموجــب المــادة  تنظــیم الصــفقات العمومیــة، كــذلك تــمَّ بعــض العقــود مــن مجــال تطبیــق  اســتثنت

، الرفع من المبلغ التقـدیري الـذي یسـتلزم فـي حالـة تجـاوزه 247-15الرئاسي من المرسوم  13

الإجراءات المنصوص علیهـا فـي تنظـیم الصـفقات العمومیـة، وبالتـالي لا تقتضـي وجوبـا  إتباع

أو یقل عـن إذا كان المبلغ التقدیري لحاجات المصلحة المتعاقدة یساوي  إتباع إجراءات الإبرام

اللــــوازم، وســــتة  وأبالنســــبة لصــــفقة الأشــــغال ) دج 12.000.000(عشــــر ملیــــون دینــــار  اثنــــي

الرفــع مــن  فقة الدراســات أو الخــدمات، كمــا تــمَّ بالنســبة لصــ) دج 6.000.000 (ملایــین دینــار 

ـــــــار  ـــــــون دین ـــــــغ ملی ـــــــى مبل ـــــــا، لیصـــــــل إل ـــــــذي یســـــــتلزم معـــــــه إجـــــــراء استشـــــــارة وجوب ـــــــغ ال المبل

ـــــــار بالن) دج1.000.000( ـــــــف دین ـــــــغ خمســـــــمائة أل ـــــــوازم، ومبل ســـــــبة لصـــــــفقة الأشـــــــغال أو الل

و الخــدمات، وإذا لــم تصــل مجمــوع الطلبــات إلــى أبالنســبة لصــفقة الدراســات ) دج 500.000(

ـــ)1(هـــذه المبـــالغ لا تكـــون محـــل استشـــارة وجوبـــا      اســـتحداث ا بالنســـبة للضـــمانات المالیـــة تـــمَّ ، أمَّ

یخـص الصـفقات العمومیـة للأشـغال واللـوازم التـي تتجـاوز وهـذا فیمـا " بكفالـة التعهـد"ما یسـمى 

مــن المرســوم  184مبالغهــا الحــدود المنصــوص علیهــا فــي المطتــین الأولــى والثانیــة مــن المــادة 

مــــن مبلــــغ ) %1(، ونســــبة كفالــــة التعهــــد ینبغــــي أن تفــــوق نســــبة واحــــد فــــي المائــــة 15-247

  .  )2(العرض

مــن أجــل التســویة الودیــة للنزاعــات  ، لجــان247-15المرســوم الرئاســي  اســتحدثكمــا 

  .)3(ین الاقتصادیین الجزائریینلمصفقات العمومیة المبرمة مع المتعاالناجمة عن تنفیذ ال

لـدى الـوزیر المكلـف  )213مادة ال(استحداث سلطة ضبط للصفقات العمومیة  كما تمَّ 

العمومیــة، مــن  بالمالیــة، وتتمثــل صــلاحیات هــذه الســلطة فــي كــل الجوانــب المتعلقــة بالصــفقات

المعطیـــات المتعلقـــة بالجوانـــب  التنظـــیم، الإعـــلام، التكـــوین، إحصـــاء ســـنوي وتحلیـــل ،عـــدادالإ

الاقتصادیة، التقنیة والقانونیة للطلب العمومي، وبهذه الصفة تعرض توصیات على الحكومـة، 

                                                 
  .، سالف الذكروتفویضات المرفق العام المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247- 15سي من المرسوم الرئا 21المادة  -1
  .من نفس المرسوم 125المادة  -2
  .من نفس المرسوم 154المادة  -3
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ــ أخــرى تكمــن فــي البــت فــي النزاعــات الناتجــة عــن تنفیــذ الصــفقات العمومیــة  اممهــ بإلــى جان

، نظـــام المعلوماتیـــة للصـــفقات العمومیـــة واســـتغلالالمبرمـــة مـــع متعـــاملین اقتصـــادیین أجانـــب، 

تدخلــة فــي مجــال الصــفقات وإقامــة علاقــات تعــاون مــع الهیئــات الأجنبیــة والهیئــات الدولیــة المُ 

  .)1(العمومیة

 بها نظام الصفقات العمومیة في الجزائـر، سـنتطرق فـي وبعد عرض كافة المراحل التي مرَّ 

  . الفرع الموالي إلى مفهوم الصفقات العمومیة

  الفرع الثاني

  مفهوم الصفقات العمومية

ظر للـدور لـى بقیـة التعریفـات الأخـرى، وبـالنَّ التعریف التشریعي یعلـو ع نطلق أنَّ من مُ 

الكبیــــر والرائــــد للقضــــاء الإداري، ونظــــرا لأهمیــــة الدراســــات الفقهیــــة للظــــواهر القانونیــــة بالنقــــد 

تــأثر المشــرع بهــذه الدراســات أثنــاء صــیاغته للقــوانین، ســنعرض التعریــف التشــریعي والتحلیــل و 

وأخیــرا نتطــرق إلــى التعریــف الفقهــي  ،)ثانيــا(، ثــم التعریــف القضــائي)أولا(للصــفقات العمومیــة 

  ).ثالثا(للصفقة العمومیة 

  التعريف التشريعي للصفقات العمومية: أولا

میة عبر قوانین وتنظیمـات صـادرة فـي مراحـل ع الجزائري الصفقات العمو عرَّف المشر 

  .)2(مختلفة، نعرض هذه التعریفات حسب التدرج الزمني

  :90 - 67تعريف الصفقات العمومية في ظل الأمر  -1

الصــفقات العمومیــة  إنَّ " :تعریــف الصــفقة العمومیــة كــالآتي 90 -67جــاء فــي الأمــر 

یات أو المؤسسـات أو المكاتـب العمومیـة هي عقود مكتوبة تبرمها الدولـة أو العمـالات أو البلـد

                                                 
، الإطار المفاهیمي للصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، یوم دراسي حول التنظیم الجدید للصفقات لعور بدرة -1

دیسمبر  17بالتنسیق مع ولایة بسكرة، یوم  ،ضات المرفق العام، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرةالعمومیة وتفوی

  .29، ص2015
  .33عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص -2
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ــــدات أو خــــدمات ضــــمن الشــــروط المنصــــوص علیهــــا فــــي هــــذا  قصــــد إنجــــاز أشــــغال أو توری

  .)1("القانون

  :145-82تعريف الصفقات العمومية في ضل المرسوم الرئاسي  -2

صـــفقات المتعامـــل " :لـــى أنهـــاتعریـــف الصـــفقات العمومیـــة وفقـــا لهـــذا المرســـوم ع تـــمَّ 

د مكتوبـــة حســـب مفهـــوم التشـــریع الســـاري علـــى العقـــود، ومبرمـــة وفـــق الشـــروط العمـــومي عقـــو 

  .)2("الواردة في هذا المرسوم قصد إنجاز الأشغال أو اقتناء المواد والخدمات

  :434- 91ظل المرسوم التنفيذي رقم  تعريف الصفقات العمومية في -3

ــــم یبتعــــد المرســــوم التنفیــــذي فــــي تعریــــف عــــن التشــــریعات الســــابقة  434 -91رقــــم  ل

الصـفقات العمومیـة عقـود مكتوبـة حسـب التشـریع السـاري " :الصفقات العمومیة حیث جـاء فیـه

على العقود ومبرمة وفق الشروط الواردة في هذا المرسـوم قصـد انجـاز الأشـغال واقتنـاء المـواد 

  .)3("والخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة

  :250- 02سي رقم ظل المرسوم الرئا تعريف الصفقات العمومية في -4

ـــى أنهـــا 250-02جـــاء تعریـــف الصـــفات العمومیـــة فـــي ظـــل المرســـوم الرئاســـي   :عل

ــــرم وفــــق الشــــروط " ــــة فــــي مفهــــوم التشــــریع المعمــــول بــــه، تب ــــة عقــــود مكتوب الصــــفقات العمومی

المـواد والخـدمات والدراسـات  واقتنـاءالمنصوص علیها في هذا المرسوم، قصد انجـاز الأشـغال 

  .)4("اقدةلحساب المصلحة المتع

  

  

  

                                                 
  .، سالف الذكر)ملغى( ، المتضمن قانون الصفقات العمومیة90-67من الأمر 01یراجع المادة  -1
  .، سالف الذكر)ملغى( ، المتضمن تنظیم صفقات المتعامل العمومي145 -82من المرسوم الرئاسي  04ة ع المادیراج -2
  .، سالف الذكر)ملغى(، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 434 - 91من المرسوم التنفیذي رقم  03یراجع المادة  -3
  .، سالف الذكر)ملغى( ن تنظیم الصفقات العمومیة، المتضم250- 02من المرسوم الرئاسي رقم  03یراجع المادة  -4
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  :236- 10ي ظل المرسوم الرئاسي رقم تعريف الصفقات العمومية ف -5

على نفـس تعریـف  236-10الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي رقم  شرعحافظ الم

بمصـطلح " المواد"واكتفى باستبدال مصطلح  250-02الصفقات العمومیة الوارد في المرسوم 

  .)1(أشمل وأعم مصطلح لكونه" اللوازم"

  :247- 15ي ظل المرسوم الرئاسي رقم تعريف الصفقات العمومية ف -6

ـــى 247-15لقـــد تضـــمن البـــاب الأول مـــن المرســـوم الرئاســـي  ، الأحكـــام المطبقـــة عل

ـــة فـــي القســـم الأول مـــن الفصـــل الأول  ـــة، وجـــاء تعریـــف الصـــفقات العمومی الصـــفقات العمومی

ة عقــود مكتوبــة فــي مفهــوم التشــریع الصــفقات العمومیــ" :المتضــمن أحكــام تمهیدیــة، علــى أنهــا

المعمــول بــه، تبــرم بمقابــل مــع متعــاملین اقتصــادیین وفــق الشــروط المنصــوص علیهــا فــي هــذا 

المرســـــــوم لتلبیـــــــة حاجـــــــات المصـــــــلحة المتعاقـــــــدة فـــــــي مجـــــــال الأشـــــــغال واللـــــــوازم والخـــــــدمات 

  .)2("والدراسات

عبـارة  247-15لتعریـف الصـفقات العمومیـة مـن خـلال المرسـوم  لقد أضاف المشـرع

 "لحســاب المصــلحة المتعاقــدة" ، كمــا اســتبدل مصــطلح"تبــرم بمقابــل مــع متعــاملین اقتصــادیین"

قصـد إنجـاز الأشـغال واقتنـاء اللـوازم "ومصـطلح " لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقـدة" بمصطلح

   ."في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات"بمصطلح " والخدمات والدراسات

الجزائــري وإن لمســنا منــه بعـــض  ن القــول مــن خــلال مـــا ســبق أن المشــرعوعلیــه یمكــ

أننــا  إلاَّ  ،التغییـر فــي الصــیغ والتعــابیر اللفظیـة فــي إطــار تعریفــه لمصـطلح الصــفقات العمومیــة

 كــل هــذه التعــاریف تنصــب فــي معنــى واحــد، وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المقــام إلــى أنَّ  نجــد أنَّ 

مكننــا مــن معرفــة العقــود ت العمومیــة تكمــن فــي كونهــا تُ أهمیــة وضــع تعریــف لمصــطلح الصــفقا

  .)3(الإداریة التي تدخل في إطار الصفقة العامة

                                                 
  .، سالف الذكر)ملغى(، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236- 10من المرسوم الرئاسي  04یراجع المادة  -1
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، سالف  ،247-15من المرسوم الرئاسي  02یراجع المادة  -2

  .الذكر
  .4، 3، مرجع سابق، صلعوربدرة  -3
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قــب زمنیــة مختلفــة بــل وفــي ویبــدو مــن خــلال النصــوص الســابقة التــي صــدرت فــي حِ 

اء تعریــــف الجزائــــري علــــى إعطــــ شــــرعوسیاســــیة مختلفــــة، مــــدى إصــــرار الم اقتصــــادیةمراحــــل 

ـــة، ولعـــلَّ  ـــة یعـــود المشـــر  إصـــرار للصـــفقات العمومی ـــى إعطـــاء تعریـــف للصـــفقات العمومی ع عل

  : بالأساس للأسباب التالیة

الصــفقات العمومیــة تخضــع لطــرق إبــرام خاصــة ولإجــراءات فــي غایــة مــن التعقیــد، لــذا  إنَّ  -1

  وجب إعطاء تعریف لها لتمییزها عن باقي العقود الأخرى؛

  صة داخلیة وخارجیة؛الصفقات العمومیة تخضع لأطر رقابیة خا إنَّ  -2

  .)1(إنّ للصفقات العمومیة علاقة وثیقة بالخزینة العامة والمال العام -3

ع التونســـي الجزائـــري فقـــط مـــن عـــرَّف الصـــفقات العمومیـــة، بـــل المشـــر  ولـــیس المشـــرع

 17/12/2002المـؤرخ فـي  3158أیضا وهذا طبقا لما جاء في الفصل الأول مـن الأمـر رقـم 

ــــمَّ  ــــذي ت ق بتنظــــیم المتعلِّــــ 2003أوت  4المــــؤرخ فــــي  1638ضــــى الأمــــر رقــــم تنقیحــــه بمقت ال

عقــود مكتوبــة تبــرم لإنجــاز :"حیــث جــاء تعریــف هــذه الأخیــرة علــى أنهــا  ،الصــفقات العمومیــة

  .)2("لتقدیم خدمات أو لإنجاز دراسات تحتاجها الإدارة أود اأشغال أو للتزود بمو 

  التعريف القضائي للصفقات العمومية: ثانيا

 ف الصفقات العمومیة في مختلـف قـوانین الصـفقات، إلاَّ ع الجزائري عرَّ المشر  نَّ رغم أ

تعریفــــا للصــــفقات  هــــو الآخــــر مأن القضــــاء الإداري، حــــال فصــــله فــــي بعــــض المنازعــــات قــــدَّ 

  .العمومیة

ولا مـانع أن تبـادر الجهــة القضـائیة المختصـة فــي المـادة الإداریـة إلــى إعطـاء تعریــف 

  .ة هرم القضاء الإداريفي قمَّ  ة إن كانت هذه الجهة تتموقعلمصطلح قانوني ما، خاص

القضاء الإداري وهو یفصل في بعض المنازعات، وإن كان ملـزم بـالتعریف الـوارد  إنَّ 

الوظیفة الطبیعیـة للقضـاء تفـرض علیـه إعطـاء تفسـیر  التشریع وأن لا یخرج عنه، غیر أنَّ في 

                                                 
  .35عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص  -1
  .36 ، صالمرجع نفسه -2
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حات ومفـــاهیم غامضـــة ومحاولـــة ربطـــه وتحلیـــل لهـــذا التعریـــف إن كـــان ینطـــوي علـــى مصـــطل

  .بالوقائع محل الدعوى، ومن هنا وجب علینا تتبع اجتهادات القضاء وإضافاته

وقــد ذهــب مجلــس الدولــة الجزائــري فــي تعریفــه للصــفقات العمومیــة فــي قــرار لــه غیــر 

قضــیة رئــیس المجلــس الشــعبي لبلدیــة لیــوة ببســكرة فــي  2002دیســمبر  17منشــور مــؤرخ فــي 

ف الصـفقة العمومیـة وحیـث أنـه تُعـرَّ "...:إلـى القـول  873فهرس  6215تحت رقم ) أ.ق(ضد 

  ...."و إنجاز مشروع أو أداء خدماتأبأنها عقد یربط الدولة بالخواص حول مقاولة 

صـر مفهـوم الصـفقة العمومیـة علـى مجلـس الدولـة ح التعریـف أنَّ یبدو من خـلال هـذا 

العقـد الإداري أو الصـفقة العمومیـة  ص، فـي حـین أنَّ ها رباط عقدي یجمع الدولة بأحد الخواأنَّ 

هـذا  دیـة أو المؤسسـة الإداریـة، كمـا أنَّ و البلأالولایـة ك ،یمكن أن تجمع طرفا آخـر غیـر الدولـة

دة یـة تـتم وفقـا لأشـكال وإجـراءات محـدَّ التعریف لم یتطرق لعنصر الشكل، كون الصـفقة العموم

  .)1(قانونا

رنسا أو مصر على تعریـف العقـد الإداري بصـفة عامـة وقد استقر القضاء سواء في ف

ـــانون العـــام، بقصـــد إدارة مرفـــق عـــام، أو " :بأنـــه العقـــد الـــذي یبرمـــه شـــخص مـــن أشـــخاص الق

ا بمناسبة تسییره، وأن تظهر نیته في الأخذ بأسـلوب القـانون العـام، وذلـك بتضـمین العقـد شـرطً 

  .  )2("خاصغیر مألوفة في عقود القانون ال استثنائیةا أو شروطً 

جـــوان  10مجلـــس الدولـــة الفرنســـي الصـــادر فـــي  قـــرار ،الحدیثـــة نســـبیا القـــراراتومـــن 

موضــوع العقــد غیــر المتصــل بتنفیــذ مرفــق عــام، والــذي لا یحتــوي " :والــذي قضــى بــأنَّ  1988

مــا مــن ا، وإنَّ لا یعتبــر عقــدا إداریًــ علــى أیــة شــروط اســتثنائیة غیــر مألوفــة فــي القــانون الخــاص،

 وبالتـالي فـإن القضـاء الإداري غیـر مخـتص بنظـر المنازعـات المتعلقـة ون الخـاص،عقود القـان

  .)3("به

                                                 
 .38، 37عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص -1
، 1991القاهرة، مصر،العربي،  الإداریة، الطبعة الخامسة، دار الفكرالطماوي، الأسس العامة للعقود  محمد سلیمان -2

 .411 ص
  =سيمجلس الدولة الفرن قرارجع یرا -3
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إلــى اعتبــار الشــرط الأول  اتجــهالقضــاء الفرنســي الحــدیث قــد  وتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ 

أو یــتم إبـــرام  أن یكــون شــخص مـــن أشــخاص القــانون العــام طرفـــا فــي العقــد ( وحــده ضــروریا

ــ)العقــد لحســابه فــإن  - فمتــى تــوافر الشــرط الأول -ســبة إلــى الشــرطین الثــاني والثالــث ا بالن، أمَّ

العقـد " :هف بأنَّـعـرَّ القضاء یعتبر العقد إداریا إذ توافر احدهما، وطبقا لذلك فإن العقد الإداري یُ 

بــرم لحســابه، ویخضــع فــي منازعاتــه للقــانون الإداري، والقضــاء یُ  أوالــذي یبرمــه شــخص عــام، 

ریح فــــي القــــانون، أو لتضــــمنه شــــروطا اســــتثنائیة غیــــر مألوفــــة فــــي الإداري، ســــواء بــــنص صــــ

تســییر  أوإذا كــان یعهــد للمتعاقــد الآخــر بالمســاهمة المباشــرة فــي إنجــاز  أوالقــانون الخــاص، 

  ."مرفق عام

ا حد طرفیه على الأقـل شخصًـأا إذا كان العقد یكون إداریً  ن من هذا التعریف أنَّ ویتبیَّ 

  : ذا الشخص العام وذلك في إحدى الحالتین التالیتینلحساب ه عَ قِّ عاما، أو وُ 

  ؛طا غیر مألوفة في القانون الخاصو إذا تضمن العقد شرطا، أو شر  :الحالة الأولى

  .إذا كان العقد یعهد المتعاقدین بالإسهام المباشر في تسییر مرفق عام :الحالة الثانیة

ه یســــتخدم حــــرف أنَّــــوكمــــا هــــو واضــــح مــــن تعریــــف الاجتهــــاد الإداري الفرنســــي نجــــد 

أحــد أشــخاص القــانون العــام  ، وهــذا مــا یعنــي أن وجــود)الــواو(ولا یســتخدم حــرف ) أو(العطــف 

 أعـلاه الحـالتینإحـدى بالإضافة إلـى تـوافر  –برم لحسابه أو أنَّ العقد قد أُ  –كطرف في العقد 

مــاع هــذه غة الإداریــة، فــبعض أحكــام القضــاء الفرنســي لا تشــترط اجتبغ العقــد بالصــبیكفــي لصــ

العناصـر حتــى نكــون أمـام صــفقة عمومیــة، علـى عكــس القضــاء الإداري المصـري الــذي یؤكــد 

  . )1(في أحكامه على ضرورة اجتماع الشروط الثلاثة لكي نكون أمام صفقة عمومیة

                                                                                                                                                         
= C.E. 10 juin 1988, sté comptoir d'électricité franco-belge C.ville de paris, R.D.A, 27 A 
Année, N°7, juillet 1988, p.3: "Un contrat qui n'avait pas pour objet l'exécution d'un service 
public…et qui ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, qu'ils' agissait donc 

d'un contrat de droit privé". 

حمود جبیر، العقد الإداري بین التشریع والقضاء، دراسة مقارنة بین النظام الفرنسي والمصري مطیع علي  :أشار إلیه

  .18، ص2006، مصر، هضة العربیة، القاهرةدار الن دون طبعة، والیمني،
  .19، صالمرجع نفسه -1
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  الفرع الثالث

  المعايير التشريعية للصفقات العمومية وموقف القضاء منها

ـــة محـــدَّ ا ت العمومیـــة عقـــودً إذا كانـــت الصـــفقا  موجـــب التشـــریع، فـــلا شـــك أنَّ دة بإداری

فقة لصـــا ز بهـــاد معـــالم وعناصـــر تتمیَّـــشـــاط التعاقـــدي لـــلإدارة یكـــون قـــد حـــدَّ المشـــرع بتقنینـــه للن

  .ع في مختلف قوانین الصفقات العمومیةالعمومیة، وهو ما أكده المشر 

مــن  ع لــم یمنــع القضــاءیــة مــن جانــب المشــر وضــع معــاییر للصــفقات العموم غیــر أنَّ 

  .)1(ا من هذه المعاییر هي ذات منشأ قضائيكثیرً  توضیحات حول هذه المعاییر، بل إنَّ تقدیم 

مــن خــلال هــذا الفــرع، المعــاییر التشــریعیة للصــفقة العمومیــة وموقــف القضــاء  نْ یِّ بَ نُ وسَــ

  .الإداري تجاه هذه المعاییر، وذلك من خلال التطبیقات القضائیة

 اتالمتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــ 247-15وبـــالرجوع إلـــى المرســـوم 

  : مكننا حصر معاییر الصفقات العمومیة فیما یليالمرفق العام، یُ 

  المعيار العضوي : أولا

أن تكون الدولـة أو الجماعـات الإقلیمیـة في یتمثل المعیار العضوي للصفقة العمومیة 

داري، أو المؤسســــات العمومیــــة أو المؤسســــات العمومیــــة ذات الطــــابع الإ) الولایــــة أو البلدیــــة(

لـَـة الخاضــعة للتشــریع الــذي یحكــم النشــاط التجــاري، عنــدما تكلــف بإنجــاز عملیــة كلیــا أو  مُمَوَّ

  .في العقد ا، طرفً )2(نهائیة من الدولة أو من الجماعات الإقلیمیة أوجزئیا، بمساهمة مؤقتة 

یق المرسوم الرئاسـي ق من مجال تطبالجزائري قد ضیَّ  وكما سبق الإشارة فإن المشرع

فـــي شـــقه المتعلـــق بالصـــفقات العمومیـــة، حیـــث حـــذف مصـــطلح الإدارات العمومیـــة  15-247

الإبقــاء علــى المؤسســة  ف مصــطلح الدولــة، وتــمَّ ضــاومصــطلح الهیئــات الوطنیــة المســتقلة، وأ

العمومیة ذات الطابع الإداري، والمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري مع تغییـر 

                                                 
  .42عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص -1
  .سالف الذكر ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،247-15من المرسوم الرئاسي  6المادة  -2
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حیث سماها المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكـم النشـاط التجـاري  ،ي التسمیةف

ــة تــوفر شــرط المســاهمة – المؤسســات العمومیــة ذات  أنَّ  إلــى وتجــدر بنــا الإشــارة ،- فــي حال

الطابع الصناعي والتجاري، لم تكن معنیة بتطبیق تنظیم الصفقات العمومیة فـي شـقه المتعلـق 

كلیـا أو جزئیـا، بصـفة  –مـن الدولـة  ةإذا كانـت العملیـة ممولـة بمسـاهم ارجیـة، إلاَّ بالمراقبة الخ

هــذا النــوع مــن  أنَّ  247-15 د الــذي جــاء بــه المرســوم الرئاســيـوالجدیــ ،)1(-ةـة أو نهائیـــمؤقتــ

ة كـــذلك بتطبیـــق الأحكـــام المتعلقـــة یـــتكـــون معن )ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري(المؤسســـات 

لعمومیــة علــى العقــود التــي تبرمهــا إذا كــان التمویــل مــن طــرف الجماعــات بتنظــیم الصــفقات ا

ــا إذا  ،-حیــث كـان فــي ظـل المرســوم السـابق یقتصــر التمویـل علــى الدولـة فقــط  – الإقلیمیـة أمَّ

فیجــب  ،عملیــات غیــر ممولــة مــن الدولــة أو الجماعــات الإقلیمیــةتباشــر  كانـت هــذه المؤسســات

 خاصــة مــع تنظــیم الصـفقات العمومیــة والعمــل علــى اعتمادهــا مــنإجراءاتهــا ال فَ یِّــكَ تُ  أنعلیهـا 

 الموضـــــوعة تحـــــت وصـــــایتها هـــــذهن علـــــى ســـــلطة الوصـــــایة لـــــة، ویتعـــــیَّ ؤهَّ هیئاتهـــــا المُ  طـــــرف

غیـــاب  وبالتـــالي فـــإنَّ . )2(ا لمراقبـــة صـــفقاتها وتوافـــق علیــهالمؤسســات العمومیـــة أن تضـــع جهــازً 

ـــل لا ی ـــار التموی ـــمعی ـــة هـــذه المؤسســـات فـــي عن ـــود، وهـــذا ي حری ـــد دون أي إجـــراءات وقی التعاق

ثـــار بالنســـبة الإشـــكال یُ  أنَّ  بهـــدف تجســـید شـــفافیة الإجـــراءات والحفـــاظ علـــى المـــال العـــام، إلاَّ 

إبــرام الصــفقات  جــراءاتســتثناة مــن الخضــوع لإللمؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة التــي هــي مُ 

     المرســـــوم الرئاســـــيل ظـــــأو فـــــي  ،)3(236-10المرســـــوم الرئاســـــي  لظـــــفـــــي  العمومیـــــة ســـــواء

ــــ)4(15-247 ــــة للقــــانون الإداري، أمَّ ا فــــي ، فهــــذه المؤسســــات تخضــــع فــــي علاقتهــــا مــــع الدول

فــة بإنجــاز عملیــة كلَّ علاقتهــا التجاریــة فتخضــع للتشــریع التجــاري، فقــد تكــون هــذه المؤسســات مُ 

هـــذه  شـــرعالم عْ ضِـــخْ ممولـــة مـــن طـــرف الدولـــة أو الجماعـــات الإقلیمیـــة وبـــالرغم مـــن ذلـــك لـــم یُ 

ــ جـراءاتلإ التعاقدیــة العملیـة بــإلزام هـذه المؤسســات بــأن  اكتفـىا إبــرام الصـفقات العمومیــة، وإنمَّ

                                                 
  .سالف الذكر ،)ملغى(، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236-10 الرئاسي من المرسوم 2المادة  -1
  .سالف الذكر ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،247-15 الرئاسي من المرسوم 8المادة  -2
العمومیة ، المتضمن تنظیم الصفقات 03- 13 الرئاسي المعدلة بالمرسوم ،236- 10الرئاسي من المرسوم  2المادة  -3

  . سالف الذكر ،)ملغى(
  .سالف الذكر المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ،247-15 الرئاسي من المرسوم 9المادة  -4
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 مشــرعتقــوم بإعــداد إجــراءات الإبــرام تتماشــى ومبــادئ الصــفقات العمومیــة، وربمــا كــان هــدف ال

      مــــن هـــــذا الإعفـــــاء هـــــو تحریـــــر المؤسســـــة العمومیـــــة الاقتصـــــادیة مـــــن قیـــــود الإبـــــرام المعقـــــدة،

، لكــن حتــى المؤسســة العمومیــة التجاریــة القائمــة علــى الســرعة والائتمــانحتــى تواكــب المنافســة 

ســـة، وبـــالرغم مـــن ذلـــك ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري تمـــارس نشـــاط تجـــاري خاضـــع للمناف

 –ممولــة مــن الدولــة أو الجماعــات الإقلیمیــة  التعاقدیــة إذا كانــت العملیــة – أخضــعها المشــرع

علیـه فـي هـذه  اعتمـدالمعیـار الـذي  نْ یِّ بَ لم یُ  )المشرع( أنه لصفقات العمومیة، إلاَّ لأحكام إبرام ا

مــن  دُّ حُــالتوحیــد قــد یَ  أنَّ  العــام، ثــمَّ المــال التفرقــة بــین المؤسســات العمومیــة، فجمعیهــا تســتعمل 

ــتم فــي إطــار وكنــف ا لشــفافیة، فكــان ظــاهرة الفســاد، ویجعــل كــل صــفقات الهیئــات العمومیــة ت

خضع عقود المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الـذي الجزائري أن یُ  على المشرع بالأحرى

لأحكــام مشــتركة مــن حیــث الإبــرام،  ،یحكــم النشــاط التجــاري والمؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة

لتشریع التجـاري فـي علاقتهمـا للا الصنفین من المؤسسات یخضعان ه في نهایة المطاف كِ لأنَّ 

  .)1(هما یستعملان المال العامكما أنَّ  التجاریة مع الغیر،

دى مـ :الإشكال القانوني الذي ظهر على المستوى التطبیقي والمسـتوى الفقهـي هـو إنَّ 

ــــةبالإداري اختصــــاص القضــــاء  ــــود الإداری ــــة  منازعــــات العق ــــي تبرمهــــا المؤسســــات العمومی الت

انیـــة الدولـــة أو فـــي حالـــة التمویـــل مـــن میز  –؟الخاضـــعة للتشـــریع الـــذي یحكـــم النشـــاط التجـــاري

لــة مــن المــال العــامالمُمَ  لكــون هــذه العقــود ،-الجماعــات الإقلیمیــة تخضــع لتنظــیم الصــفقات  وَّ

تنفیـــذ أو ممارســـة الســـلطات، فلـــو العمومیـــة ســـواء مـــن حیـــث طـــرق الإبـــرام أو الإجـــراءات أو ال

نجــد أحــد أطرافهــا  المنازعــة لا ا مــن أنَّ للقاضــي العــادي اعتبــارً  دْ قِ عَ نْ یَ الاختصــاص سَــ ســلَّمنا أنَّ 

ـــانون  800ا فـــي المـــادة شـــخص مـــن الأشـــخاص المحـــددین حصـــرً  المتضـــمن  08/09مـــن الق

                                                 
ة للمعیار العضوي المذكور أعلاه كطرف في العلاقة التعاقدیة، یعني لَ كِّ شَ ه لیس مجرد وجود الهیئات المُ ینبغي الإشارة أنَّ  -1

استثنت  247 - 15من المرسوم الرئاسي  07المادة  إبرام الصفقات العمومیة، لأنَّ  لإجراءات التعاقدیة ضوع هذه العلاقةخ

  :من الخضوع لأحكام الصفقات العمومیة

  ؛العقود المبرمة من طرف الهیئات الإداریة العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري فیما بینهما -

أعلاه، عندما تزاول هذه المؤسسات  6مبرمة مع المؤسسات العمومیة المنصوص علیها في المطة الأخیرة المادة العقود ال -

  .247- 15من المرسوم 7نشاطا لا یكون خاضعا للمنافسة، والمتعلق بإحدى العقود الواردة حصرا في المادة 
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یــة مؤسســة عموم أحــد أطــراف النــزاع هــو مــثلاً  ، بــل إنَّ )1(المدنیــة والإداریــة قــانون الإجــراءات

ه یطـرح س المعیـار العضـوي، فإنَّـكـرِّ هذا الحل وإن كـان یُ  ذات طابع صناعي تجاري، غیر أنَّ 

نــة فــي تنظــیم خــاص وهــي فــي قنَّ الصــفقات العمومیــة تنطــوي علــى أحكــام نجــدها مُ  كالیة أنَّ شــإ

ن ا كبیـرا عـا یجعلهـا تختلـف اختلافـًمَـمِ  ،مجموعها قواعد تنطوي علـى الطـابع الإداري المحـض

القاضـي العـادي قـد یتـأثر بـروح القـانون الخـاص وهـو یحكـم فـي  العقود المدنیـة والتجاریـة، وأنَّ 

 الصـــفقة العمومیـــة لهـــا صـــلة وثیقـــة بمجـــال القـــانون العـــام لا یـــه رغـــم أنَّ المعـــروض علالنـــزاع 

  .الخاص القانون

 ا من أنَّ ویثور الإشكال أیضا إذا ما نحن أسندنا الاختصاص للقاضي الإداري اعتبارً 

المنازعــة تــدور حــول صــفقة عمومیــة وهــذه الأخیــرة عقــد إداري، فوجــب أن ینظــر فیهــا القاضــي 

المعیـار العضـوي المعتمـد علیـه فـي توزیـع  زَ هـُمثل هذا الحـل مـن شـأنه أن یَ  غیر أنَّ الإداري، 

  . )2(الاختصاص بین جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري

محكمــة التنــازع فصــلت فــي هــذا الإشــكال القــانوني وذلــك بمناســبة إخطارهــا بوجــود  إنَّ 

 إحــــدى، وجــــاء فــــي )3(اء الإداريتنــــازع ســــلبي فــــي الاختصــــاص بــــین القضــــاء العــــادي والقضــــ

بـرم في قضـیة الحـال عقـد صـفقة عمومیـة مُ  ه وإذا كان هناك فعلاً حیث أنَّ "... :حیثیات قراراها

وحــدة بشــار ممثلــة ) SAA(والشـركة الجزائریــة للتــأمین " ج.ق"بـین مــدیر مؤسســة البنــاء الســید 

                                                 
المحاكم الإداریة هي جهات :" دنیة والإداریةالمتضمن قانون الإجراءات الم 09-08من القانون  800تنص المادة  -1

التي تكون  ،بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا ،تختص بالفصل في أول درجة. الولایة العامة في المنازعات الإداریة

  ".الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها
عاییر تحدید الصفقة العمومیة في التشریع الجزائري وموقف القضاء الإداري منها، مجلة الفقه عمار بوضیاف، م -2

  .48، 47، ص 2014العدد الثاني والعشرون،  ،المملكة المغربیة والقانون،

عمار بوضیاف، المعیار العضوي وإشكالاته القانونیة في ضوء قانون الإجراءات المدنیة  :راجعیولتفصیل أكثر  -

  .وما بعدها 31، ص2012، 10لإداریة، مجلة مجلس الدولة، العدد وا
، الغرفة المدنیة الذي ألغى حكم محكمة بشار الصادر 13/10/2002 بتاریخقرار صادر عن مجلس قضاء بشار  -3

  .، وفصلا من جدید صرح بأن القاضي المدني غیر مختص للفصل في النزاع23/12/2001بتاریخ 

، الذي ألغى القرار الصادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء 01/03/2005الدولة بتاریخ قرار صادر عن مجلس  -

وفصلا من جدید صرح بعدم اختصاص القاضي الإداري للفصل في النزاع، لكون الشركة  12/04/2003بشار بتاریخ 

  .الجزائریة للتأمینات مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري
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ــ مــا القــانون العــام وإنَّ  الشــركة الجزائریــة للتــأمین لیســت شخصــا مــن أشــخاص نَّ إفــي مــدیرها، ف

ة في النـزاع الحـالي بانجـاز فَ لَّ كَ وغیر مُ ) EPIC(مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري 

اختصـاص الفصـل فـي  وإنَّ ...مشاریع استثماریة عمومیة بمساهمات نهائیـة مـن میزانیـة الدولـة

  .)1("هذا النزاع یرجع وجوبا إلى الجهة القضائیة المدنیة

ولـة ة التنـازع مـن خـلال هـذا القـرار معیـار التمویـل مـن طـرف الدوهكذا جسـدت محكمـ

ت بعـــدم اختصـــاص القضـــاء الإداري بـــالنظر فـــي نـــزاع مؤسســـة أو الجماعـــات الإقلیمیـــة، وأقـــرَّ 

ل مــن وَّ مَـعمومیـة ذات طـابع صـناعي وتجــاري یتعلـق بصـفقة عمومیـة، لكــون المشـروع غیـر مُ 

  .السائد آنذاك 250-02سي من المرسوم الرئا 02طرف الدولة طبقا للمادة 

إذا كانـــت المؤسســـات العمومیـــة  - وفقـــا لقـــرار محكمـــة التنـــازع –وبمفهـــوم المخالفـــة  

لیـا أو جزئیـا بمسـاهمة مؤقتـة أو فة بإنجاز عملیـة ممولـة كُ لَّ كَ ذات الطابع الصناعي والتجاري مُ 

بشـأن العقـود المبرمـة  ثـارالمنازعـات التـي تُ  نهائیة من الدولة أو من الجماعـات الإقلیمیـة، فـإنَّ 

 ةَ یَـنِ عْ لإنجاز هذه العملیات تخضع لاختصاص القضاء الإداري، وهذا لكـون هـذه المؤسسـات مَ 

فــي هــذه الحالــة بالخضــوع لتنظــیم الصــفقات العمومیــة، الــذي یحتــوي علــى قواعــد ومبــادئ ذات 

، )التمویـلمعیـار ( علـى المعیـار الموضـوعي التنـازع، وبالتـالي اعتمـدت محكمـة )2(طـابع إداري

ت ولیســ ،مــن الخزینــة العامــة بمعنـى مــدى تمویلــه ،هنــا إلــى موضــوع التصــرف ةَ هَــجَّ وَ فالعنایـة مُ 

هَةَ    .)3(ذا التصرفحو القائم بهن مُوَجَّ

مـن  800إلـى تعـدیل نـص المـادة  كان فیه فقه القـانون العـام، یـدعووفي الوقت الذي 

مـن حیـث  236-10مـن المرسـوم  02ادة ، لتنسـجم مـع المـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـةق

واحــد مــن هــذه نــوع ولــیس الاقتصــار علــى ذكــر الإشــارة إلــى كــل أنــواع المؤسســات العمومیــة، 

مــن خــلال  ت الطــابع الإداري فقــط، قــام المشــرعالمؤسســات ممثلــة فــي المؤسســة العمومیــة ذا

                                                 
والشركة الجزائریة للتأمین وحدة بشار، مجلة ) ج.ق(، قضیة بین 13/11/2007بتاریخ  42قم قرار محكمة التنازع ر  -1

  .149، 148، 147، ص 2009، 9مجلس الدولة، العدد 
  .45عمار بوضیاف، المعیار العضوي وإشكالاته  القانونیة، مرجع سابق، ص -2
یع الجزائري، الملتقى الوطني السادس حول قانون مراد بلكعیبات، مجال تطبیق قانون الصفقات العمومیة في التشر  -3

  .08، ص2013ماي  20الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق، جامعة المدیة، یوم 
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مـــن  800ص المـــادة نـــبتكییـــف تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة مـــع  ،247-15المرســـوم الرئاســـي 

منــه إلــى نــوعین مــن  06ولــیس العكــس، إذ أشــارت المــادة  انون الإجــراءات المدنیــة والإداریــةقــ

المؤسســات وهمــا المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع الإداري والمؤسســات العمومیــة الخاضــعة 

شـر هـذه المـادة إلـى بـاقي المؤسسـات العمومیـة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، بینما لـم تُ 

، وهـذا مـا سـوف یثیـر إشـكالات فـي 236-10مـن المرسـوم  02ورة فـي المـادة كانت مذك التي

  .التطبیقات القضائیة لاسیما مسألة الاختصاص

، المتضــمن القــانون التــوجیهي للتعلــیم )1(05-99ولتوضــیح الفكــرة أكثــر نرجــع للقــانون 

المحـددة فـي المـادة مـن أجـل التكفـل بالمهـام : "منه تـنص علـى مـا یلـي 31العالي، نجد المادة 

         وجــــــاء فــــــي المــــــادة " تنشــــــأ مؤسســــــة عمومیــــــة ذات طــــــابع علمــــــي وثقــــــافي ومهنــــــي أعــــــلاه 5

تعتبـــر المؤسســـة العمومیـــة ذات الطـــابع العلمـــي والثقـــافي والمهنـــي مؤسســـة وطنیـــة " :منـــه 32

   ."للتعلیم العالي تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

 ابتـداءاً حملتـه النصـوص التشـریعیة والتنظیمیـة الجدیـدة الصـادرة  وبالتالي واستنادا لمـا

عنــوان مؤسســة "صــارت المراكــز الجامعیــة والجامعــات تحمــل تصــنیفا تحــت  ،1999مــن ســنة 

ذات طـــابع  عمومیـــة ولا یمكـــن اعتبارهـــا مؤسســـة ،"عمومیـــة ذات طـــابع علمـــي وثقـــافي ومهنـــي

ــــ. إداري ــــى نالعلمــــي والتكنولــــوجي  ا بخصــــوص المؤسســــة العمومیــــة ذات الطــــابعأمَّ ســــتدل عل

، المتضــــمن كیفیــــات إنشــــاء المؤسســــة )2(256-99وجودهــــا القــــانوني بالمرســــوم التنفیــــذي رقــــم 

العمومیــة ذات الطــابع العلمــي والتكنولــوجي وتنظیمهــا وســیرها، فهــذا المرســوم اعتــرف بموجــب 

فهــذا صــنف جدیــد منــه للمؤسســة العمومیــة بالشخصــیة المعنویــة والاســتقلال المــالي،  3المــادة 

المرســوم التنفیــذي  نَّ مؤسســة عمومیــة ذات صــبغة إداریــة، لأمــن المؤسســات ولا یصــح اعتبــاره 

المذكور قد فصل فـي الطبیعـة القانونیـة للمؤسسـة وأضـفى علیهـا الطـابع العلمـي والتكنولـوجي، 

                                                 
 الصادرة )24(ج ر العدد  لقانون التوجیهي للتعلیم العالي،المتضمن ا، 1999أبریل  4، مؤرخ في 05- 99 رقم القانون -1

بتاریخ الصادرة ) 75(، ج ر عدد 2000دیسمبر  6، مؤرخ في 04-2000، معدل ومتمم بالقانون 1999أبریل  7بتاریخ 

 27بتاریخ الصادرة ) 10(، ج ر عدد 2008فبرایر  23مؤرخ في  06-08، المعدل والمتمم بالقانون 2000دیسمبر  10

  .2008فبرایر 
ضمن كیفیات إنشاء المؤسسة العمومیة ذات الطابع المت، 1999نوفمبر  16، مؤرخ في 256-99 رقم مرسوم تنفیذي -2

  .1999نوفمبر  21بتاریخ  الصادرة )82(العلمي والتكنولوجي وتنظیمها وسیرها، ج ر عدد 
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مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة  800وتأسیســــا علــــى مــــا ســــبق ذكــــره وبــــالعودة لــــنص المــــادة 

للمؤسســة العمومیــة ذات الطــابع الإداري واســتبعدت  - كمــا رأینــا -داریــة، نجــدها أشــارت والإ

والثقــافي والمهنــي والمؤسســة العمومیــة ذات الطــابع  المؤسســات العمومیــة ذات الطــابع العلمــي

 247 -15 الرئاسـي مـن المرسـوم 06المـادة  ، ومـا زاد الأمـر تعقیـدا أنَّ )1(والتكنولـوجيالعلمي 

بالإشــارة للمؤسســة  تي الأخــرى هــذا النــوع مــن المؤسســات ولــم تشــر إلیهــا، واكتفــاســتبعدت هــ

العمومیــة ذات الطــابع الإداري، والمؤسســات العمومیــة الخاضــعة للتشــریع الــذي یحكــم النشــاط 

هـذا النـوع مـن المؤسسـات  التجاري، وإذا كان البعض یمیـل إلـى إجـراء القیـاس علـى أسـاس أنَّ 

 نَّ أهـــا لا تبتغـــي ربحـــا مـــن خـــلال نشــــاطها و ات الإداریـــة بحكــــم أنَّ الجدیـــدة قریبـــة مـــن المؤسســـ

قراراتها إداریة، والعـاملین فیهـا یخضـعون للقـانون الأساسـي للوظیفـة العامـة، لكـن یجـب التنبیـه 

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة تتعلـــق بالاختصـــاص النـــوعي الـــذي  800المـــادة  أنَّ 

ســن بــنص واضــح ولا ینبغــي أن لاختصــاص النــوعي یجــب أن تُ یتعلــق بالنظــام العــام، وقواعــد ا

  .للاجتهاد وهي غیر قابلة للقیاس والربط بها فراغ بما یفسح مجالاً  أوتكون مبهمة 

هــذا الاجتهــاد الــذي یــدعو إلــى الــربط بــین المؤسســات العمومیــة ذات  أنومــن المؤكــد 

نولوجي أو ذات الطـابع العلمـي الطابع الإداري والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتك

تفسیرا واسعا سینجم عنه تحمیل الـنص أكثـر ممـا یحمـل  800والثقافي والمهني وتفسیر المادة 

  .نا أمام نص إجرائي ولسنا أمام نص موضوعيوالأخطر من هذا أنَّ 

بمـــا  أعـــلاه المـــذكورة 800لـــذا نـــدعو المشـــرع إلـــى التعجیـــل بتعـــدیل مضـــمون المـــادة 

ات الخاصة، وبما یحدث نوعا من الملائمـة بـین الـنص الإجرائـي والنصـوص یتماشى والتشریع

  .المحدثة لهذا النوع من المؤسسات

 ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على حالهـا 800الإبقاء على نص المادة  إنَّ 

المحكمة الإداریة ستقضـي بعـدم اختصاصـها نوعیـا حـال فصـلها فـي منازعـة  یعني ببساطة أنَّ 

     تعلـــق بصـــفقة عمومیـــة أحـــد أطرافهـــا مـــثلا جامعـــة بحكـــم عـــدم ورودهـــا فـــي المـــادة المـــذكورة،ت

                                                 
عمـــار بوضـــیاف، المعیـــار العضـــوي وإشـــكالاته القانونیـــة فـــي ضـــوء قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة، مرجـــع ســـابق،  -1

  .46ص
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الجامعـة هـي جهـة للقـانون العـام، وتعتمـد فـي  نَّ أولا یمكن استیعاب مثـل هـذا الحكـم، خاصـة و 

یخضــعون للقــانون  وموظفوهــاقراراتهــا هــي قــرارات إداریــة،  تمویلهــا علــى الخزینــة العامــة، وأنَّ 

 800هـا لا تـدخل تحـت طـي المـادة مع هذا كله أنَّ نقول  العام للوظیفة العامة، فكیف الأساسي

  .)1(؟المذكورة أعلاه

المتضـــمن تنظـــیم  247-15ه قبـــل صـــدور المرســـوم الرئاســـي الإشـــارة إلـــى أنَّـــ بوتجـــ

ثــار فقــط حــول الجهــة القضــائیة ، كــان الإشــكال یُ وتفویضــات المرفــق العــام الصــفقات العمومیــة

 02نظــر منازعــات الصــفقات التــي تبرمهــا المؤسســات العمومیــة الــواردة فــي المــادة بالمختصــة 

فـــي  مـــذكورةالوغیـــر المتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة،  236-10مـــن المرســـوم الرئاســـي 

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة، حیـــث كـــان هنـــاك عـــدم انســـجام  800نـــص المـــادة 

ا ننتظـر مـن نَّـ، وكُ )2(الإداریـة وتنظـیم الصـفقات العمومیـةواضح بین قانون الإجراءات المدنیـة و 

مـــن المرســـوم الرئاســـي  02ادة ـع المــــم مــــحتـــى تنسجـــ 800عـــدل المـــادة المشـــرع الجزائـــري أن یُ 

   ، لكــــن بصــــدور المرســــوم الرئاســــي)3(، حتــــى نحــــل مشــــكلة الاختصــــاص القضــــائي10-236

من المرسوم إشـكال  06أضافت المادة ، حیث ةلَّ بَ تفاجئنا بالمشرع وهو یزید الطین  15-247

قـــانوني جدیـــد، حینمـــا أشـــارت فقـــط إلـــى المؤسســـة العمومیـــة ذات الطـــابع الإداري والمؤسســـات 

العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري في حالة التمویل من طـرف الدولـة أو 

عمومیـة التـي كانـت معنیـة هـا لـم تشـر إلـى بـاقي المؤسسـات الالجماعات الإقلیمیة، فـي حـین أنَّ 

، 236-10مـــن المرســـوم الرئاســـي  02بتطبیـــق تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة مـــن خـــلال المـــادة 

وبالتــالي فــإن المشــرع لــم یقــم بحــل الإشــكال المتعلــق بالجهــة القضــائیة المختصــة بالفصــل فــي 

                                                 
مرجـــع ســـابق،   ون الإجـــراءات المدنیــة والإداریـــة،ر العضــوي وإشـــكالاته القانونیـــة فـــي ضــوء قـــانعمــار بوضـــیاف، المعیـــا -1

  .47ص
مـن قـانون  800الإشـارة إلیهـا فـي المـادة  المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري هي المؤسسة العمومیة الوحیدة التي تـمَّ  -2

ــ 236-10ئاســي مــن المرســوم الر  02الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، والمــادة  ا بــاقي المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة، أمَّ

  ولــم یــتم الإشــارة إلیهــا فــي المــادة  ،236-10مــن المرســوم الرئاســي  02المؤسســات العمومیــة فقــد تــم الــنص علیهــا فــي المــادة 

  .أعلاه 800
ـــة  -3 التـــي تبرمهـــا المؤسســـة لاســـیما صـــعوبة تحدیـــد الجهـــة القضـــائیة المختصـــة بالفصـــل فـــي منازعـــات الصـــفقات العمومی

  .العمومیة ذات الطابع صناعي وتجاري عندما تكون ممولة من طرف الدولة لانجاز مشروع عمومي
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یهـا منازعات الصفقات العمومیة المبرمة من طرف المؤسسات العمومیة التي لم یـتم الـنص عل

بــل خلــق لنــا إشــكال قــانوني آخــر لــم  ،مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة 800فــي المــادة 

نظــیم ، ویتمثــل هــذا الإشــكال فــي نطــاق ومجــال تطبیــق ت236-10یكــن وارد فــي ظــل المرســوم 

علــى الهیئــات  247-15مــن المرســوم  06مــن خــلال المــادة  الصــفقات العمومیــة، حینمــا نــصَّ 

درج ضـــمن هـــذه الهیئـــات مراكـــز البحـــث حكـــام الصـــفقات العمومیـــة، ولـــم یُـــالمعنیـــة بتطبیـــق أ

والتنمیــــة والمؤسســــات العمومیــــة الخصوصــــیة ذات الطــــابع العلمــــي والتكنولــــوجي والمؤسســــات 

العمومیـــــة الخصوصـــــیة ذات الطـــــابع العلمـــــي والثقـــــافي والمهنـــــي والمؤسســـــات العمومیـــــة ذات 

لك هو عدم خضوع العقود المبرمـة مـن طـرف الطابع العلمي والتقني، فهل قصد المشرع من ذ

هذه المؤسسات العمومیـة للأحكـام المطبقـة علـى الصـفقات العمومیـة؟، وهـو طـرح جـد مسـتبعد 

مول من خزینة الدولة وبالتالي تستعمل المال العـام هذه المؤسسات تُ  لعدة اعتبارات أهمها، أنَّ 

عنــي فــتح البــاب علــى مصــراعیه یوالقــول بعــدم إخضــاع عقودهــا لأحكــام الصــفقات العمومیــة، 

المشــرع حینمــا أراد  لظـاهرة الفســاد بكـل أشــكاله المعروفـة هــذا مــن جهـة، ومــن جهـة أخــرى فـإنَّ 

علــى ذلــك صــراحة مــن  لأحكــام الصــفقات العمومیــة، نــصَّ إعفــاء بعــض العقــود مــن الخضــوع 

برمـة مـن ، وعندما اسـتثنى المشـرع العقـود الم247-15 الرئاسي من المرسوم 07خلال المادة 

 حكــام إبــرام الصــفقات العمومیــة، نــصَّ طـرف المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة مــن الخضـوع لأ

مــن نفــس المرســوم، مــع إلــزام هــذه المؤسســات بمراعــاة المبــادئ  9علــى ذلــك مــن خــلال المــادة 

ـــا نقـــول أنَّ جـــج تجعللهـــا اعتبـــارات وحُ التـــي تقـــوم علیهـــا عملیـــة إبـــرام الصـــفقات العمومیـــة، كُ   ن

    مــــن المرســــوم  06والتــــي لــــم یــــتم إدراجهــــا فــــي المــــادة  ،ات العمومیــــة المــــذكورة أعــــلاهالمؤسســــ

، معنیـــة بتطبیـــق أحكـــام إبـــرام الصـــفقات العمومیـــة أثنـــاء تعاقـــدها، وهـــذا مـــا 247-15الرئاســـي

مـن خـلال اسـتبدال ، أعـلاهالمذكورة  06یدفعنا نلتمس من المشرع إلى إعادة النظر في المادة 

المؤسســـــــات العمومیـــــــة "بمصـــــــطلح " العمومیـــــــة ذات الطـــــــابع الإداري المؤسســـــــات"مصـــــــطلح 

التـي العمومیة وهو مصطلح أشمل وأوسع یتضمن جمیع المؤسسات  ،"الخاضعة للقانون العام

لا تهــدف مــن وراء نشــاطها إلــى تحقیــق الــربح، وفـــي الوقــت نفســه نلــتمس مــن المشــرع إعـــادة 

 :ونقتــــرح الصــــیاغة التالیــــة ،المدنیــــة مــــن قــــانون الإجــــراءات 800النظــــر فــــي صــــیاغة المــــادة 



 النظام القانوني للعقد الإداري محل الدعوى الاستعجالية                      ولالفصل الأ
 

 

30 

تخـتص بالفصـل فـي أول . المحاكم الإداریة هي جهـات الولایـة العامـة فـي المنازعـات الإداریـة"

  : درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون إحدى أطرافها

   ؛الدولة -

   ؛الولایة -

  ؛البلدیة -

 لعام؛العمومیة الخاضعة للقانون ا المؤسسات -

لتنظـــــیم لتجـــــاري، بالنســـــبة لعقودهـــــا الخاضـــــعة لتشـــــریع الالمؤسســـــات العمومیـــــة الخاضـــــعة  -

 ."ات العمومیة حسب الشروط المنصوص علیها في هذا التنظیمقالصف

المــــذكورة  800فــــي المــــادة  )المــــادي(وهكــــذا نكــــون قــــد أدرجنــــا المعیــــار الموضــــوعي 

ق انسـجام قـانوني بـین المعـاییر المنصـوص حقـأعلاه، إلى جانب المعیار العضوي، وبالتـالي نُ 

علیهـــا فـــي التنظـــیم المتضـــمن الصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام، وبـــین المعـــاییر 

 .-بعد اعتماد التعدیلات المقترحة -المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

علـى الـرأي الفقهـي القائــل  دَّ رُ ة العمومیـة، أود أن أَ قوفـي ختـام المعیـار العضـوي للصـف

كل المؤسسات العمومیة التي لا تهدف إلى تحقیق الربح تنطـوي تحـت عنـوان المؤسسـات  بأنَّ 

العمومیـــة ذات الطـــابع الإداري مهمـــا كانـــت تســـمیتها، فـــالمنطق القـــانوني الســـلیم یقضـــي بغیـــر 

لـــى ذلـــك ع مؤسســـة عمومیـــة، نـــصَّ  ىالمشـــرع حینمـــا أراد إضـــفاء طـــابع معـــین علـــ ذلـــك، لأنَّ 

بنــا بالنســبة للجامعــة التــي اعتبرهــا المشــرع مؤسســة  كمــا مــرَّ  ،صــراحة فــي قوانینهــا الأساســیة

ـــ ا إذا كانـــت نیـــة المشـــرع أن یضـــفي الصـــبغة عمومیـــة ذات طـــابع علمـــي وثقـــافي ومهنـــي، أمَّ

 لـــك بـــالنص علـــى هـــذا الطـــابع الإداريالإداریـــة علـــى مؤسســـة عمومیـــة فیتبـــع نفـــس المـــنهج وذ

مـن المرسـوم التنفیـذي  02میة في قانونها الأساسـي، فبـالرجوع مـثلا إلـى المـادة للمؤسسة العمو 

المدرســـــــة مؤسســـــــة عمومیـــــــة ذات طـــــــابع إداري تتمتـــــــع " :نجـــــــدها تـــــــنص ،)1(159-16رقـــــــم 

                                                 
یتضمن تنظیم المدرسة العلیا للقضاء وكیفیات سیرها وشروط  ،2016مایو  30، مؤرخ في 159-16 رقم مرسوم تنفیذي -1

  .2016 یونیو 05بتاریخ الصادرة  )33(ج ر عدد  ضاة وواجباتهم،الالتحاق بها ونظام الدراسة فیها وحقوق الطلبة الق
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فـي  )1(419-06وبالرجوع إلى المرسوم التنفیـذي  ." ...بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

رســة الوطنیــة لــلإدارة مؤسســة عمومیــة ذات طــابع إداري، المد" :منــه نجــدها تــنص 02المــادة 

تتمتع بالشخصیة المعنویة والاسـتقلال المـالي توضـع تحـت وصـایة وزیـر الداخلیـة والجماعـات 

مــن المرســوم التنفیــذي  02والرجــوع إلــى المــادة  ."المدرســة"المحلیــة وتــدعى فــي صــلب الــنص 

طـــابع إداري تتمتـــع بالشخصـــیة  المدرســـة مؤسســـة عمومیـــة ذات" :نجـــدها تـــنص ،)2(09-162

   ."المدرسة الوطنیة للمناجمنت وإدارة الصحة"وتأخذ تسمیة  .المعنویة والاستقلال المالي

كــل تلــك المؤسســات العمومیــة تقــدم تكــوین مهنــي لطلبتهــا، الــذین ینــدمجون فــي ســوق 

حهــا لتــي تفتاالشــغل مباشــرة بعــد تخــرجهم، دون حاجــة إلــى إجــراء أي مســابقة لكــون المناصــب 

خلافـا  ،المشرع الصـبغة الإداریـة هاَ حَ نَ هذه المؤسسات العمومیة هي مناصب مالیة، وبالتالي مَ 

منحهـا قـد لبعض المؤسسات العمومیة المكلفة بالتكوین الأكادیمي أو البحث في مجال معین، 

  .المشرع طابع یتلاءم والمهام المنوطة بهذه المؤسسات

الطبیعــة القانونیــة مؤسســة العمومیــة هــو الــذي یحــدد القــانون الأساســي لل وبالتــالي فــإنَّ 

ه لا یمكـن نَّـه لا اجتهاد مع وضوح النص، فإبأنَّ  وطبقا للمبدأ القانوني القاضي لهذه المؤسسة،

قانونهـــا الأساســـي اعتبرهـــا  هـــي ذات طـــابع إداري، فـــي حـــین أنَّ  مـــا اعتبـــار مؤسســـة عمومیـــة

لاخــتلاف بــین المؤسســتین ســواء مــن ل مؤسســة عمومیــة ذات طــابع علمــي ثقــافي مهنــي، وذلــك

  .حیث المهام أو التنظیم والتسییر

ــ مــن  800علــى یــد المشــرع الجزائــري للإســراع فــي مراجعــة المــادة  أن نَشُــدَّ  دُ وَ لــذلك نَ

ـــة قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة ـــة وتفویضـــا 06والمـــادة  والإداری  تمـــن تنظـــیم الصـــفقات العمومی

الأساسـیة المحـددة للطبیعـة القانونیـة للمؤسسـات العمومیـة  المرفق العام، بمـا یتماشـى والقـوانین

المؤسســـات العمومیـــة الخاضـــعة " :التـــي لا تهـــدف إلـــى تحقیـــق الـــربح، وجمعهـــا فـــي مصـــطلح

  .من المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري بدلاً  ،"للقانون العام

                                                 
ج ر عدد  ، یتضمن تنظیم المدرسة الوطنیة للإدارة وسیرها،2006نوفمبر  22، مؤرخ في 419- 06 رقم مرسوم تنفیذي -1

  .2006نوفمبر  26بتاریخ الصادرة  )75(
 )28(مدرسة الوطنیة للصحة العمومیة، ج ر عدد یتعلق بال ،2009مایو  2مؤرخ في ، 162- 09 رقم مرسوم تنفیذي -2

  .2009مایو  10بتاریخ  الصادرة
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  المعيار الشكلي : ثانيا

مـن  02فقات العمومیـة، جـاءت المـادة على غرار كـل القـوانین السـابقة المتعلقـة بالصـ

 :مؤكــدة علــى الطــابع الكتــابي للصــفقات العمومیــة وذلــك بنصــها 247-15المرســوم الرئاســي 

  ...."الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به"

ولعــلّ ســر اشــتراط الكتابــة والتأكیــد علیهــا فــي مختلــف قــوانین الصــفقات العمومیــة فــي 

  : یعود لسببین اثنینالجزائر 

الصــفقات العمومیــة أداة لتنفیــذ مخططــات التنمیــة الوطنیــة والمحلیــة وأداة لتنفیــذ  إنَّ  -1

  ؛مختلف البرامج الاستثماریة لذا وجب أن تكون مكتوبة

ـــ إنَّ  -2 ل أعبائهـــا المالیـــة الخزینـــة العامـــة، فالمبـــالغ الضـــخمة الصـــفقات العمومیـــة تتحمَّ

ت العمومیـة لجهـاز مركـزي أو محلـي أو مرفقـي، تتحملهـا الخزینـة التي تصرف بعنوان الصـفقا

  .العامة

شـترط بعـض العقـود المدنیـة التـي قـد لا یَ  عـنز الصـفقة العمومیـة وبشرط الكتابـة تتمیَّـ

أعـلاه، الكتابـة  02قصد بالكتابة بمفهوم المـادة التشریع أن تكون مكتوبة كالعقود الرضائیة، ویُ 

وقـع مـن قبـل أطـراف الصـفقة ومختـوم ویحمـل تاریخـا معینـا عادي مُ  الإداریة العادیة على ورق

تتمتــع التــي دون حاجــة لإفراغــه فــي شــكل عقــد تــوثیقي، فــالإدارة كمــا تصــدر قراراتهــا الإداریــة 

سـائر بنـود  بْ تـُكْ دون حاجة للجوء لسلطة أو جهة أخرى، فكذلك هـي مـن تَ و بالطابع التنفیذي، 

هـــذا یـــدخل أیضـــا فـــي مرونـــة  ا تبـــدأ عملیـــة التوقیـــع، وطبعـــاً المطلوبـــة وبعـــده خْ سَـــالصـــفقة بالنُ 

عقــــل إلــــزام الإدارة بــــاللجوء للموثــــق كلمــــا تعلــــق الأمــــر بتحریــــر صــــفقة النشــــاط الإداري، فــــلا یُ 

  . )1(عمومیة

رغـــم تشــــدید المشـــرع الجزائــــري علــــى عنصـــر الكتابــــة فــــي مختلـــف قــــوانین الصــــفقات 

مـــن المرســـوم  12اعـــدة العامـــة وذلـــك بموجـــب المـــادة ه أورد اســـتثناء علـــى القأنَّـــ إلاَّ  ،العمومیـــة

     التـــــــي جـــــــاءت فـــــــي القســـــــم الثـــــــاني مـــــــن الفصـــــــل الأول تحـــــــت عنـــــــوان 247-15الرئاســـــــي 

                                                 
  .60، 59عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص  -1
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ـــة "، وبالضـــبط فـــي القســـم الفرعـــي الأول المتضـــمن "الإجـــراءات الخاصـــة" الإجـــراءات فـــي حال

كــن تنفیــذ الصــفقة ، یم12، وبموجــب هــذا الاســتثناء الــذي جــاءت بــه المــادة "الاســتعجال الملــح

  : قبل إجراءات الإبرام وبالتالي قبل الكتابة، ولكن بتوافر الشروط التالیة

ل بخطـــر داهـــم یتعـــرض لـــه ملـــك أو اســـتثمار قـــد تجســـد فـــي علَّـــتـــوافر الاســـتعجال الملـــح المُ  -

أو وجــود خطـــر یهــدد اســـتثمارا أو ملكــا للمصــلحة المتعاقـــدة، أو الأمــن العمـــومي ولا  ،المیــدان

تكییـــف مـــع آجـــال إجـــراءات إبـــرام الصـــفقات العمومیـــة، بشـــرط أنـــه لـــم یكـــن فـــي وســـع یســـعه ال

وأن لا تكـون نتیجــة منــاورات  ،المصـلحة المتعاقــدة توقـع الظــروف المســببة لحـالات الاســتعجال

  ؛للمماطلة من طرفها

ل یحتــوي علـى جملـة مــن الأسـباب التـي تصــوغ علَّـر مُ قـرَّ ضـرورة وجـود التـرخیص بموجــب مُ  -

للتنفیــذ قبــل مباشــرة عملیــة الإبــرام، صــادر عــن مســؤول الهیئــة العمومیــة أو الــوزیر أو اللجــوء 

الشعبي البلـدي، یـرخص بالشـروع فـي بدایـة تنفیـذ الخـدمات قبـل إبـرام  سالوالي أو رئیس المجل

  ؛الصفقة العمومیة

ورة كیجـــب أن تقتصـــر هـــذه الخـــدمات علـــى مـــا هـــو ضـــروري فقـــط لمواجهـــة الظـــروف المـــذ -

 ؛أعلاه

ر المــذكور أعــلاه، إلــى تكــریس الرقابــة علــى التــرخیص مــن خــلال إرســال نســخة مــن المقــرَّ  -

ســلطة ضــبط الصــفقات العمومیــة وتفویضــات (مجلــس المحاســبة وإلــى الــوزیر المكلــف بالمالیــة 

 ؛)والمفتشیة العامة للمالیة ،المرفق العام

أشـهر، ) 06(لال سـتة یجب على سبیل الإلزام إبرام صفقة عمومیة علـى سـبیل التسـویة، خـ -

من تاریخ التوقیع على المقرر المذكور أعلاه، إذا كانت العملیة تفـوق المبـالغ المـذكورة  ابتداءاً 

أدنـــاه، وعرضـــها علـــى الهیئـــة المختصـــة بالرقابـــة الخارجیـــة  13فـــي الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة 

 .للصفقات العمومیة

ــــح بإعــــداد الصــــفقة قبــــل ــــدما لا یســــمح الاســــتعجال المل ــــذ  عن ــــة تنفی الشــــروع فــــي بدای

 .     اتفاق الطرفین عن طریق تبادل الرسائل تْ بَ ثْ یُ  ،الخدمات
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التنفیــذ  المشــرع قــد جعــل الأصــل أو القاعــدة العامــة فــي كــون أنَّ  وهكــذا یتضــح لنــا أنَّ 

بعــد توقیــع  هــذا الأخیــر مرهــون بالكتابــة، فــلا تنفیــذ إلاَّ  إذ أنَّ  ،هــو عملیــة لاحقــة علــى الإبــرام

علــى القاعــدة العامــة مــنح  المشــرع واســتثناءاً  أنَّ  مــن الجهــة المخولــة قانونــا بــذلك، إلاَّ  الصــفقة

متى تـوافرت جملـة  إبرامهترخیصا للمصلحة المتعاقدة بحیث فسح لها المجال بتنفیذ العقد قبل 

 .)1(من الشروط

ــة ولقــد تشــدَّ   بشــأن شــرط الكتابــة،د القضــاء الإداري الجزائــري ممــثلا فــي مجلــس الدول

ر قانونا وفقـا للمـادة من المقرَّ :"... ما یلي ، على)2(في حیثیات إحدى قراراته وذلك عندما نصَّ 

الصـفقات  نَّ إن تنظـیم الصـفقات العمومیـة، فـالمتضـمِّ  434-91من المرسوم التنفیذي رقم  03

لـى دة عئلـة الـبطلان أن تتضـمن بیانـات محـدَّ لـزم تحـت طاه یُ مكتوبـة وإنَّـ عقـود رْ بَـتَ عْ العمومیة تُ 

الكتابـــة شـــرط لانعقـــاد الصـــفقة العمومیـــة وتتعلـــق بالنظـــام  ســـبیل الحصـــر بمـــا یســـتفاد منـــه أنَّ 

   ."العام

ــ ن لنــا مــن خــلال هــذا القــرار أنَّ ویتبــیَّ  ق نصــوص قــانون الصــفقات مجلــس الدولــة طبَّ

الصـفقة العمومیـة هـي عقـد مكتـوب، ومـا كـان  علـى أنَّ  العمومیة تطبیقا كـاملا، فالمشـرع نـصَّ 

ز للعقـــــود الإداریـــــة كونهـــــا عقـــــود یِّـــــمَ أن یعتـــــرف بهـــــذا العنصـــــر المُ  القضـــــاء الإداري إلاَّ  ىعلـــــ

حــددت البیانــات الإلزامیــة الواجــب ذكرهــا فــي  247-15مــن المرســوم  95المــادة و  ،)3(مكتوبــة

  .الصفقة

  الي ـالمعيار الم: ثالثا

ئـذ ضـبط حـد مـالي ا كان للصفقات العمومیة صلة وثیقة بالخزینة العامـة وجـب حینلمَّ 

ه من غیر المعقول إلزام جهـة الإدارة علـى التعاقـد تبار العقد صفقة عمومیة،  ذلك أنَّ أدنى لاع

كانـت قیمـة ومبلـغ الصـفقة بمـا  بموجب أحكام قانون الصـفقات العمومیـة فـي كـل الحـالات وأیـاً 

  .ومعقدة ینطوي علیه إبرام الصفقة من مراحل وإجراءات طویلة
                                                 

  .8، 7لعور بدرة، مرجع سابق، ص -1
بین بلدیة بوزریعـة الغرفة الرابعة،  001519تحت رقم  ،2001-05-14قرار صادر عن مجلس الدولة الجزائري بتاریخ  -2

  .70ص شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، عمار بوضیاف،: أشار إلیه ،غیر منشورقرار  وإحدى المقاولات،
  .70، صالمرجع نفسه -3
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الإدارة علـــى التعاقـــد فـــي كـــل الوضـــعیات والحـــالات بحســـب الكیفیـــة  إجبـــار لاشـــك أنَّ 

كبیـرا فـي أداء العمـل  طئـاً بُ  الصفقات العمومیة ومـا یفرضـه مـن قیـود سـیبعثُ  تنظیمنة في بیَّ المُ 

الإدارة كمــا تتعاقــد بمبــالغ كبیــرة وضــخمة تتعاقــد أیضــا بمبــالغ بســیطة، وإن  الإداري، ذلــك أنَّ 

 بـل وضـروریا ومطلوبـاً  اً غوسـائ مقبـولاً  العمومیـة كـام تنظـیم الصـفقاتكان إلزامها بالخضوع لأح

بمبلـــغ بســـیط، ویعـــود مـــن  الأمـــر لا یكـــون كـــذلك إذا تعلـــقالأمـــر  فـــإنَّ  إذا كـــان المبلـــغ ضـــخم،

حیث الأصل للمشرع صلاحیة تحدید الحد المالي الأدنى المطلوب لإعداد صفقة عمومیة مـع 

والعتبــة المالیــة تختلــف مــن  والأخــرى لأســباب اقتصــادیة، رةإمكانیــة تغییــر هــذا الحــد بــین الفتــ

كحد أدنى لعقـد الخـدمات لا یصـلح كحـد أدنـى لعقـد الأشـغال العامـة ما صلح ف ،صفقة لأخرى

  .الذي یتطلب أموال ضخمة

ویبـــدو الهـــدف مـــن وراء فـــرض حـــد مـــالي أدنـــى لاعتبـــار العقـــد صـــفقة عمومیـــة، هـــو 

لغ كبیرا تحملـت الخزینـة أعبـاءه ووجـب أن یخضـع العقـد ترشید النفقات العامة، فكلما كان المب

طــر رقابــة علــن مــن حیــث الأصــل، كمــا تخضــع لأُ كشــف للجمهــور وتُ لأصــول وأحكــام إجرائیــة تُ 

ــمحــدَّ  ا إذا كــان المبلــغ النــاتج عــن التعاقــد بســیطا فــلا داعــي إلــى إرهــاق الإدارة وإجبارهــا دة، أمَّ

نــدما تریــد مــثلا شــراء مســتلزمات مكتبیــة بمبــالغ الصــفقات العمومیــة ع تنظــیمعلــى التعاقــد وفــق 

  .    )1(مالیة بسیطة

نجده قد رفـع مـن المبلـغ التقـدیري لحاجـات  247-15وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 

ام صـفقاتها طبقـا بر تكـون هـذه الأخیـرة ملزمـة بـإأساسـه  المصلحة المتعاقدة الذي بموجبه وعلـى

قـد  نجـدهامنـه  13یث أنـه بـالرجوع إلـى المـادة ونا، حللإجراءات الشكلیة المنصوص علیها قان

كـل صـفقة عمومیـة یسـاوي ": دت العتبـة المالیـة لصـفقات المصـلحة المتعاقـدة وذلـك بنصـهاحدَّ 

) دج12.000.000(فیها المبلغ التقدیري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر ملیون دینار 

ـــــل عنـــــه للأشـــــغال أو اللـــــوازم، وســـــتة ملایـــــین دی ـــــار أو یق للدراســـــات أو ) دج 6.000.000(ن

الشــكلیة المنصــوص علیهــا  الإجــراءاتالخــدمات، لا تقتضــي وجوبــا إبــرام صــفقة عمومیــة وفــق 

   ...."في هذا الباب

                                                 
  .64، 63عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص -1
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ــ یجــب أن تكــون الحاجــات المــذكورة أعــلاه " :مــن نفــس المرســوم نصــت 14ا المــادة أمَّ

ا، لانتقــاء أحســن عــرض مــن محــل إشــهار ملائــم واستشــارة متعــاملین اقتصــادیین مــؤهلین كتابیــ

  ...".حیث المزایا الاقتصادیة

الرفـع مـن  تـمَّ  )العتبة المالیة( فع من المبلغ التقدیري للصفقات العمومیةر ال رعلى غرا

المبلغ المالي الأدنى المطلوب من أجـل اللجـوء إلـى إجـراء الاستشـارة، وذلـك مـن خـلال المـادة 

لا تكـون محـل استشـارة وجوبـا الطلبـات " :یهـاالتـي جـاء ف 247-15من المرسـوم الرئاسـي  21

و لـــوازم أو دراســـات أو خـــدمات، خـــلال أالتـــي تقـــل مجمـــوع مبالغهـــا، حســـب طبیعتهـــا، أشـــغالا 

فیمـــا یخـــص الأشـــغال أو اللـــوازم، ) دج 1.000.000(نفـــس الســـنة المالیـــة، عـــن ملیـــون دینـــار 

مات، وتحسـب هـذه فیما یخص الدراسات أو الخـد) دج 500.000(وعن خمسمائة ألف دینار 

  ...."الطلبات بالرجوع لكل میزانیة على حدة

 ومن خلال المواد المذكورة والمبالغ المالیة التـي وردت فـي هـذه المـواد، یتضـح لنـا أنَّ 

المصـــلحة المتعاقـــدة تكـــون حـــرة فـــي اختیـــار المتعامـــل المتعاقـــد إذا كانـــت الطلبـــات تقـــل قیمـــة 

المــذكورة أعــلاه، وتكــون المصــلحة  21ي المــادة المنصــوص علیهــا فــ المبــالغ مبالغهــا عــن تلــك

المتعاقــدة ملزمــة بــإجراء الإشــهار الملائــم وإجــراء الاستشــارة إذا كانــت قیمــة الطلبــات تســاوي أو 

المـادة ولا تزیـد عـن المبـالغ الـواردة فـي  21المنصـوص علیهـا فـي المـادة  المبالغ تلكتزید عن 

ــ 13 تقــدیري للصــفقة یزیــد عــن المبــالغ الــواردة فــي المــادة ا إذا كــان المبلــغ الالمــذكورة أعــلاه، أمَّ

المنصـوص مـع مراعـاة الاسـتثناءات  - فهنا تكون المصـلحة المتعاقـدة ملزمـة كأصـل عـام 13

  بـــإبرام صـــفقاتها وفقـــا للإجـــراءات الشـــكلیة المنصـــوص علیهـــا فـــي المرســـوم الرئاســـي - علیهـــا

15-247.  

ــ زیــر المالیــة صــلاحیة تحیــین هــذه ، فمنحــت و 247-15مــن المرســوم  22ا المــادة أمَّ

باحتسـاب كــل  21و 13تحســب المبـالغ المــذكورة فـي المــادتین  " :المبـالغ، وذلـك عنــدما نصـت

الرســوم، ویمكــن تحیینهــا بصــفة دوریــة بموجــب قــرار مــن الــوزیر المكلــف بالمالیــة وفــق معــدل 

  ."التضخم المسجل رسمیا
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قتصــاد نــه لحركیــة وتیــرة الاالمشــرع ومراعــاة م یتضــح أنَّ  22مــن خــلال نــص المــادة 

م، منح وزیر المالیـة سـلطة تحیـین الحـد الأدنـى الواجـب مراعاتـه الوطني ومواكبة نسب التضخُّ 

غیــاب إجــراء  الشــكلیة المنصــوص علیهــا، ذلــك أنَّ  الإجــراءاتلإبــرام الصــفقات العمومیــة وفــق 

رئاســــي، ومــــن التحیــــین یعنــــي تعــــدیل القیمــــة المالیــــة والحــــد المــــالي بــــنص مماثــــل أي مرســــوم 

الرخصـة  طـول مقارنـة بقـرار وزاري، ورغـم أنَّ ة أإصدار مرسوم رئاسـي یتطلـب مـدَّ  الطبیعي أنَّ 

لــوزیر المالیــة لإحــداث تغییــر فــي الحــد الأدنــى المــالي المطلــوب لإتبــاع إجــراءات إبــرام  تْ حَــنِ مُ 

الرخصـة، فنكـون خفي الإشكال القانوني الناجم عن ممارسة هذه نا لا نُ الصفقات العمومیة، فإنَّ 

وهــذا مــا  أعلــى منــه درجــة، رئاســیاً  عــدل مرســوماً وزیــر المالیــة یُ  أمــام قــرار وزاري صــادر عــن

 حتــى ولــو أنَّ  ومبــدأ تــدرج القواعــد القانونیــة، مبــدأ تــوازي الإشــكالبیــؤدي إلــى مســاس وإخــلال 

  .)1(ض وزیر المالیة ممارسة سلطة تحیین المبالغقد فوَّ  الرئاسي المرسوم

قف القضاء الإداري من المعیار المالي، فقد ذهب مجلس الدولـة الجزائـري فـي ا مو أمَّ 

لــیس  شــرط الصــفقة :")2(العدیــد مــن قراراتــه إلــى اعتمــاد هــذا المعیــار، فجــاء فــي إحــدى قراراتــه

  ".)دج 3.000.000(قیمتها عن ثلاثة ملایین  ضروریا في الأشغال التي تقلُّ 

الاتفــاق علــى  أنَّ  ر قانونــاً مــن المُقــرَّ " : إلــى )3(وفــي قــرار آخــر لــه ذهــب مجلــس الدولــة

لا یكـــون صـــفقة عمومیـــة ولا  ،دج 3.000.000الأشـــغال والتـــي تبرمـــه الإدارة ولا یفـــوق قیمتـــه 

      مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي 100 ،99راءاته فـــــي حالـــــة النـــــزاع إلـــــى المـــــادتین ـي إجــــــیخضـــــع فـــــ

  ."المتعلق بالصفقات العمومیة 434 -91

  تباع أسلوب القانون العاممعيار إ: رابعا

L'emploi du procède de droit public 
                                                 

  .66ق، صعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع ساب -1
الغرفة الرابعة، بین بلدیة مولاي  003955تحت رقم  2001-07- 30قرار صادر عن مجلس الدولة الجزائري بتاریخ  -2

صفقات العمومیة، مرجع سابق، الشرح تنظیم ، عمار بوضیاف: أشار إلیه قرار غیر منشور، ي وإحدى المقاولات،العرب

  .72ص
بین مدیریة  ، الغرفة الرابعة،004966تحت رقم  2011-10- 08تاریخ قرار صادر عن مجلس الدولة الجزائري ب -3

شرح تنظیم الصفقات العمومیة، ، عمار بوضیاف: أشار إلیه ،غیر منشورقرار  الصحة والسكان لولایة وهران والمقاولة،

  .73مرجع سابق، ص
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لتمییــز العقــد  العــام كأســاس وحیــد للقــانون الإداري ومعیــاراً  قفــر بعــد تراجــع نظریــة الم

طائفة من الفقهاء إلى ضرورة إبراز دور السلطة العامة في تمییز العقـد الإداري،  دعاالإداري 

د من شروط استثنائیة خارجـة عـن نطـاق القـانون الخـاص، من خلال البحث فیما یتضمنه العق

أســـــلوب القـــــانون العـــــام، وإخضـــــاع العقـــــد لقواعـــــده  إتبـــــاعكشـــــف عـــــن نیـــــة المتعاقـــــدین فـــــي ت

 .)1(وأحكامه

ســنة  Terrierمجلــس الدولــة الفرنســي فــي قضــیة  قــرارفــي  وقــد بــرز هــذا الاتجــاه أولاً 

 1912 سـنةالاتجـاه نفسـه، فصـدر فـي مجلس الدولة فـي  قراراتثم ما لبث أن توالت  ،1903

 مبـدأ عامـاً  Leon Blumإذ وضـع مفـوض الدولـة " شـركة الجرانیـت"المجلس فـي قضـیة  قرار

تعلـق  اإذ" :ن فـي تقریـرهیتعلق بمعیار التمییـز بـین العقـود الإداریـة وعقـود القـانون الخـاص، فبـیَّ 

هــو طبیعــة العقــد ذاتــه  فمــا یجـب بحثــه...الأمـر بعقــد یجــب البحــث لــیس عـن الغایــة مــن إبرامــه

  .)2("برم من أجلهاعن الشخص الذي عقده والغایة التي أُ  استقلالاً 

ما لكي یكتسب الصفة الإداریة، إنَّ  وعلى ذلك لم یعد اتصال العقد بالمرفق العام كافیاً 

یلـــزم أن تكشـــف الإدارة عـــن نیتهـــا فـــي اختیـــار أســـلوب القـــانون العـــام، والوســـیلة فـــي ذلـــك هـــي 

  .شروطا استثنائیة غیر مألوفة في القانون الخاصتضمن العقد 

ولأهمیة هذه الشـروط أصـبحت علامـة ممیـزة یمكـن الاسترشـاد بهـا فـي تقریـر الطبیعـة 

الإداریــة للعقــود التــي تبرمهــا الإدارة بصــفتها ســلطة عامــة تتمتــع بامتیــازات لا یتمتــع بهــا الفــرد 

  . العادي

هــا تبــدو صــعبة أنَّ " :ســتثنائیة فیقــولعــن فكــرة الشــروط الا pequignotیكتــب الأســتاذ 

ــ...التحدیــد فــي أحكــام القضــاء الإداري ه مــن الصــعب أن نجــد فــي أحكــام القضــاء الإداري وأنَّ

  .)3("ا هذا القضاء غیر عادیةهَ دُّ عُ للشروط التي یَ  تحدیداً 

                                                 
  .76، ص1973دار النهضة، مصر،  ،دون طبعة ثروت بدوي، النظریة العامة للعقود الإداریة، -1
  .78، ص2010مازن لیلو راضي، العقود الإداریة، الطبعة الأولى، دار قندیل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  -2

3  - PEQUIGNOT: théorie général du contrat administratif, p.130-131. 

  .79ثروت بدوي، مرجع سابق، ص :أشار إلیه
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معیــــار الشـــروط الاســــتثنائیة المعیـــار الحقیقــــي للعقــــد  Vedelالأســــتاذ  دَّ فـــي حــــین عَـــ

هــو الوحیــد الــذي یكشــف عــن إرادة المتعاقــدین فــي إتبــاع أســلوب القــانون العــام، إذ الإداري، و 

الشـرط الاسـتثنائي هـو المعیـار الوحیـد الكـافي لإضـفاء الصـفة الإداریـة : "كتب في هـذا الصـدد

الشـروط الخارجـة عـن القـانون الخـاص ونیـة الإدارة  نْ یِّ بَ على العقد، فمضمون العقد هو الذي یُ 

   .)1(..."اشرة حقوق السلطة العامةفي تمسكها بمب

معیـــار  نَّ أ دْ قَـــتَ عْ ه یجـــب أن لا یُ إلـــى أنَّـــ Chapusوفـــي الاتجـــاه نفســـه یـــذهب الأســـتاذ 

معیـــار مســـاعد، ففـــي كثیـــر مـــن الحـــالات یفضـــل  هـــو دائمـــا غیـــر المألوفـــةد أو الشـــروط و البنـــ

مــن  ر تناســباً ، فهــذا یمكــن أن یكــون أكثــلوحــده القاضــي اســتخدام معیــار الشــرط غیــر المــألوف

معیــار الشــرط غیــر المــألوف یســتطیع هــو بمفــرده إعطــاء صــفة  غیــره ویجــب أن لا ننســى أنَّ 

  .)2(إداریة لكل عقد

 :عـن هـذا الوصـف ذهبـت المحكمـة الإداریـة العلیـا فـي مصـر إلـى القـول ولیس بعیـداً 

عـام مـن حیـث ویتصل بنشـاط مرفـق  ،فیه العقد الإداري هو العقد الذي تكون الإدارة طرفاً  إنَّ "

مراعـاة المصـلحة العامـة، وتأخـذ فیـه  ،بغیة خدمة أغراضه وتحقیق احتیاجاته ،تنظیمه وتسییره

مـــــن شــــروط اســـــتثنائیة غیـــــر مألوفـــــة فـــــي عقـــــود  هُ نُ مِّ ضَـــــالإدارة بأســــلوب القـــــانون العـــــام بمـــــا تُ 

  .)3("الأفراد

لـى صـعید اسـتثنائیة وغیـر مألوفـة ع وبالتالي إذا وضـعت المصـلحة المتعاقـدة شـروطاً 

القــانون الخــاص، كــأن نصــت فــي العقــد علــى حقهــا فــي الفســخ المنفــرد أو التعــدیل المنفــرد أو 

رت بهـذه عبَّـتكـون قـد خـلال بالالتزامـات التعاقدیـة، فإنَّهـا توقیع الجزاءات بأنواعها فـي حالـة الإ

امــة، بمــا الشــروط الاســتثنائیة عــن نیتهــا فــي ممارســة آلیــة القــانون العــام وامتیــازات الســلطة الع

  .جمعها بالطرف الآخر عقدا إداریاتالرابطة العقدیة التي  اعتبارینبغي معه 

                                                 
1  - VEDEL – (G): la notion de clause exorbitante, Mélanges mestre, p.545. 

  .80 ،79ثروت بدوي، مرجع سابق، ص :أشار إلیه
2- RENÉ–Chapus– droit administratif général, tome2, LGDJ, France,1999, p505 . 

  .85 ،84بدوي، مرجع سابق، ص تثرو  :أشار إلیه
  .69سابق، صعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع  :أشار إلیه -3
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ـــم یتضـــمَّ  ـــى ولـــو ل ـــك حت ـــر مـــن ذل ـــل أكث ن عقـــد الصـــفقة أي إشـــارة لأي ســـلطة مـــن ب

تنظـیم الصـفقات العمومیـة اعتـرف لهـا بممارسـة هـذه  ، فـإنَّ سلطات الإدارة كسلطة الفسخ مـثلاً 

إشارة إلى ذلك طالما اتبعت الإدارة المعنیة إجراءات إبرام صـفقة السلطة وإن لم یتضمن العقد 

  .عمومیة حسب التنظیم المعمول به

ع جهــة الإدارة بامتیــازات القــانون العــام فــي مجــال العقــود الإداریــة الحكمــة فــي تمتُّــ إنَّ 

 تعــود بالأســاس إلــى اخــتلاف مكانــة الأطــراف بــین العقــد الإداري والعقــد المــدني، ففــي القــانون

متســاویین یهــدف كــل منهمــا إلــى تحقیــق مصــلحة  نالتعاقــد بــین طــرفی المــدني الأصــل أن یــتمَّ 

ه وفــي مجــال القــانون الإداري یــتم التعاقــد بــین طــرفین غیــر متســاویین، شخصــیة، فــي حــین أنَّــ

مصــلحة متعاقــدة بوصــفها ســلطة عامــة تهــدف بتعاقــدها إلــى تحقیــق نفــع عــام، ومتعاقــد معهــا 

  .)1(د تحقیق نفع خاصیستهدف بهذا التعاق

ــــى المرســــوم الرئاســــي  ــــالرجوع إل ــــة  247-15وب المتضــــمن تنظــــیم الصــــفقات العمومی

وتفویضـــات المرفــــق العـــام، نجــــده قـــد مــــنح المصـــلحة المتعاقــــدة صـــلاحیة ممارســــة الســــلطات 

منــه التــي أعطــت  147مألوفــة فــي نطــاق القــانون الخــاص، لاســیما المــادة الالاســتثنائیة غیــر 

عــن عــدم  یمكــن أن ینجــرَّ " :قــدة ســلطة توقیــع العقوبــات المالیــة حینمــا نصــتالمصــلحة المتعا

رة أو تنفیـــذها غیـــر المطـــابق، قـــرَّ تنفیـــذ الالتزامـــات التعاقدیـــة مـــن قبـــل المتعاقـــد فـــي الآجـــال المُ 

فرض عقوبات مالیـة دون الإخـلال بتطبیـق العقوبـات المنصـوص علیهـا فـي التشـریع المعمـول 

  ...."به

من نفس المرسـوم الرئاسـي، فمنحـت المصـلحة المتعاقـدة سـلطة فسـخ  149ا المادة أمَّ 

نفـذ المتعاقـد إذا لـم یُ " :الصفقة من جانب واحـد ودون اللجـوء إلـى القضـاء، وذلـك حینمـا نصـت

وإذا لـم . دحـدَّ یفي بالتزاماتـه التعاقدیـة فـي أجـل مُ عذار لِ إوجه له المصلحة المتعاقدة ، تُ التزاماته

المصـــلحة  أعــلاه، فــإنَّ ره فــي الأجــل الــذي حــدده الإعــذار المنصــوص یتــدارك المتعاقــد تقصــی

                                                 
عمار : ، أشار إلیه597، ص1972دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  ،طبعة ثانیة فؤاد العطار، القانون الإداري، -1

  .76بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص
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القیـام بفسـخ أن تقوم بفسخ الصفقة العمومیة من جانـب واحـد، ویمكنهـا كـذلك  مكنهاالمتعاقدة یُ 

  ...."جزئي للصفقة

ه مجـرد تعاقـد الإدارة المذكورتین أعلاه، یتضح لنـا أنَّـ 149، 147من خلال المادتین 

م الصفقات العمومیة، یعني إتباعهـا أسـلوب القـانون العـام، بـل أبعـد مـن ذلـك وفقا لأحكام تنظی

تلفـة علـى المتعاقـد لـلإدارة حـق توقیـع جـزاءات مخ الفقه والقضـاء الإداریـین علـى أنَّ  فقد استقرَّ 

ـــ ـــة بإرادتهـــا المنفـــردة ودون حاجـــة إلـــى اللجـــوء معهـــا الـــذي یقصِّ ر فـــي تنفیـــذ التزاماتـــه التعاقدی

إلـــى امتیـــازات الســـلطة العامـــة التـــي  إلـــى نصـــوص العقـــد، بـــل اســـتناداً  ســـتناداً لـــیس ا ،لقضـــاءل

ــــى الأخــــص ســــلطتها الضــــابطة  ــــي تســــییرتملكهــــا وعل المرافــــق العامــــة وضــــمان اســــتمرارها  ف

  .)1(للمصلحة العامة اً وانتظامها تحقیق

        مألوفـــــة فـــــي القـــــانون الخـــــاص،الالســـــلطات الاســـــتثنائیة غیـــــر  تضـــــح لنـــــا أنَّ یوهكـــــذا 

ــــك باعتبارهــــا إحــــدى  ــــاج اســــتعمال الإدارة لهــــا إلــــى الــــنص علیهــــا بالعقــــد الإداري، وذل لا یحت

تلـك  نَّ جـال تنفیـذ العقـود الإداریـة، حیـث أامتیازات السلطة العامة التي تتمتـع بهـا الإدارة فـي م

ناتجـــــة عـــــن اتصـــــاله بمرفـــــق عـــــام بقصـــــد تســـــییره و الســـــلطات مســـــتقلة عـــــن نصـــــوص العقـــــد 

معیار إتباع أسلوب القانون العام هو معیار حاسـم فـي تحدیـد العقـود  لي فإنَّ وبالتا؛ )2(وتنظیمه

   .الإداریة بصفة عامة والصفقات العمومیة بصفة خاصة

  

  الفرع الرابع

  أنواع الصفقات العمومية

                                                 
صدار السـادس، دار الثقافـة للنشـر الطبعة الأولى، الإ ،...العقود الإداریة...نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني -1

  .359 ،358، ص2009ة الأردنیة الهاشمیة، والتوزیع، المملك
عبــد العزیــز عبــد  :، أشــار إلیــه215، ص2000جــابر جــاد نصــار، الــوجیز فــي العقــود الإداریــة، دار النهضــة العربیــة،  -2

، مصـــر، الإســـكندریةمنشـــأة المعـــارف،  طبعـــة، دون وتحكیمـــا، قضـــاءً المـــنعم خلیفـــة، تنفیـــذ العقـــد الإداري وتســـویة منازعاتـــه 

  . 78، ص2009
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العقــود الإداریــة التــي تبرمهــا المصــلحة المتعاقــدة كثیــرة ومتنوعــة ولا تخضــع كلهــا  إنَّ 

بالتـالي لـیس كـل عقـد إداري مهمـا كـان نوعـه یعتبـر صـفقة عمومیـة، بـل لنظام قانوني واحـد، و 

على سبیل الحصر ونظـرا لأهمیتهـا المالیـة والاقتصـادیة أوجـب دة محدَّ هناك طائفة من العقود 

ة عند إبـرام هـذا النـوع مـن العقـود، نشكلیة معی إجراءاتالمشرع على المصلحة المتعاقدة إتباع 

دة للصــفقة ضــوعي للصــفقة العمومیــة، فالمعــاییر الممیــزة والمحــدِّ وهــو مــا یعــرف بالمعیــار المو 

مــا لا بــد مـــن كـــون أمــام صــفقة عمومیــة، وإنَّ الإشــارة إلیهــا لا تعتبــر كافیــة لن العمومیــة الســابق

تــدعیمها بمعیــار لا یقــل أهمیــة عــن تلــك المعــاییر وهــو المعیــار الموضــوعي أي أنــواع العقــود 

وتخضــع عنــد إبرامهــا لإجــراءات شــكلیة منصــوص علیهــا التــي تشــكل صــفقة عمومیــة  ةالإداریــ

   فــي تنظـــیم الصــفقات العمومیـــة، وهــو مـــا یعــرف بـــأنواع الصــفقات العمومیـــة، أو بعبــارة أخـــرى

مـــن  02مـــا یســـمى بمجـــال تطبیـــق تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة، وهـــو مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 

تعـاریف ومجــال " :بعنــوانالتـي جــاءت فـي القســم الأول المعنـون  247 -15المرسـوم الرئاســي 

الصــفقات العمومیــة عقــود مكتوبــة فــي مفهــوم التشــریع المعمــول بــه، " :والتــي نصــت" التطبیــق

تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصـوص علیهـا فـي هـذا المرسـوم، لتلبیـة 

تنادا إلــى واســ ،"حاجــات المصــلحة المتعاقــدة فــي مجــال الأشــغال واللــوازم والخــدمات والدراســات

ثـم عقـد  )ثانيـا(ثم عقد اقتناء اللـوازم  )أولا(هذه المادة سوف نتطرق إلى عقد الأشغال العامة 

  ).رابعا(عقد انجاز الدراسات  وأخيرا) ثالثا(تقدیم الخدمات 

  عقد الأشغال العامة : أولا

مبادئهـا  عقد الأشغال العامة من أقدم العقود الإداریـة التـي أرسـى القضـاء الإداري دُّ عَ یُ 

وأحكامهـــا، ولقـــد كـــان للقضـــاء الفرنســـي دور كبیـــر فـــي وضـــع الكثیـــر مـــن المبـــادئ والأحكـــام 

وعقــود الأشــغال العامــة تبــرم بواســطة أشــخاص القــانون العــام  بهــذا النــوع مــن العقــود؛المتعلقــة 

  .ولحسابها بهدف القیام بعمل من أعمال البناء أو الترمیم أو صیانة العقارات

لعامــة هــو عقــد المقاولــة المعــروف فــي القــانون المــدني عنــدما یتصــل وعقــد الأشــغال ا

ه عبـــارة عـــن اتفـــاق بـــین ف الفقـــه عقـــد الأشـــغال العامـــة بأنَّـــ؛ وقـــد عـــرَّ )1(موضـــوعه بمرفـــق عـــام

                                                 
  .195، 194مطبع علي حمود جبیر، مرجع سابق، ص  -1
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تــــرمیم أو صــــیانة عقــــارات لحســــاب  أوحــــد الأفــــراد أو الشــــركات بقصــــد القیــــام ببنــــاء أالإدارة و 

مـة، فـي نظیـر المقابـل المتفـق علیـه وفقـا للشـروط شخص معنوي عام، بقصد تحقیق منفعـة عا

  .)1(الواردة بالعقد

ــــ  محكمــــة القضــــاء الإداري بمصــــر، عرفــــت عقــــد الأشــــغال العامــــة تعریفــــا مقاربــــاً  اأمَّ

رتحیـث  1956دیسـمبر  23للتعریف الفقهي في حكمهـا الصـادر فـي   ومـن حیـث أنَّ "... :قـرَّ

أشــخاص القــانون العــام وفــرد أو شــركة  عقــد الأشــغال العامــة هــو عقــد مقاولــة بــین شــخص مــن

بمقتضاه یتعهد المقاول بالقیام بعمل مـن أعمـال البنـاء والتـرمیم أو الصـیانة فـي عقـار لحسـاب 

  .)2("عامة مقابل ثمن یحدد في العقدالمصلحة لهذا الشخص المعنوي العام وتحقیقا ل

لعمـل المتفـق علیـه، والعنصران الأساسیان في عقد المقاولة هما قیام المقاول بإنشـاء ا

  .دون أن یكون له حق استغلاله وقیام الإدارة بدفع المبلغ النقدي للمقاول

بتحدید القانون، وأیضا بطبیعته الذاتیـة،  ز عقد الأشغال العامة بكونه عقد إداریاً ویتمیَّ 

حیــث نصــت أغلــب القــوانین علــى اعتبــار هــذا العقــد إداریــا، منهــا القــانون الجزائــري، القــانون 

عقد الأشغال العامة یشـكل  أنَّ  إلىفرنسي، والقانون المصري، وذهب مجلس الدولة الفرنسي ال

  : ز عقد الأشغال العامة بالخصائص التالیةا للعقد الإداري بتحدید القانون ویتمیَّ ینموذج مثالاً 

  : يجب أن يكون موضوع العقد عقار -1

یم أو صــیانة أحــد العقــارات تــرم أوعقــد الأشــغال العامــة علـى إنشــاء  بلا بـد أن ینصــ

العامة، فكل اتفاق یكون موضوعه منقـولات لجهـة الإدارة ولـو كانـت تنـدرج فـي أمـوال الـدومین 

 ولا یــــؤثر فــــي ذلــــك ضــــخامة المنقــــول،   العــــام لا یمكــــن اعتبــــاره مــــن عقــــود الأشــــغال العامــــة، 

داد أو بنــاء أو وعلــى هــذا الأســاس لــم یعتبــر القضــاء الإداري الاتفاقــات التــي یكــون محلهــا إعــ

ولـو كـان  العقـد إذا تنـاول عقـاراً  ، فـي حـین أنَّ )3(ترمیم سفینة، عقودا من عقود الأشغال العامـة
                                                 

  .125الطماوي، مرجع سابق، ص محمد سلیمان -1
الطماوي، مرجع  محمد سلیمان :أشار إلیه 284قضیة رقم  23/12/1956حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في  -2

  .125سابق، ص
   . le Tournirفي قضیة  1938یونیو  17مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ  قرار -3

  .126الطماوي، مرجع سابق، ص محمد سلیمان: أشار إلیه
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ــ تلیفونیــةخطــوط  كإقامــة بالتخصــیص  مــن عقــود الأشــغال دُّ عَــه یُ ومــد أســلاك تحــت المــاء، فإنَّ

  .)1(العامة

  : يجب أن يتم العمل لحساب شخص معنوي عام -2

لحساب شـخص معنـوي عـام، أو أن یـتم لحسـابه، ولـو كـان محلـه  یكفي أن یتم العمل

فـلا یتطلـب ملكیـة الشـخص المعنـوي العـام لهـذا العقـار، متـى كـان لهـذا  ، ومـن ثـمَّ عقارا خاصـاً 

الشخص سلطة إشراف مباشرة على الأشغال أو كان العقـار سـیؤول فـي نهایـة مـدة معینـة إلـى 

الأشــخاص المعنویــة العامــة باســتئجار  حــدأ أو ، فــإذا قامــت الدولــة)2(الشــخص المعنــوي العــام

صــیانة  أومكــان مــن أحــد الأفــراد وخصصــته مدرســة أو مستشــفى، وأبرمــت الإدارة عقــد لتــرمیم 

العقــد سینصــرف أثــره  نَّ عامــة رغــم عــدم ملكیتهــا للبنــاء، لأ أشــغالاً  دُّ عَــالعقــد یُ  هــذا العقــار فــإنَّ 

  .)3(لحساب الشخص المعنوي العام

  : شغال العامة هو تحقيق النفع العامهدف عقد الأ -3

ـــذي یبـــرِّ  ـــه عقـــود الأشـــغال  رهـــذا العنصـــر هـــو ال النظـــام الاســـتثنائي الـــذي تخضـــع ل

 رْ بَــتَ عْ ویُ  ،)4(تحقیــق النفــع العــام هــو الهــدف مــن وراء إبــرام هــذا النــوع مــن العقــود رْ بَــتَ عْ یُ العامــة، فَ 

  : لفرنسي، والذي یظهر فیما یليفي قضاء مجلس الدولة ا هذا الشرط من أكثر الشروط تطوراً 

ارتبطـــت فكـــرة الأشـــغال العمومیـــة بالـــدومین العـــام، حیـــث كانـــت هـــذه الأشـــغال تـــتم  -

مـن خـلال  فصل القضاء الفرنسي فیما بعد بین الفكرتین عقارات تابعة للدومین العام، ثم على

 Préfet desفـي قضـیة  24/10/1999الذي صدر عـن محكمـة التنـازع الفرنسـیة فـي  القرار

Bouches-du-Rhône  سـبب الضـرر المـدعي بـه یرجـع إلـى إهمـال فـي  أنَّ " :والذي قضـى

                                                 
الصادر  قراره، و Cie fr. Des câbles telegفي قضیة  1938یونیو  04مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ  قرار -1

الطماوي، مرجع سابق،  محمد سلیمان :ام، أشار إلیهCie générale des eauxة في قضی 1927ینایر  21أیضا بتاریخ 

  .وما بعدها 127ص
   .mabilleفي قضیة  1934فبرایر  9مجلس الدولة الفرنسي الصادر في  قرار -2

  .127الطماوي، مرجع سابق، ص محمد سلیمان: أشار إلیه
  .198مطیع علي حمود جبر، مرجع سابق، ص -3

4  - RENÉ Chapus, droit administratif général, op-cit, p484. 
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وهــي مخصصــة كلهــا لمرفــق العدالــة، وبالتــالي لتحقیــق ) Aix(ضــیافة دار القضــاء فــي مدینــة 

الدعوى تدخل فـي اختصـاص المجلـس الإقلیمـي باعتبارهـا متعلقـة  فإنَّ  ومن ثمَّ  ،مصلحة عامة

فــي نطــاق یــدخل  حــث فیمــا إذا كــان المبنــىذ أشــغال عامــة دون حاجــة للببتنفیــذ أو عــدم تنفیــ

  .)1(فكرة الأشغال العمومیة عن الأموال العامة الدومین العام أو الخاص لاستقلال

ت أشــغال عامــة تلــك التــي دَّ كمــا ارتبطــت فكــرة الأشــغال العامــة بــالمرفق العــام، فعُــ -

ــة فــي نطــاق الــدومین الخــاص أو ة لمرفــق عــام، ولــو كصَــصَّ خَ تنفــذ علــى عقــارات مُ  انــت داخل

      قریــــة مونســــجیر عــــن مجلــــس الدولــــة الفرنســــي فــــي قــــرار، وبصــــدور )2(غیــــر مملوكــــة لــــلإدارة

ر فــي مفهــوم الأشــغال العامــة، حیــث حكــم أن أعمــال الصــیانة المتعلقــة ، طــوَّ 1921یونیــو  10

ســـؤولة عـــن الحـــوادث مـــن قبیـــل الأشـــغال العامـــة، وأن قریـــة مونســـجیر م بإحـــدى الكنـــائس تعـــدُّ 

نظــر المنازعــات المتعلقــة بالناجمــة عــن إجــراء هــذه الأشــغال ویكــون القضــاء الإداري مختصــا 

هــذه الأعمــال أشــغال عامــة تخضــع لقواعــد القــانون الإداري، وذلــك علــى  بهــا، علــى أســاس أنَّ 

ئر ممارسة الشعا قد فصل الكنیسة عن الدولة، واعتبر أنَّ  09/12/1905الرغم من أن قانون 

  .الدینیة في الكنائس مسألة لا تهم الدولة وبالتالي لا یمكن اعتبار الكنائس مرافق عامة

قریـة مونسـجیر،  قـرارفي تقریـره فـي  Corneilleولقد أبرز بوضوح مفوض الحكومة 

عامــة  فكـرة الأشــغال العامــة لــم تعــد مقصــورة علــى أشـغال المرافــق العامــة بــل تعتبــر أشــغالاً  أنَّ 

، وعلیـه فـلا )3(تنفیـذها لحسـاب شـخص معنـوي عـام المخصصـة للنفـع العـام، یـتمُّ كافة الأعمال 

  .)4(عامة تلك التي تستهدف الصالح الخاص للأفراد حتى ولو حققت النفع العام تعد أشغالاً 

  " عقد التوريد"عقد اقتناء اللوازم : ثانيا

                                                 
كلیة الحقوق  ،فتیحة حابي، النظام القانوني لصفقة الأشغال العمومیة، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون العام -1

 .44، ص03/07/2013والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
ي عقود الأشغال العامة، أطروحة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون هارون عبد العزیز الجمل، الجزاءات ف -2

  .40، ص1975الإداري، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، مصر، 
  .41هارون عبد العزیز الجمل، مرجع سابق، ص -3
  .42المرجع نفسه، ص -4
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قات العمومیـة، یعتبر عقـد اقتنـاء اللـوازم ثـاني عقـد مـن العقـود الخاضـعة لتنظـیم الصـف

الجهـــات الإداریـــة المختلفـــة وهـــي تمـــارس نشـــاطها وتســـعى إلـــى تلبیـــة الحاجـــات العامـــة  إذ أنَّ 

وخدمــة الجمهــور لا تحتــاج فقــط إلــى إبــرام عقــود الأشــغال العامــة، بــل إلــى جانــب ذلــك تحتــاج 

رف إلى إبرام أنماط أخرى من العقود التي لا تقل أهمیة عن عقد الأشـغال العامـة، وهـو مـا یعـ

  .)1(بعقد التورید أو عقد اقتناء اللوازم كما أطلق علیه رسمیا

بین الإدارة وفرد أو شركة یتعهد بمقتضـاه الفـرد  وعقد اقتناء اللوازم هو عقد إداري یتمُّ 

نة تحتاجها، مقابل ثمن یحدد فـي العقـد، وأهـم عیَّ د للإدارة منقولات أو مواد مُ رِّ وَ أو الشركة بأن یُ 

ه عقد یـرد علـى منقـولات مـن حیـث موضـوعه أو محلـه، ا هذا النوع من العقود أنَّ ز بهمیزة یتمیَّ 

  .)2(على عكس عقد الأشغال العامة الذي یرد على العقار

اتفــاق بــین شــخص معنــوي مــن " :فتــه محكمــة القضــاء الإداري المصــریة بأنــهكمــا عرَّ 

ة نــعیَّ بتوریــد منقــولات مُ الشــركة  أوأشـخاص القــانون العــام وفــرد أو شــركة یتعهــد بمقتضــاه الفــرد 

  .)3("للشخص المعنوي لازمة لمرفق عام، مقابل ثمن معین

ة واحــدة بمعنــى ینتهــي العقــد بمجــرد تنفیــذه ر بــرم عقــد اقتنــاء اللــوازم لمــیُ  أنكــذلك یمكــن 

م الاتفـاق علـى تـوفیر اللـوازم بصـفة دوریـة خـلال تیـ أنوتوفیر اللوازم المتفق علیها، كما یمكن 

  .مدة متفق علیها

أحكــام نظریــة العقــد الإداري  وینبغــي الإشــارة إلــى أنَّ القضــاء الإداري فــي فرنســا ســنَّ 

جهــة الإدارة لكثیــر مــن عقــود التوریــد، كونــه الوســیلة التــي اعتمــد علیهــا القضــاء  إبــرامبمناســبة 

  .)4(لإرساء مبادئ هذه النظریة

فكـــرة الظـــروف  نَّ إوإذا كانـــت فكـــرة الظـــروف الطارئـــة نشـــأت بصـــدد عقـــد الالتـــزام، فـــ

ـــزة للعقـــد الإداري قـــد ارتبطـــت فـــي البدایـــة بعقـــد التوریـــد، حیـــث تُ میِّـــالاســـتثنائیة المُ  د محكمـــة ؤكِّ

                                                 
  .90عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص -1
  .325مرجع سابق، صنواف كنعان،  -2
مفتاح خلیفة عبد الحمید، حمد محمد الشلماني، العقود الإداریة وأحكام إبرامها، دون طبعة، دار المطبوعات الجامعیة،  -3

  .33، ص2008، مصر، الإسكندریة
  .91عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص -4
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عقــــد التوریــــد مــــن العقــــود الإداریــــة، كونهــــا تســــتهدف  القضــــاء الإداري دائمــــا فــــي أحكامهــــا أنَّ 

غیــر  المصــلحة العامــة، ومــن أجــل تحقیــق هــذا الهــدف خولــت جهــة الإدارة ســلطات اســتثنائیة

  .)1(مألوفة في عقود القانون الخاص بقصد الوفاء بحاجة المرفق العام

  عقد تقديم الخدمات : ثالثا

ـــــاق بـــــین الإدارة المتعاقـــــدة والمتعامـــــیمكـــــن تعریـــــف عقـــــد الخـــــدمات علـــــى أنَّـــــ ل ه اتف

نـــة لـــلإدارة المتعاقـــدة تتعلـــق بتســـییر المرفـــق نظیـــر مقابـــل الاقتصـــادي بقصـــد تـــوفیر خدمـــة مُعیَّ 

الأقسـام  ؤسسة للتنظیف قصد السهر علـى تنظیـفكأن تلجأ الجامعة إلى التعاقد مع م )2(مالي

والمدرجات، أو أن تتفق البلدیة مـع مؤسسـة متخصصـة فـي الإعـلام الآلـي لإقامـة شـبكة نظـام 

وعــادة مــا یكــون موضــوع الخدمــة محــل العقــد الإداري بســیط ولا ؛ للإعــلام الآلــي بمقــر البلدیــة

  .عقد الأشغال العامة وعقد التورید على عكسیة كبیرة یتطلب اعتمادات مال

  عقد إنجاز الدراسات : رابعا

لـزم الإدارة إن أرادت إبـرام هـذا یعد عقد إنجاز الدراسات عقـد إداریـا بـنص القـانون، وتُ 

مـن حیـث طـرق  -في حالة بلوغ النصاب المـالي -العقد بالخضوع لتنظیم الصفقات العمومیة 

ســة فــي رمتــه بالســلطات والامتیــازات المكرَّ ع إن أبو مــن حیــث الرقابــة، وتتمتَّــالإبــرام وإجراءاتــه أ

  .مجال العقود الإداریة، وتخضع لرقابة القاضي الإداري حین نشوب النزاع

طبیعـي (بـین الإدارة المتعاقـدة وشـخص آخـر  قه اتفاویمكن تعریف عقد الدراسات بأنَّ 

لـزم تُ  مـالي دة فـي العقـد لقـاء مقابـلدَّ دراسـات محـلزم بمقتضـاه هـذا الأخیـر بانجـاز یُ ) و معنويأ

الإدارة بدفعـــه تحقیقـــا للمصـــلحة العامـــة، كـــأن یتعلـــق الأمـــر بعقـــد یجمـــع بـــین مدیریـــة الســـكن 

ومكتــــب دراســــات هندســــیة بغــــرض إنجــــاز تصــــامیم هندســــیة لمجموعــــات ســــكنیة تریــــد الإدارة 

  .)3(المعنیة إقامتها

                                                 
  .205مطیع علي حمود جبیر، مرجع سابق، ص -1
  .92عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص -2
  .95عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق ، ص -3
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العقــد ینصــب علــى  أنَّ ن العقــود الأخــرى، وجــه تمییــز عقــد الدراســات عــن غیــره مــ إنَّ 

جانــــب فنــــي وتقنــــي وهــــو ذو طــــابع علمــــي، كالقیــــام بتصــــامیم هندســــیة، أو إجــــراء بحــــوث أو 

ز عـن عقـد دارة المعنیة، وهـو مـا یجعلـه یتمیَّـإحصاءات أو تحالیل، ووضعها تحت تصرف الإ

منقــول، وعقــد الأشــغال الــذي ینصــب علــى عقــار كمــا رأینــا، وعقــد التوریــد الــذي ینصــب علــى 

  .الخدمة الذي یتناول مسائل بسیطة

، )1(هـــذه العقـــود الأربعـــة التـــي تشـــكل المعیـــار الموضـــوعي للصـــفقة العمومیـــة غیـــر أنَّ 

التـداخل والعلاقـة قـد  لف بعضها عن الـبعض الآخـر، إلا أنَّ والتي سبق الإشارة إلیها، وإن اخت

 راســات ســابقة وهــو مــا یعنــي أنَّ تحــدث بــین عقــد وآخــر فعقــد الأشــغال العامــة مــثلا یســتوجب د

  .)2(فیها بعد في شكل عقد أشغال عامة دَ سَّ عقد دراسات لیُجَ  برم أولاً الإدارة المختصة تُ 

بعـــــد التطـــــرق فـــــي المطلـــــب الأول إلـــــى مختلـــــف العقـــــود الإداریـــــة الخاضـــــعة لتنظـــــیم 

     الصـــفقات العمومیـــة، ســـنحاول مـــن خـــلال المطلـــب الثـــاني تســـلیط الضـــوء علـــى عقـــود أخـــرى

  .لا تقل أهمیة، وهو ما یعرف بعقود تفویض المرافق العامة

  

  المطلب الثاني

  عقود تفويضات المرفق العام

الاتجــاه إلــى القطــاع الخــاص لإدارة المرافــق العامــة أخــذ یتزایــد بشــكل واضــح فــي  إنَّ 

عــــالم الیــــوم ومــــرد ذلـــــك لســــببین، الأول هــــو رغبـــــة الدولــــة فــــي البحـــــث عــــن وســــائل لتمویـــــل 

                                                 
  :تشمل الصفقات العمومیة إحدى العملیات الآتیة أو أكثر:"  247- 15من المرسوم الرئاسي  29نصت المادة  -1

  إنجاز الأشغال، -      

  ء اللوازم، اقتنا -      

  إنجاز الدراسات، -      

  ....تقدیم الخدمات -      

  . أعلاه كل عملیة من هذه العملیات 29كما عرَّفت المادة  -
  .95عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق ، ص -2
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الثقــة فــي القطــاع الخــاص مــن حیــث إمكانیاتــه المالیــة مــن جهــة ثانیــة ، و مــن جهــة تالمشــروعا

ــــ إدارة المرافـــق العامــــة  أنَّ  فیتمثـــل فــــيا الســـبب الثــــاني وقدراتـــه الفنیـــة وكفاءتــــه فـــي الإدارة، أمَّ

بواســــطة القطــــاع الخــــاص أصــــبحت أداة لتحقیــــق سیاســــة تحریــــر الاقتصــــاد، وهــــي السیاســــة 

  .)1(غالبیة الدول في الوقت الحاليالاقتصادیة التي تتبعها 

الأزمــة الاقتصــادیة التــي ســبقت الحــرب العالمیــة الثانیــة،  مــا نــود الإشــارة إلیــه هــو أنَّ 

كشـــفت حجـــم العـــبء الـــذي تتحملـــه الدولـــة فـــي إدارة المرافـــق الاقتصـــادیة، وهـــو مـــا أدى إلـــى 

مسـاواة مـع القطـاع التفكیر بإخضاع المرفق العام الاقتصادي لنظام وشروط خاصة تكفل له ال

  .)2(الخاص، تحقیقا لما یسمى باقتصاد المنافسة

 مــن مــن وجــود أو دَّ حُــه لــیس مــن شــأن وجــود القطــاع العــام أن یَ وقــد ســاد الاعتقــاد بأنَّــ

الخـاص دور القطاع الخاص، بل على العكس من ذلك، إذ یمكن لـلإدارة التعـاون مـع القطـاع 

ات المتاحة لدیه، خاصة مـع تزایـد أعبـاء الدولـة فـي من خلال الاستفادة من الإمكانیات والخبر 

القطــاع الخــاص فــي إدارة المرافــق  لإشــراكالعصــر الحــدیث، الأمــر الــذي أورث حاجــة عملیــة 

العامـــــة تحقیقـــــا للنفـــــع العـــــام، مـــــن خـــــلال مـــــا بـــــات یعـــــرف بنظریـــــة تفـــــویض المرافـــــق العامـــــة 

  .)3(الاقتصادیة

د الدولـة أو أحـد أشـخاص القـانون العـام، تقنیة تفویض المرفـق العـام تعنـي أن تعهـ إنَّ 

ــ اقتصــادي إدارة واســتثمار مرفــق عــام ا شــخص طبیعــي إلــى أحــد أشــخاص القــانون الخــاص، إمَّ

ها تعود بجـذورها إلـى عقـد ، والتفویض كتقنیة هي لیست بحدیثة، لأنَّ )شركة(أو اعتباري ) فرد(

  .)4(لمفهوم التفویضالأسلوب الأكثر شیوعا  الذي یُعَدُّ  التزام المرافق العامة

                                                 
  .3، ص2000قاهرة، دار النهضة العربیة، ال ،دون طبعة محمد محمد عبد اللطیف، تفویض المرفق العام، -1
جامعة          ،، كلیة الحقوقفي القانون عزت فوزي حنا، المرفق العام الاقتصادي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه -2

  .6، ص1992 مصر، عین الشمس، القاهرة،
دار الفكر،  ولى،الطبعة الأ یعرب محمد الشرع، دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادیة، دراسة مقارنة، -3

  .92، 91، ص2010دمشق، سوریة، 
  .96، ص، مرجع سابقیعرب محمد الشرع -4



 النظام القانوني للعقد الإداري محل الدعوى الاستعجالية                      ولالفصل الأ
 

 

50 

مصـــطلح تفـــویض المرفـــق العـــام قـــد ظهـــر فـــي بدایـــة الأمـــر فـــي فرنســـا علـــى یـــد  وإنَّ 

، ولكــــن )1(1980لدراســــة تتعلــــق بــــالمرافق العامــــة ســــنة  همــــن خــــلال إعــــداد) Auby(الأســــتاذ 

س تقنیة التفـویض بحسـبانها فئـة قانونیـة جدیـدة لاسـیما فـي حقـل العقـود المشرع الفرنسي قد كرَّ 

المتعلق بتجنـب الفسـاد وتكـریس الشـفافیة  1993سنة  122-93ریة، فأصدر القانون رقم الإدا

 ن تنظیمـاً تضـمَّ  الـذي ،)Loi sapin" (سـابان"هـذا القـانون تسـمیة  ىفي الإجراءات، وأطلـق علـ

الإطــار القــانوني  ،مــع تعدیلاتــه) ســابان(لتفــویض المرافــق العامــة، بحیــث شــكل قــانون  واضــحاً 

  .)2(لعاملتفویض المرفق ا

تفــویض المرفــق العــام علــى ) Loi sapin(مــن هــذا القــانون  38فــت المــادة حیــث عرَّ 

بموجبه شخص من أشـخاص القـانون العـام إلـى شـخص عـام أو خـاص  عهدُ العقد الذي یَ " :هأنَّ 

بصــورة  إدارة مرفــق عــام، بحیــث یكــون المقابــل المــالي الــذي یحصــل علیــه هــذا الأخیــر مرتبطــاً 

تغلال المرفـــق، كمـــا یمكـــن أن یعهـــد إلـــى صـــاحب التفـــویض إقامـــة منشـــآت جوهریـــة بنتـــائج اســـ

  .)3("واكتساب أموال ضروریة للمرفق

ـــ بتفـــویض  ةا بالنســـبة للقـــانون الجزائـــري فالجدیـــد هـــو إدراج وتقنـــین الأحكـــام المتعلقـــأمَّ

      ة رقـــــمـات العمومیــــــالمرفـــــق العـــــام ضـــــمن نفـــــس المرســـــوم الرئاســـــي المتضـــــمن تنظـــــیم الصفقـــــ

تقســیم  ومیــة وتفویضــات المرفــق العــام، وتــمَّ الــذي أطلــق علیــه تنظــیم الصــفقات العم 15-247

ا طبقـة علـى الصـفقات العمومیـة، أمَّـص الباب الأول للأحكام المُ صِّ هذا المرسوم إلى بابین، خُ 

مـن  207طبقـة علـى تفویضـات المرفـق العـام، فالمـادة تخصیصه للأحكام المُ  فتمَّ الباب الثاني 

یمكـــن الشـــخص المعنـــوي الخاضـــع للقـــانون العـــام " :مـــذكور أعـــلاه نصـــت علـــى أنـــهالمرســـوم ال

المســؤول عــن مرفــق عــام، أن یقــوم بتفــویض تســییره إلــى مفــوض لــه، وذلــك مــا لــم یوجــد حكــم 

. التكفــل بــأجر المفــوض لــه، بصــفة أساســیة مــن اســتغلال المرفــق العــام ویــتمُّ  .تشــریعي مخــالف

                                                 
1  - J.F Auby: La délégation de service public, guide pratique, Dalloz, Paris, 1997, p.16. 

  .97یعرب محمد الشرع، مرجع سابق، ص -2
3  - Loi N°93-122 du 29 janvier 1993, relative la prévention de la corruption et la transparence 

de la vie économique et des procédures publiques, Art 38/1, "Une droit public confie la 
gestion d'un service public dont elle a la responsabilité du délégataire public ou privé, dont la       
rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service, le délégation 
peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaire au service". 
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حسـاب شـخص معنـوي خاضـع للقـانون العـام بتفـویض وتقوم السلطة المفوضـة التـي تتصـرف ل

مــن قــانون  38وهــو نفــس التعریــف الــوارد فــي المــادة ، ..."تســییر المرفــق العــام بموجــب اتفاقیــة

  .)Loi sapin" (سابان"

ــــ مــــن نفــــس المرســــوم، فأخضــــعت إجــــراءات إبــــرام اتفاقیــــات تفــــویض  209ا المــــادة أمَّ

 :جراءات إبرام الصفقات العمومیة حینمـا نصـتالمرفق العام، لنفس المبادئ التي تخضع لها إ

تخضع اتفاقیات تفویض المرفق العام، عند إبرامها إلى المبادئ المنصوص علیهـا فـي المـادة "

س المشرع المبـادئ الأساسـیة التـي تحكـم المرفـق العـام عنـد تنفیـذ وكرَّ  ،..."من هذا المرسوم 5

زیــادة و "... :المــذكورة أعــلاه 209المــادة اتفاقیــة تفویضــه، عنــدما نــص فــي الفقــرة الثانیــة مــن 

إلــى مبــادئ  ، علــى الخصــوص،یخضــع المرفــق العــام عنــد تنفیــذ اتفاقیــة تفویضــیة ،علــى ذلــك

  ."الاستمراریة والمساواة وقابلیة التكییف

نجــدها نصــت  247-15 رقــم المرســوم الرئاســي نفــس مــن 210وبــالرجوع إلــى المــادة 

وسـنحاول التطـرق إلـى أهـم صـور ویض المرفـق العـام، على الأشكال التي یمكن أن یتخذها تف

 )الفــرع الأول (بدایــة بعقــد الامتیــاز بمفهومــه التقلیــدي وأشــكال عقــود تفــویض المرفــق العــام، 

رق ـثـم بعـد ذلـك نتطـ )الفـرع الثـاني() Botعقد البوت (مرورا بعقد الامتیاز بمفهومه الحدیث 

  )الفــرع الرابــع(ة ـم نتطــرق إلــى عقــد الوكالــثــ )الفــرع الثالــث( إیجــار المرفــق العــام إلــى عقــد

  ).خامسالفرع ال(وصولا في الأخیر إلى عقد الشراكة 

  

  

  الفرع الأول

  عقد الامتياز بمفهومه التقليدي
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لــه، وهنــاك  ائع لتفــویض المرفــق العــام وأهــم صــورةعتبــر عقــد الامتیــاز الأســلوب الشــیُ 

واحـدة وهـي الامتیـاز  لعام في طریقةطرق تفویض المرفق ا تیار في فرنسا یدعو إلى جمع كل

  .والذي یعتبر الشكل الأساسي والجید والكامل

 طبیعتـهدت عقد امتیاز المرفق العـام مـن أبـرز وأشـهر العقـود الإداریـة، وقـد تحـدَّ  دُّ عَ ویُ 

لاتصــاله المباشــر  عــن أي عقــد آخــر، ســواء زتــه تمامــاً الذاتیــة التــي میَّ  هالإداریــة وفقــا لمقوماتــ

ن علـى زة والتـي مـن أبرزهـا وجـود الشـروط اللائحیـة التـي یتعـیِّ و لشروطه المتمیِّـأام بالمرفق الع

لأخـرى التـي تكـون االمتعاقد قبولها وتفرض بهـا الإدارة وجودهـا، إلـى جانـب الشـروط التعاقدیـة 

  .محل تفاوض كأي رابطة تعاقدیة

لهـــذا العقـــد  ثـــم نبـــین الطبیعـــة القانونیـــة ،)أولا(وســـنتطرق إلـــى مفهـــوم عقـــد الامتیـــاز 

  ). ثالثا(وأخیرا نوضح مكانة هذا العقد في التشریع الجزائري  ،)ثانيا(

    La concessionمفهوم عقد الامتياز : أولا

كلـف مـن خلالـه الإدارة العمومیـة شـخص هو العقـد الـذي تُ " :ف عقد الامتیاز بأنهیُعـرَّ 

باحـه، ویتحصـل علـى مقابــل باسـتغلال مرفـق عـام بكــل أعبائـه ومخـاطره وأر  أو خاصـاً  عمومیـاً 

ومثال ذلك أن تعهد الدولة لأحـد الأفـراد اسـتغلال ؛ )1("مالي من خلال إتاوات المرتفقین مباشرة

مینـــــاء أو خـــــدمات توزیـــــع المیـــــاه أو الكهربـــــاء أو الغـــــاز أو اســـــتغلال البتـــــرول أو اســـــتغلال ال

ه عقــد إداري مــن نــوع أنَّــعقــد الامتیــاز بالــخ، ولقــد اعتبــر القضــاء الإداري ...الأســواق العمومیــة

ــــه وتحــــت مســــؤولیته  اهمرفــــق عــــام یتعهــــد بمقتضــــخــــاص موضــــوعه إدارة  ــــزم وعلــــى نفقت الملت

مقابـل دة والحصـول علـى حـدَّ وبتكلیف من الدولـة أو أحـد هیئاهـا بالقیـام بنشـاط معـین وخدمـة مُ 

  .)2(من المنتفعین

لعالم افة دول ار في كمن أسالیب تسییر المرفق العام، انتش عتبر الامتیاز أسلوباً ویُ 

له، فهو عبارة على توكیل المهمة الأصلیة للشخص العام  خاصة في فرنسا التي تعتبر مهداً 

                                                 
1  - STÉPHANE Braconnier, droit des services publics, presses universitaire de France, 2004, 

p 383. 
 .357، 356، ص2007عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  -2
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إلى شخص آخر لتأمین تسییر هذا المرفق العام الاقتصادي، فهو وجه من ) تسییر المرفق(

 .)1(1989ه الجزائر بعد تأوجه التسییر التي تتماشى مع النهج الجدید الذي اتخذ

هو أسلوب تسییر، یتولى من خلاله " :ف الأستاذ أحمد محیو عقد الامتیازعرِّ ویُ 

تحمل النفقات، ویتسلم یشخص یسمى صاحب الامتیاز، أعباء مرفق خلال فترة من الزمن، ف

  .)2("الدخل الوارد من المنتفعین بالمرفق

 :1956مارس  25فته محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في كما عرَّ 

یتعهد أحد الأطراف أو الشركات بمقتضاه بالقیام  عقد إداریاً  امتیاز المرافق العامة لیس إلاَّ "

 على نفقته، وتحت مسؤولیته المالیة، بتكلیف من الدولة أو إحدى وحداتها الإداریة وطبقاً 

له باستغلال  خیصر دمة عامة للجمهور وذلك مقابل التوضع له، بأداء خللشروط التي تُ 

من الزمن والاستیلاء على الأرباح، فالالتزام عقد إداري ذو  دةلمدة محدَّ ) المرفق(ع المشرو 

ویتحمل الملتزم نفقات  دة،علاقة خاصة، وموضوعه إدارة مرفق عام ولا یكون إلا لمدة محدَّ 

ها من لُ صِّ حَ ویتحمل نفقات المشروع وأخطاره المالیة، ویتقاضى رسوما یُ عام، المرفق الإدارة 

  .)3("عینالمنتف

وهذا التعریف دقیق لكونه یتضمن كافة عناصر الامتیاز من الأطراف والشكل 

  .المقابل المالي والمدةو والمحل 

ا المشرع الجزائري أشار إلى عقد الامتیاز كشكل من أشكال تفویض المرفق العام أمَّ 

الأحكام  في بابه الثاني المتضمن 247-15 رقم من المرسوم الرئاسي 210من خلال المادة 

ستغل المفوض له المرفق العام ی: "...المطبقة على تفویضات المرفق العام، التي نصت

، ویتقاضى عن ذلك أتاوى من ةَ ضَ وِ فَ وعلى مسؤولیته، تحت مراقبة السلطة المُ  باسمه

  ...."مستخدمي المرفق العام

                                                 
  .162، ص 2010دار بلقیس، الجزائر،  دون طبعة، ، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة،نادیة ضریفي -1
ات في المؤسسات الإداریة، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، محاضر )ترجمة محمد صاصیلا(أحمد محیو،  -2

 .440، ص 1985الجزائر، 
، نظریة المرفق العام، وأعمال الإدارة العامة، الطبعة )الكتاب الثاني(سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري،  -3

 .91، 90، ص 1979العاشرة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 
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استغلال ب طوالمقصود بعقد الامتیاز في مفهومه التقلیدي، هو أن یقوم الملتزم فق

المرفق العام، دون إقامة هذا المرفق عن طریق إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضروریة، 

المذكورة  210وهو ما جاء في المادة  ،ذلك یعتبر نمط جدید وتطور لعقد الامتیاز لأنَّ 

اء ا إنجاز منشآت أو اقتنله إمَّ  ضْ وَ فَ للمُ  ةَ ضَ وِ فَ عهد السلطة المُ ت"...  :حینما نصت ،أعلاه

مرفق الا أن تعهد له فقط باستغلال ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق العام واستغلاله، وإمَّ 

 ...."العام

  الطبيعة القانونية لعقد الامتياز: ثانيا

في الفقه الفرنسي والجزائري  الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز طرحت إشكالاً 

  .الطبیعة القانونیة لعقد الامتیازبدقة التحدید و والمصري، فحاول العدید من الفقهاء 

  :الطبيعة التنظيمية لعقد الامتياز -1

یرى البعض أن عقد الامتیاز لیس عقدا أو اتفاقا بین صاحب الامتیاز والإدارة 

  .)1(ستلزم تنفیذ وإبرام العدید من الاتفاقیات المتعددة بین أطراف مختلفةیالعامة، بل هو تنظیم 

نحة سلطة ماالالامتیاز هو ولید أمر انفرادي تصدره  أنَّ  وذهب فریق من الفقهاء إلى

  .)2(لقبوله شروط الامتیاز له الملتزم اختیاراً  رضخا لها من سلطة، ویالامتیاز بم

  

  :الطبيعة العقدية لعقد الامتياز -2

 د فكرة أنَّ یِّ ؤَ تُ  20وبدایة القرن  19ظهرت هذه النظریة في فرنسا في أواخر القرن 

عتبر وبذلك یُ  مْ زِ تَ لْ عقد بالمعنى الصحیح للكلمة، لكونه یحظى بموافقة ورضا المُ  الامتیاز هو

                                                 
، عدد المجلة المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیةهاني سر الدین، الإطار القانوني لمشروعات البنیة الأساسیة،  -1

 .05ص، 1999سنة ، 69
  .93، 92سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -2
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دارة تبادلة بین الملتزم والإد الحقوق والالتزامات المُ حدِّ ملزم لجانبین، أي یُ  ثنائیاً  عقدا إداریاً 

  .)1(المانحة للامتیاز

من جهة . : "..كتب A.De Laubadére  )لوبادیر دي أندري(الأستاذ  غیر أنَّ 

إرادتین في العلاقات بین مانح الامتیاز وصاحب الامتیاز لا یمكن اعتباره ذا  اتفاق أخرى إنَّ 

هذا الموضوع هو تنظیم وسیر  طبیعة تعاقدیة بسبب الموضوع الذي یتضمنه هذا الاتفاق، إنَّ 

التي  المحافظة والتحكم فیه وكذلك وضع القواعد مرفق عمومي الذي یجب على الإدارة دوماً 

مثل هذا الموضوع لا یخضع للمجال  تحكمه وهو ما یسمى بقانون المرفق العمومي، إنَّ 

تنظیم المرافق العمومیة هو من  أنَّ  رُ بِ تَ عْ للمبدأ الأساسي الذي یَ  التعاقدي وذلك طبقاً 

  .)2(اختصاص السلطات العمومیة فقط وبصفة انفرادیة

  :الطبيعة المزدوجة لعقد الامتياز -3

La théorie de la double nature de la concession 

الامتیاز هو  أنَّ  رْ بِ تَ عْ وترتكز هذه النظریة على الطبیعة المزدوجة لعقد الامتیاز، وتَ 

الامتیاز هو  یُعْتَبَرْ زدوج له شقان، شق تنظیمي وشق تعاقدي، ففي مواجهة المنتفعین، عمل مُ 

نه یعتبر عقد في العلاقة بین صاحب الامتیاز بمثابة قانون المرفق تحكمه أحكام تنظیمیة، لك

  .)3(مْ زِ تَ لْ والمُ 

جاه المنتفعین وطبیعة تعاقدیة بین عقد الامتیاز له طبیعة تنظیمیة تُ  وهذا یعني أنَّ 

ذه النظریة بسبب استحالة تصور وقد انتقدت ه ؛للامتیاز وصاحب الامتیاز انحةالسلطة الم

                                                 
1  - YVES Madiot, Aux frontières du contrat et de l’acte administratif unilatéral, LGDJ, paris,  

France, 1971, p148. 

  . 175نادیة ضریفي، مرجع سابق، ص  :أشارت إلیه
2  - A. De Laubadère, traité de droit administratif, T01, 08ème Ed, L.G.D.J, paris, France 1980, 

p 669. 
3- YVES Madiot, op-cit, p149. 
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 وتعاقدیاً  حیناً  ه لا یمكن أن یكون تنظیمیاً ر أطرافه لأنَّ یُّ غَ تَ القانونیة للتصرف بِ  ر الطبیعةیُّ تَغَ 

 .)1(في حین آخر

هي علاقة عقدیة  مْ زِ تَ لْ العلاقة بین الإدارة المانحة للامتیاز والمُ  بأنَّ التسلیم  كما أنَّ 

تها ادعرقل إمكانیة الإدارة في التدخل لتعدیل القواعد المتعلقة بتنظیم المرفق العام بإر بحتة یُ 

المنفردة، ما یؤدي إلى تجمید حسن سیر المرفق العام، وهو ما یتعارض مع نظریة المجالات 

  .)2(التعاقدیة في القانون العام

  :Un Acte mixteطبيعة المختلطة لعقد الامتياز ال -4

اتجه فریق آخر من الباحثین إلى إعطاء تكییف مغایر لعقد الامتیاز الإداري، 

في كون بعض شروطه تكتسي الطابع التنظیمي والبعض الآخر  طاً ختلِ مُ  منه عملاً  اعلو جو 

  .)3(هذا التصرف في جزء منه تعاقدي وفي جزئه الأخر تنظیمي الطابع التعاقدي، بمعنى أنَّ 

 - على عكس نظریة الطبیعة المزدوجة - عقد الامتیازلهذه الطبیعة المركبة  أنَّ  إلاَّ 

ییزها في محتواه، باعتبار الشروط المتعلقة بتنظیم تتماشى وأنواع الشروط التي یمكن تم

والمنتفعین على حد سواء،  مْ زِ تَ لْ وسیر المرفق تتمتع بالطبیعة التنظیمیة في مواجهة كل من المُ 

ا الشروط المتعلقة بالامتیازات التي تمنحها الإدارة للملتزم مقابل إدارته للمرفق تتمتع أمَّ 

طبق علیها نظریة العقد شریعة المتعاقدین، وهذه تفاوض وتُ قابلة لل )4(بالطبیعة التعاقدیة

دى صبمبدأ الأثر النسبي للعقد وقد لاقت هذه النظریة  الشروط لا تعني المنتفعین عملاً 

لتبریر الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز الإداري، وهي ما أخذت بها  الأكثر قبولاً  رعتبوتُ  واسعاً 

  .مصر والجزائر العدید من الدول أمثال فرنسا،

                                                 
المتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة وتأجیرها، مذكرة لنیل شهادة  3.94/842التعلیق على التعلیمة رقم ، بن مباركراضیة  -1

 .47، ص 2002-2001جامعة الجزائر،  ،، كلیة الحقوقفي القانون الماجستیر
، كلیة الحقوق القانون نیل شهادة الماجستیر في، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة لأكلينعیمة  -2

 .75، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
  .76، ص مرجع سابق، أكلينعیمة  -3

4  - AUBY (J.M): ROBERT (D.A) : Grand services publics et entreprises nationales, tome1 

3ème  trimestres, PUF, Paris, France, 1969, p 208, 209. 
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  عقد الامتياز في التشريع الجزائري: ثالثا

من بین عقود الامتیاز المنصوص علیها في التشریع الجزائري، نذكر عقد امتیاز  

من القانون  4لأملاك الخاصة للدولة، المنصوص علیه في المادة لالأراضي الفلاحیة التابعة 

من  قد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصا طبیعیاً الامتیاز هو الع: "هالتي عرفته بأنَّ  )1(10-03

حق استغلال الأراضي  ،"المستثمر صاحب الامتیاز"جنسیة جزائریة، یدعى في صلب النص

المتصلة بها، بناء على للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحیة الفلاحیة التابعة 

سنة قابلة للتجدید مقابل ) 40(أربعون یحدد عن طریق التنظیم لمدة أقصاها  شروط دفتر

   ."ضبط كیفیات تحدیدها وتحصیلها بموجب قانون المالیةدفع إتاوة سنویة تُ 

منه أجازت للبلدیة  150المادة  أنَّ نجد  )2(10- 11وبالرجوع إلى قانون البلدیة رقم 

من  149تسییر بعض المصالح عن طریق الامتیاز، وهذه المصالح نصت علیها المادة 

الامتیاز یخضع  من نفس القانون، نصت على أنَّ  2فقرة  155ا المادة أمَّ  نفس القانون،

  .د عن طریق التنظیمحدَّ لدفتر شروط نموذجي، یُ 

     :هنَّ أالمتعلق بالولایة، نصت على  )3(07- 12من القانون رقم  149ا المادة أمَّ 

أعلاه عن طریق  146إذا تعذر استغلال المصالح العمومیة الولائیة المذكورة في المادة "

لمجلس الشعبي الولائي الترخیص باستغلالها عن اه یمكن الاستغلال المباشر أو مؤسسة، فإنَّ 

د عن حدَّ طریق الامتیاز طبقا للتنظیم المعمول به، یخضع الامتیاز لدفتر شروط نموذجي یُ 

  ...."طریق التنظیم ویصادق  علیه حسب القواعد والإجراءات المعمول بها

                                                 
د لشروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك حدِّ المُ  ،2010أوت  15مؤرخ في  ،03- 10 رقم القانون -1

 .4، ص 2010أوت  18 بتاریخ الصادرة) 46(ج ر عدد ، الخاصة للدولة
، 2011جویلیة  3 بتاریخ الصادرة) 37( ، المتعلق بالبلدیة، ج ر عدد2011جوان  22مؤرخ في  ،10- 11 رقم القانون -2

 .04ص
، 2012فبرایر  29في  صادرةال) 12(بالولایة، ج ر عدد  المتعلق، 2012فبرایر  21مؤرخ في  ،07- 12 رقم القانون -3

 .5ص 
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 :المتعلق بالمیاه نصت )1(12-05الفقرة الثانیة من القانون رقم  101ادة ا المأمَّ 

یمكن للدولة منح امتیاز تسییر الخدمات العمومیة للمیاه لأشخاص معنویین خاضعین "

  ...."عن طریق التنظیم علیهدفتر شروط ونظام خدمة یصادق للقانون العام على أساس 

المذكورة أعلاه، صدر  101انیة من المادة لما جاء في أحكام الفقرة الث وتطبیقاً 

من دفتر الشروط الملحق بهذا  02والذي نصت المادة  )2(54-08مرسوم التنفیذي رقم 

  :تعریف امتیاز الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب -"  :المرسوم على

اه عن طریق یتمثل امتیاز الخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب في ضمان التزوید بالمی 

الاستغلال والصیانة والتجدید وإعادة تأهیل وتطویر منشآت هیاكل الحشد والمعالجة والربط 

  ...."والتخزین وتوزیع ماء الشروب

، 1996المتضمن قانون المالیة لسنة  )3(27-95رقم  الأمرمن  166ا المادة أمَّ 

استغلالها، و وتسییرها، یمكن أن یكون إنجاز الطرق السریعة ولواحقها : "هنصت على أنَّ 

محل منح امتیاز لصالح الأشخاص المعنویین  ،أو توسیعها/وصیانتها، وكذا أعمال تهیئتها و

دة حدَّ التابعین للقانون العام أو القانون الخاص شریطة وجود طریق بدیل وذلك وفق كیفیات مُ 

  ".في اتفاقیات وفي دفاتر شروط یصادق علیها بنص تنظیمي

  

  

  

  

                                                 
 .3ص ،04/09/2005في الصادرة) 60(ج ر عدد ، المتعلق بالمیاه ،04/08/2005مؤرخ في  ،12-05القانون رقم  -1
، الذي یتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي 09/02/2008مؤرخ في  ،54-08المرسوم التنفیذي رقم  -2

في  صادرةال) 8(شروب ونظام الخدمة المتعلق به، ج ر عدد لللتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة للتزوید بالماء ا

 .15، ص 13/02/2008
في  الصادرة) 82(، ج ر عدد 1996لسنة ، المتضمن قانون المالیة 1995دیسمبر  30مؤرخ في  ،27-95 رقم الأمر -3

 .03، ص 1995دیسمبر  31
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  نيالفرع الثا

  )B.o.tعقد البوت (عقد الامتياز بمفهومه الحديث 

 ،في الوقت الحاضر أفرز الواقع الاقتصادي نوع جدید من العقود أصبح شائعاً 

ن بعض الأنواع الأخرى وتتضمَّ ) البناء والتشغیل ونقل الملكیة(تسمى عقود البوت 

اقتصادها إلى الاقتصاد  في الدول التي تتجه نحو تحویل همة جداً المتشابهة، وهذه العقود مُ 

ویكون الاعتماد في هذا  ،الحر وفي الدول التي تسعى إلى التطور ولا تملك میزانیة كاملة

  .)1(النوع من العقود على القطاع الخاص الخارجي أو الداخلي

تلك المشروعات التي تعهد بها الدولة  B.O.Tیقصد بعقود أو مشروعات البوت وُ 

طاع الخاص انت أم أجنبیة سواء أكانت من القطاع العام أو القإلى إحدى الشركات وطنیة ك

إشباع حاجات عامة على حساب الشركة وبنفقاتها، وتتولى وذلك لإنشاء مرفق عام من أجل 

عینة بشروط معینة تحت إشراف الجهة الإداریة مدة مُ لهذه الشركة تشغیل المشروع وإدارته 

لمشروع في حالة جیدة إلى الدولة أو الجهة المتعاقد تنقل الشركة ملكیة ا المتعاقدة، وأخیراً 

  .)2(معها

وتعني بناء،  buildهو مختصر لثلاث كلمات هي  B.o.tومصطلح البوت 

  .وتعني نقل الملكیة transferوتعني تشغیل، و  operateو

 قت هذه المشاریع نجاحات كبیرة في الدول التي اعتمدتها كونها تقدم حلاً وقد حقَّ 

  .جمعات الصناعیةویل المشاریع الكبیرة كالمطارات ومحطات الكهرباء والمُ لمشكلة تم

مفهومه معروف من فترة طویلة وقد  فإنَّ  صطلح البوت حدیث نسبیاً وإذا كان مُ 

مشروع قناة  عتها مصر من الدول العربیة، ولعلَّ تبِ  كانت فرنسا رائدة في هذا المجال، ثمَّ 

                                                 
  .99مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص  -1
:    أشار إلیه ،356، ص 2003دار النهضة العربیة،  دون طبعة، أحمد سلامة بدر، العقود الإداریة وعقد البوت، -2

 .100مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص
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وكانت مدة  1782عام  افتتاحهاالعالم والتي تم السویس من أشهر مشروعات البوت في 

  .)1(بتأمیم القناة 1965ه تم إنهاء الامتیاز عام أنَّ  سنة، إلاَّ  99الامتیاز 

عقود  ه یمكن القول إنَّ بإدارة مرفق عام، فإنَّ  ق غالباً د الامتیاز یتعلَّ ـان عقـوإذا ك

B.O.T هذا العقد  فإنَّ  ، ومن ثمَّ ما هي إلا تطویر حدیث لعقود امتیاز المرافق العامة

لتزم المُ  حُ نَ مْ هذا النوع من العقود یَ  أنَّ  یخضع لذات القواعد التي تحكم عقد الامتیاز، إلاَّ 

  .)2(له في حالة امتیاز المرافق العامة حْ نَ مْ تُ  تلك التي حقوق تفوق

ب الجان أنَّ  ختلاف الذي حصل بشأن الطبیعة القانونیة لعقد البوت، إلاَّ الارغم 

عقود البوت هي امتداد لعقد الامتیاز تحت مسمى  الغالب من الفقه ذهب إلى القول بأنَّ 

كعقد البناء والتملك والتشغیل ونقل الملكیة  B.O.Tعقود البوت  عض صورب إنَّ ؛ جدید

B.O.O.T  َك المشروع في فترة تشغیله ملكیة تامة، وهذا یتعارض مع لُّ مَ تمنح الشركة حق ت

  .ام المرافق العامة حیث یبقى المرفق مملوك للدولةمضمون عقد التز 

ه بنشاط مرفق عام، فإنَّ  هقتعلُّ لِ  لامتیازتطورة لعقد اصورة مُ  هو عقد البوت مع أنَّ 

الدولة كثیرا ما تفتقد فیه امتیازاتها كسلطة عامة، وتكون على قدم المساواة  ز عنه في أنَّ یتمیِّ 

  .)3(وع عقود البوت لمبدأ العقد شریعة المتعاقدینخض بالتاليمع الطرف المتعاقد معها، و 

المستثمر یقوم  أنَّ  )B.O.Tعقد البوت (ز عقد الامتیاز بمفهومه الحدیث میِّ وما یُ 

غالبا ما یتطلب ذلك مبالغ ضخمة، على خلاف و وإقامته من ماله الخاص مشروع ال ببناء

لیه عبء بناء وإنشاء المشروع، وقد لتزم في عقد الامتیاز بمفهومه التقلیدي الذي لا یقع عالمُ 

المفهوم التقلیدي والمفهوم  -صورتین المختلفتین لعقد الامتیاز، المشرع الجزائري بین ال عَ مَ جَ 

     المذكورة أعلاه، )4(247-15من المرسوم الرئاسي  210من خلال المادة  - الحدیث

                                                 
، بحث منشور ضمن سلسلة إصدارات b.o.tعة القانونیة لعقد البناء والتشغیل ونقل الملكیة جمال عثمان جبریل، الطبی -1

 .101مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص :، أشار إلیه82، ص2001السادات،  البحوث الإداریة، أكادیمیة
 .171مطیع علي حمود جبیر، مرجع سابق، ص  -2
  .109، 107مازن لیلو راضي، مرجع سابق، ص  -3

 .87نعیمة أكلي، مرجع سابق، ص  -
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، سالف الذكر ،247-15المرسوم الرئاسي رقم  -4
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له فقط استغلال المرفق العام، وهذا  ضْ وَ فَ د للمُ بین أن تعه ةَ ضَ وِ فَ ر السلطة المُ یَّ حینما خَ 

له إنجاز منشآت أو اقتناء  ضْ وَ فَ تجسید لعقد الامتیاز بمفهومه التقلیدي، وبین أن تعهد للمُ 

بذلك التطور الذي وصل إلیه عقد  اً ممتلكات ضروریة لإقامة المرفق العام واستغلاله، مسایر 

  .B.O.Tالامتیاز تحت تسمیة عقد البوت 

  الفرع الثالث

  د  إيجار  المرفق العامعق

ز لعقد إیجار المرفق العام، هو عدم تحمل المستأجر یِّ مَ العنصر الأساسي المُ  إنَّ 

هو : " C.Boiteauه الأستاذ فُ رِّ عَ لعملیات البناء والإنشاء المتعلقة بإقامة المرفق العام، ویُ 

مرفق  عقد بمقتضاه تفوض هیئة عمومیة لشخص آخر قد یكون عاما أو خاصا استغلال

دفع المقابل المالي عن طریق إتاوات  ویتمُّ  ،عام، مع استبعاد قیام المستأجر باستثمارات

  .)1("یدفعها المرتفقون متعلقة مباشرة باستغلال المرفق

ونكون أمام عقد إیجار عندما تكون منشآت المرفق العام  موجودة قبل العقد ویتولى 

ر والهیئة العمومیة قط، فكل من المستأجالمستأجر بعض أعمال الصیانة والتجهیزات ف

دة في عقد الإیجار، فالهیئة العمومیة حدَّ عن التجهیزات بنسب متفاوتة مُ  المؤجرة مسؤولین

هي المسؤولة عن توسیع المرفق وتجدیده وتجهیزه إذا كانت هذه التجهیزات ضخمة ویكون 

  .)2(ذلك عن طریق إبرام صفقات عمومیة

في السنوات الأخیرة مقارنة مع الامتیاز في  العام تطوراً یجار المرفق إوعرف عقد 

فقد قامت السلطات العامة بإنشاء عدة مرافق  ،الثقافيو فرنسا، خاصة في المجال السیاحي 

ثقافیة واجتماعیة ولجأت للإیجار لتسییر أغلب هذه المرافق العمومیة للتقلیص من أعباء 

  .)3(التسییر

                                                 
1  - CLAUDIE Boiteau, op-cit, p 98. 
2  - STÉPHANE Braconnier, op-cit, p 439. 

  .156، ص مرجع سابقضریفي ،  نادیة -3
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تقوم ببناء وتجهیز المرفق لتفسح المجال للخواص  فالإدارة ،وللإیجار عدة مزایا

ال واعتماده على أسالیب لتسییره بفعالیة، لما هو معروف عن القطاع الخاص بتسییره الفعَّ 

قدمة من طرف ، فهو بالفعل یرقى بنوعیة الخدمة العمومیة المُ )1(حدیثة وتكنولوجیات عالیة

  .المرافق العامة

، سسات الخاصة التي تهدف إلى الربحاهتمام المؤ  إیجار المرفق العام یجلبوعقد 

     المستأجر لا یدفع أموال ضخمة في البناء، ویكتفي بالتسییر والاستغلال، وهذا ما  لأنَّ 

لذلك نجد عقد الإیجار في أغلب الأحیان متوسط   البوتلا یكلفه الكثیر بالمقارنة مع عقد 

  .)2(أو قصیر المدى

المرافق العامة وسیلة لاستغلال المرفق العام ولیس تأجیر استغلال  عقد ویشكل

 عقد ، ورغم اتحاد كل من)3(الضرائب والرسوم جبایةمجرد إدارته فقط، وعادة ما یستعمل في 

الامتیاز الإداري وتأجیر استغلال المرافق العامة، في اعتبارهما أسلوبین من أسالیب التسییر، 

  : ه توجد فوارق بینهماإلا أنَّ 

  : ن حيث تحمل مصاريف إقامة  المشروعم - أولا

 – BOT لاسیما عقد الامتیاز بمفهومه الحدیث - م في عقد الامتیاز الإداريلتزِ فالمُ 

إلى قیامه بتسییر المرفق، یتولى بنفسه إنجاز المنشآت اللازمة لهذا التسییر مع  إضافة

ساسیة للاستثمار تحمله مصاریف ذلك، في حین صاحب الإیجار لا یقوم بإنشاء المرافق الأ

سواء أقامتها  ،)4(قة من طرف الجماعات المحلیةحقَّ التي توضع تحت تصرفه والتي تكون مُ 

                                                 
1- STÉPHANE Braconnier, op-cit, p 439. 

  .157، ص مرجع سابق، ضریفينادیة  -2
ولید حیدر جابر، طرق الإدارة المرافق العامة والخصخصة، المؤسسة العامة والخصخصة، الطبعة الأولى، منشورات  -3

 .25، ص 2009 لبنان، الحلبي الحقوقیة، بیروت،
4  - FRANGI Marc: Les délégations de service public dans le domaine de la distribution d'eau 

potable, in RA, N°328, 2002, p 410. 
- AUTIN Jean–Louis: RIBOT Catherine: Droit administratif générale, Edition de Juris-
calsseur, Paris, France, 2004, p177.  
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من المرسوم  210لتزم سابق، وهذا ما نصت علیه المادة قیمت من طرف مُ بنفسها أو أُ 

  ...".مول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العامتُ ...الإیجار -: "247-15الرئاسي 

  : من حيث مدة الالتزام - انياث

ستغلال إلتزم في عقد الامتیاز الإداري عنها في عقد تأجیر المُ  التزامتختلف مدة 

طویلة نسبیا في عقد الامتیاز الإداري عنها في عقد تأجیر  المدة المرافق العامة، حیث تكون

أموال في سبیل  لتزم من استرجاع ما أنفقه منلتمكین المُ  وذلك استغلال المرافق العامة،

وحصوله على قسط من الربح الذي هو هدفه ودافعه للتعاقد، وتكون المدة  ،مشروعالإقامة 

سنة حسب كل قطاع، بینما مدة تأجیر استغلال المرافق العامة  50و 30تتراوح بین 

المتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة  )1(3.94/842حصرتها التعلیمیة الوزاریة رقم 

  .سنة كحد أقصى 12جیرها في وتأ

مـن حیـث الشـخص ) عقـد الوكالـة(تأجیر المرفق العـام عـن عقـد توكیلـه ویختلف عقد 

المســتفید مــن التصــرف، ففــي العقــد الأول یتصــرف المفــوض لــه لحســابه وعلــى مســؤولیته وهــذا 

تعهــــد الســـــلطة : الإیجـــــار: "247-15مـــــن المرســــوم الرئاســــي  210مــــا نصــــت علیـــــه المــــادة 

لمفـوض لـه بتسـییر مرفـق عـام وصـیانته، مقابـل إتـاوة سـنویة یـدفعها لهـا، ویتصــرف المفوضـة ل

ـــ ...."لــه، حینئــذ لحســابه وعلــى مســؤولیته ضْ وَ فـَـالمُ   ، فـــإنَّ )عقــد الوكالــة(ا فــي العقــد الثــاني أمَّ

  .ةضَ وِّ فَ استغلال المرفق العام یكون لحساب السلطة المُ 

  

  

  

                                                 
وزیـــر الداخلیـــة والجماعـــات المحلیـــة والبیئـــة  الســـیدعـــن  1994دیســـمبر  07بتـــاریخ  صـــادرةال ،3.94/842التعلیمـــة رقـــم  -1

  .والإصلاح الإداري، موجهة إلى السادة الولاة بالاتصال مع السادة رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة
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  الفرع الرابع

  )ل المرفق العام لحساب الشخص العامتسيير واستغلا(عقد الوكالة  

  .یعتبر عقد الوكالة صورة أخرى من صور تفویضات المرفق العام

  تعريف عقد الوكالة: أولا

    وكل السلطات العمومیةهو العقد الذي من خلاله تُ " :هبأنَّ  عقد الوكالة فعرَّ یُ 

معنوي من القانون تسییر وصیانة مرفق عام لشخص طبیعي أو ) التي أنشأت المرفق العام(

، ولا یتحصل على المقابل ةَ ضَ وِّ فَ الخاص، یتولى التسییر لحساب الجماعة العمومیة المُ 

ق في حقَّ د بنسبة مئویة من رقم الأعمال المُ بل بأجر محدَّ  ،المالي من إتاوات المرتفقین

  .)1("بالإضافة إلى علاوة الإنتاجیة وجزء من الأرباح ،استغلال المرفق

ر سیِّ طریقة من طرق تسییر المرفق العمومي، یضمن فیه المُ " :ف بأنهرَّ عوكذلك یُ 

ة ضَ وِّ فَ نفذ العملیات لحساب الهیئة المُ ، یُ بالمرتوقیناستغلال المرفق، یكون له علاقة مباشرة 

الي من الهیئة العمومیة، وهو النفقات، ویتلقى المقابل الم یدفعل لحسابها الإیرادات و صِّ حَ ویُ 

  .)2("أعباء الهیئة، ویكون مرتبطا باستغلال المرفق یدخل في أجر

  عقد الوكالة خصائص: ثانيا

 عقود هذا النوع منلومن خلال هذه التعاریف یمكن استخلاص الخصائص التالیة 

  ): عقد الوكالة(تفویض المرفق العام 

  ضة؛وِّ فَ تغلال یكون لحساب الهیئة المُ الاس -

یة لسیر المرفق ل البناء والصیانة والتجهیزات الضرور الهیئة العمومیة هي المكلفة بأشغا -

  العام؛

                                                 
1  - STEPHANE Braconnier, op-cit, p 440. 
2  - CLAUDIE Boiteau, les conventions de délégation de service public, Imprimerie nationale, 

Paris, France, 1999, p 100. 
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  وبالمقابل صلاحیات واسعة للإدارة؛دة  للمسیر و استقلالیة محد -

لال بنسبة مئویة من رقم الأعمال یتحصل علیه المسیر مرتبط بالاستغ المقابل المالي الذي -

بأرباح وخسائر تسییر المرفق، رتبط بالإضافة إلى علاوات الإنتاجیة وبذلك فهذا المقابل م

هناك حدا أدنى مضمون یحدد  ر المرفق فإنَّ یِّ سَ وفي بعض الأحیان وكضمان لمُ 

  ؛)1(في العقد  Forfaitaireجزافیا

جره مرتبط أَ  ر جزءا منها، لأنَّ یِّ سَ لها الهیئة العمومیة ویتحمل المُ مخاطر الاستغلال تتحمَّ  -

ال ومرتبطة بالمردودیة ات متعلقة بالتسییر الفعَّ بنتیجة الاستغلال، ویمكن إضافة علاو 

د في حدَّ والإنتاجیة، لكن في كل الحالات لا یجب أن تتعدى هذه العلاوات السقف المُ 

  .)2(العقد

  أشكال عقد الوكالة: ثالثا

ستغلال إذا كان المقصود بعقد الوكالة كأسلوب لتفویض المرفق العام هو تسییر وا

هذا النوع من العقود الإداریة ینقسم  العام كما سبق ذكره، فإنَّ  خصالمرفق العام لحساب الش

أما النوع الثاني یتمثل في عقد  )1( بدوره إلى نوعین، یتمثل النوع الأول في الوكالة المحفزة

  .)2(التسییر

  : عقد الوكالة المحفزة -1

 247-15من المرسوم الرئاسي  210المشرع على هذه الصورة في المادة  نصَّ 

الوكالة  -: "...المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، التي جاء فیها

ویقوم  ،له بتسییر أو بتسییر وصیانة المرفق العام ضْ وَ فَ ة للمُ ضَ وِّ فَ تعهد السلطة المُ : المحفزة

إقامة المرفق  ل بنفسهاموِّ ة التي تُ ضَ وِّ فَ له باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المُ  ضْ وَ فَ المُ 

ة بواسطة منحة ضَ وِّ فَ سلطة المُ المباشرة من  له ضْ وَ فَ دفع أجر المُ ویُ  ،العام وتحتفظ بإدارته

                                                 
1  -  CLAUDIE Boiteau , op-cit, p 101. 
2  -  Ibid, p 102. 
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من رقم الأعمال، تضاف إلیها منحة إنتاجیة وحصة من الأرباح، عند  مئویةد بنسبة حدَّ تُ 

  ...."الاقتضاء

ابل المالي الذي المشرع ربط المق أنَّ نستنتج من خلال التعریف المذكور أعلاه، 

ر یِّ سَ یتقاضاه المسیر نتیجة تسییره للمرفق، برقم الأعمال والإنتاجیة والفعالیة وهذا لتشجیع المُ 

  .قیتها والزیادة من فعالیة المرفقلبذل كل الجهود للنهوض بالخدمة العمومیة وتر 

   :La Géranceعقد تسيير المرفق العام  -2

المشرع في تعریفه لعقد  علاه، یتضح لنا أنَّ المذكورة أ 210بالرجوع إلى المادة 

العقدین یتشابهان إلى  حفزة لكون أنَّ المُ الوكالة التسییر، اعتمد نفس التعریف الخاص بعقد 

ض وَّ فَ أجر المُ  حفزة وعقد التسییر یشتركان في أنَّ كل من عقد الوكالة المُ أنَّ كون  ،حد كبیر

رقم الأعمال، تضاف إلیها منحة إنتاجیة،  من مئویةتحدد بنسبة  له یدفع بواسطة منحة

 - دون عقد تسییر المرفق-إلى حصة من الأرباح إذ تعلق الأمر بعقد الوكالة المحفزة إضافة 

وض له للنهوض بالخدمة العمومیة وترقیة المرفق العام فَ الذي یعتمد أساسا على تشجیع المُ 

  ).المسیر(فوض له ي أجر المُ تالي ارتفاع حصة الأرباح الذي ینتج عنه الزیادة فالوب

فوض له في كلا العقدین، یتأثر إیجابا بمحاسن وأرباح أجر المُ  وهكذا یتضح لنا أنَّ 

العام عن عقد الوكالة المحفزة یتمثل ما یمیز عقد تسییر المرفق  أنَّ  تسییر المرفق العام، إلاَّ 

لا یتأثر سلبا  - الثانيدون العقد  -في العقد الأول، ) سیرالمُ (وض له أجر المف في أنَّ 

لعقد  هبمخاطر وخسائر تسییر المرفق، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري عند تعریف

ضة فوِّ د السلطة المُ حدِّ تُ : "... المذكورة أعلاه التي جاء فیها 210التسییر من خلال المادة 

السلطة  العجز فإنَّ حالة  التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام وتحتفظ بالأرباح، وفي

  ...."لمسیر الذي یتقاضى أجرا جزافیالعوض ذلك ضة تُ فوِّ المُ 

ض شخص من القانون العام للغیر، تسییر فوِّ ف عقد التسییر، بأن یُ وهناك من عرَّ 

مرفق عام لحساب الجماعة العمومیة بمقابل مالي جزافي، فهو یتضمن التسییر الیومي 
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    فوض له هو مجرد مسیر بسیط للمرفق،عتبر المُ یف یُ والعادي للمرفق، فحسب هذا التعر 

  .)1(لا یتحمل أرباح وخسائر تسییر المرفق العام

عقد التسییر لیس تفویضا للمرفق العام بالنظر إلى المقابل  وهناك من یعتبر أنَّ 

ولا یتحمل  - جزافي ولیس له ارتباط باستغلال المرفق - سیرضاه المُ االمالي الذي یتق

  .)2(أرباح التسییرخسائر و 

هذا العقد هو من عقود تفویض المرفق العام في فرنسا رغم إنكار هذا  الكن كلاسیكی

أكثر ) صفقة خدمات(یعتبرونه عقد خدمات  نمن طرف العدید من الفقهاء الفرنسیین الذی

  .)3(منه عقد تفویض مرفق عام

  الفرع الخامس

  كةا عقد الشر 

من مجرد  ،بتطور ملحوظ قد مرَّ  - عالمیا-ادي دور الدولة في النشاط الاقتص إنَّ 

تدخل في النشاط الاقتصادي، توفر الأمن والدفاع والقضاء دون أن كون الدولة دولة حارسة تُ 

إلى دولة لها دور اقتصادي ترید أن ترفع من شأن المستوى الاجتماعي والاقتصادي 

نیة التحتیة الأساسیة للشعوب، ومن مظاهر ذلك إقامة المشروعات الضخمة الخاصة بالب

  .للدولة على أعلى مستوى فني وتكنولوجي یحقق راحة المواطن

نقذ والضالة المنشودة للدولة، ولتحقیق ذلك الغرض والقطاع الخاص أصبح هو المُ  

بین مصلحة الأخیر في تحقیق تلجأ الدولة إلى أسلوب تعاقدي مع القطاع الخاص یوازن 

التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ومن ذلك أسلوب الشراكة ومصلحة الأولى في تحقیق  الربح

                                                 
 .159، مرجع سابق، ص ضریفينادیة  -1

2  - CLAUDIE Boiteau, op-cit, p 96. 
  .160، ص مرجع سابق، ضریفينادیة  -3
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في سبیل تنمیة . Public Private Partnerships (PPP)بین الدولة والقطاع الخاص 

  .)1(مشروعات البنیة التحتیة الأساسیة

  مفهوم عقد الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: أولا

أغلب  العام والقطاع الخاص، نجد أنَّ  عندما یتعلق الأمر بالشراكة بین القطاع

ف صندوق النقد الدولیة تتفق حول مفهوم موحد لهذه العلاقة التعاقدیة، حیث عرَّ  ئاتالهی

قوم یالترتیبات التي : "الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص على أنها )FMI(الدولي 

تیة جرت العادة على أن تقدمها فیها القطاع الخاص بتقدیم أصول وخدمات تتعلق بالبنیة التح

  .)2("الحكومة

بین مؤسسة خاصة  الأجلعقد طویل : "ف الشراكة على أنهاا البنك العالمي فیعرَّ أمَّ 

ووكالة حكومیة لغرض تقدیم مهام وخدمات عمومیة یتحمل القطاع الخاص كل أو أغلب 

عقد مركب طویل : "هأنَّ  تعریفه على كما تمَّ ، )3("المسؤولیات المالیة والمخاطر عن المشروع

على مبدأ تقاسم المخاطر  الأمد موضوعه إنجاز مهمة من مهام المرفق العام ارتكازاً 

  .)4("والمسؤولیات

ز عقد الشراكة بین القطاعین العام والخاص بنوعین من المعاییر إحداهما یتمیَّ 

ة یفترض التعاون عقد الشراك ا المعیار العضوي فیتمثل في أنَّ عضوي والآخر موضوعي، أمَّ 

                                                 
الإطار القانوني لعقود " :، مداخلة مقدمة بمناسبة ندوة(PPP)أحمد سید أحمد محمود، التحكیم في عقود الشراكة  -1

، 2011، المنعقدة في شرم الشیخ، مصر، دیسمبر "والتحكیم في منازعاتها (PPP)المشاركة بین القطاعین العام والخاص 

 .41ص 
منشورات صندوق النقد برناردین أكیتوبي، الاستثمار العام والشراكة بین القطاعین العام والخاص، قضایا اقتصادیة،  -2

 .06، ص 40الدولي، العدد 
دراسة حالة شركة المیاه والتطهیر لوهران  ،لكحل الأمین، الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في الجزائر -3

)SEOR(، وم مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعل

  .40، ص 2014-2013، جامعة تلمسانالتسییر، 
كامیلیا صلاح الدین، الطبیعة القانونیة لعقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص في قانون الأونستیرال النموذجي  -4

ین العام الإطار القانوني لعقود المشاركة بین القطاع"والتشریعات العربیة دراسة تحلیلیة، مداخلة مقدمة بمناسبة ندوة 

 .139، ص 2011الشیخ، مصر، دیسمبر  م، المنعقدة في شر "والتحكیم في منازعتها (PPP)والخاص 
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بین الدولة أو أحد أشخاصها المعنویة العامة وبین شریك من أشخاص القانون الخاص وهنا 

 ا المعیار الموضوعي فیتمثل في أنَّ عقد الشراكة مع المفهوم العضوي للعقد الإداري، أمَّ  تقيیل

تیة البنیة التح"عقد الشراكة هو عقد موضوعه إنجاز مهمة من مهام المرفق العام، 

Infrastructure" ،1(كذلك هو عقد مركب طویل الأمد، ویرتكز على مبدأ تقاسم المخاطر(.  

  مبررات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص: ثانيا

عقود الشراكة وسیلة مثلى لنقل التكنولوجیا بتكلفة مقبولة نسبیا، بالنظر إلى  تعدُّ 

یل والصیانة في مقابل تقاضیه لمبالغ من جهة التزام المتعاقد بالتمویل والإنشاء والتشغ

  .دائما في ضوء الوسائل التكنولوجیة الحدیثة المرفق العام یكون محدثاً  الإدارة، مما یعني أنَّ 

مما یؤدي إلى إنعاش  ،عقود الشراكة تؤدي إلى جذب الاستثمار الأجنبي كما أنَّ 

وي على اقتسام للمخاطر دون أن عقود الشراكة تنط لاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أنَّ ا

ف شراكة القطاع العام خفِّ تتحملها جهة الإدارة وحدها بل یشاركها القطاع الخاص، وتُ 

  .والخاص من الأعباء الواقعة على المیزانیة العامة للدولة

تراض الدولة وما تتبعه من مخاطر، قوتظهر أهمیة عقود الشراكة في الحد من ا

وخلق سوق جدید للقطاع الخاص لإدارة  ،ویل طویل الأجلوخلق سوق محلي جدید للتم

وخلق فرص عمل وزیادة كفاءة الخدمات العامة المقدمة  ،المشروعات وتنمیة الاقتصاد

  .)2(للمواطنین

قیمة مالیة فائقة  اتها عقود طویلة الأجل وذعلى أهمیة تلك العقود من أنَّ  أدلَّ وما 

غیر مناسبة للمشاریع التي  الشراكة في بریطانیا مثلاً عقود  ، حیث أنَّ واقتصادیة كبیرة جداً 

  .)3(یوروملیون  20تقل قیمتها عن 

                                                 
  .140،141، ص سابقكامیلیا صلاح الدین، مرجع  -1
  .49، ص مرجع سابقأحمد سید أحمد محمود،  -2

3  - Standarisation of PFI Contracts Version A March 2007 p 21 Site:  

http// :www.hm-treasury.gov.uk/d/pfi_sopc4pu101_210307.pdf. 
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عقود الشراكة لا یجوز أن تقل مدتها عن خمس سنوات ولا تزید  وفي مصر فإنَّ 

تقل  على ثلاثین سنة من تاریخ اكتمال أعمال البناء والتجهیز أو إتمام أعمال التطویر، وألاَّ 

  .مالیة عن مائة ملیون جنیهقیمة العقد الإج

 -  كعقود الشراكة -لأهمیة العقود التي ترد على مشروعات البنیة الأساسیة  ونظراً 

بشأن أحكام مشاریع البنیة الأساسیة  نموذجیاً  تشریعاً  2004سنة  )الأونسیترال(أصدرت 

  .)1(القطاع الخاص طرف الممولة من

سنة  )الأونستیرال(لتشریعي الذي أصدرته للدلیل ا ویعد هذا التشریع النموذجي إكمالاً 

لة من القطاع ، بعنوان الدلیل التشریعي بشأن مشروعات البنیة الأساسیة المموَّ 2001

الخاص، وقد جاء في حیثیات قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد هذا القانون 

تلعبه علاقة الشراكة فیما بین في الاعتبار بالدور الذي  ها قد اعتمدته أخذاً النموذجي، أنَّ 

وتقدیم الخدمات العامة والبنیة الأساسیة على النحو  القطاعین العام والخاص في تحسین

من الجمعیة العامة  الذي یحقق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المستدامة، وكذلك تأكیداً 

 لة منالأساسیة المموَّ  ترسیة عقود مشاریع البنیةللأمم المتحدة على أهمیة شفافیة إجراءات 

القطاع الخاص، وكذلك تأكیدا على الرغبة في تطبیق قواعد الشفافیة والعدالة وإزالة  طرف

  .)2(في عملیة تنمیة البنیة الأساسیة كل القیود على مشاركة القطاع الخاص

العقود الإداریة المذكورة أعلاه، تشكل أهم النماذج وأهم الأسالیب لتفویض  إنَّ 

، لكن هذا لم یمنع من ظهور نقاش واختلاف فقهي وانتشاراً  العام وأكثرها استعمالاً المرفق 

     ة المرافق المعنیة بالتفویض والمرافق غیر القابلة للتفویض، ولا توجد قائمةـق بطبیعـیتعل

د المرافق القابلة  للتفویض وغیر القابلة حدَّ تُ  - سواء في فرنسا أو في دولة أخرى -

  .)3(للتفویض

تلك النشاطات التجاریة  هيوبقیت لمدة طویلة النشاطات المعنیة بالتفویض 

المرافق الصناعیة والتجاریة بحكم  أنَّ  Claudie Boiteauوالصناعیة، ویقول الأستاذ 

                                                 
  .50، ص مرجع سابقأحمد سید أحمد محمود،  -1
 .51- 50، ص المرجع نفسه -2

3  - CLAUDIE Boiteau, op-cit, p 67. 
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شجع الخواص لتسییرها بسبب ها أسهل تفویضا، وتُ القانون المختلط المطبق علیها فإنَّ 

  .ها تطرح بعض الإشكالات بالنظر لخصوصیتهاومیة الإداریة فإنَّ ا المرافق العمأمَّ ، )1(ربحیتها

تفویض المرفق لا یخص المرافق الإداریة ولا  بأنَّ  G.Marcouویقول الأستاذ 

  .)2(بل هي مستبعدة من التفویض) المنافسة والإشهار( 122-93یطبق علیها القانون 

بین نوعي المرافق لا یفرق  1993قانون  یقول أنَّ  J-F Aubyبینما الأستاذ 

د مجال التطبیق وبذلك تكون كل المرافق قابلة للتفویض، إداریة، ثقافیة، حدِّ العمومیة ولم یُ 

  .)3(اجتماعیة

الطابع : ")غیر منشور( 1986أكتوبر  07ي في وجاء رأي مجلس الدولة الفرنس

بعض  إلاَّ الإداري لمرفق عام لا یمنع الجماعة المحلیة من توكیل تنفیذه لأشخاص خاصة، 

المرافق بسبب طبیعتها، أو إرادة المشرع أن تسییر بطریقة مباشرة من طرف الجماعة 

  .)4("المحلیة

نفذة من قبل الجماعة المحلیة كممثلة للدولة هي غیر قابلة المهام المُ فمثلا 

بذلك لا یمكن تنفیذها من و للتفویض، وهي نشاطات تدخل في امتیازات السلطة العامة للدولة 

الانتخابات، التزامات الخدمة الوطنیة،  ،المهام المتعلقة بالحالة المدنیةك ،)5(ف الخواصطر 

  .)6(العدالة، الدفاع، الأمن، فهي ذات طبیعة خاصة غیر قابلة التفویض

  

  

  

                                                 
1- CLAUDIE Boiteau, op-cit, p 61. 
2  - G.Marcou, La notion de délégation de SP après la loi du 29 janvier 1993, R.F.D.A juillet- 

août 1994, p 698-699. 
  .135، صمرجع سابق، ضریفينادیة  -3

4  -  CLAUDIE Boiteau, op-cit, p 61 
5  - Ibid, p.61 

  .136، ص مرجع سابق، ضریفينادیة  -6
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للدعوى  دنا العقود الإداریة التي تكون محلاً وبنهایة هذا المبحث نكون قد حدَّ 

ركزین على أهم العقود التي تلجأ إلیها الإدارة مُ  ،ضي الإداريالاستعجالیة الإداریة أمام القا

 رقم وص علیها في المرسوم الرئاسيـالمنص العقود ي تلكـا، وهـالعامة عند مباشرتها لنشاطه

ا الصنف الأول من هذه العقود فیتمثل في الصفقات نفین رئیسین، أمَّ صوالمتمثلة  15-247

ه، ـلعام بأشكالاالثاني یتمثل في عقود تفویضات المرفق العمومیة بأنواعها، في حین الصنف 

في الحیاة  -  247-15لم یتم ذكره في المرسوم الرئاسي  -ر لا یقل أهمیة ـد آخـن عقیـفیمض

  .الاقتصادیة وهو عقد الشراكة

كل هذه العقود التي سبق التطرق إلیها، تخضع لمبادئ معینة قبل إبرامها، والإخلال 

السبب الرئیسي لتحریك الدعوى الاستعجالیة المجال الخصب و ئ یشكل بإحدى هذه المباد

  .الإداریة، وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال المبحث الثاني
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  المبحث الثاني

  م عليها إجراءات اختيار المتعامل المتعاقدالمبادئ  التي تقو 

إلى التطرق من خلال المبحث الأول  -  من الناحیة الأكادیمیة -كان لابد علینا 

محل الدعوى الاستعجالیة الإداریة، وذلك بالتطرق إلى أهم العقود الإداریة التي تخضع 

لیس كل عقد إداري یكون  - منازعات إبرامها إلى اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري

  .- محل لهذه الدعوى كما سبق بیانه

تطرق من خلال ال - إتباعا للمنطق القانوني والأكادیمي - ثم بعد ذلك توجب علینا 

، المتعاقدعامل تهذا المبحث الثاني، إلى أهم المبادئ التي تقوم علیها إجراءات اختیار الم

 -  المحددة في المبحث الأول -العقود الإداریة،  هذه أثناء قیام الإدارة العامة بإبرام إحدى

 متعاقدتعامل الل المخوِّ الإخلال بإحدى هذه المبادئ من طرف المصلحة المتعاقدة یُ  ذلك أنَّ 

الفصل  كما سنرى في - إخطار القاضي الاستعجالي الإداري وتحریك الدعوى الاستعجالیة

  .-من هذه الدراسة الثاني

وعلیه سوف نتطرق إلى أهم مبدأین تلتزم بهما المصلحة المتعاقدة أثناء إبرامها 

یتمثل في الإشهار ا المبدأ الأول فللصفقات العمومیة وعقود تفویضات المرفق العام، أمَّ 

علیهما  ، في حین یتمثل المبدأ الثاني في حریة المنافسة، وهما المبدأین المنصوص)العلانیة(

الخامس التي جاءت في الفصل  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 946في المادة 

ثالث الذي جاء ضمن الباب ال" الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات" :المعنون بـ

في الإجراءات المتبعة أمام : "ـالوارد في الكتاب الرابع المعنون ب" في الاستعجال: "المعنون بـ

   ."الجهات القضائیة الإداریة

تالي على المصلحة المتعاقدة عند إبرامها للصفقات العمومیة أو عقود تفویضات الوب

) العلانیة(الإشهار  أو مبادئ ماتلالتزا المرفق العام، أن تقوم بتكییف إجراءات الإبرام وفقاً 

  ).المطلب الثاني(المنافسة حریة وكذلك وفقا لالتزامات  )المطلب الأول(
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 ولالمطلب الأ

  La Publicité) العلانية(مبدأ الإشهار 

ها هي التي تؤدي إلى العلانیة تضع المنافسة الحرة موضع التطبیق الفعلي، لأنَّ  إنَّ 

لمنافسة لاواة والشفافیة، فدون الإعلان لا یوجد مجال حقیقي إثارة المنافسة ضمن مناخ المس

العلانیة هي المعادل الموضوعي الأساسي  بین الراغبین في التعاقد مع الإدارة، ونظرا لأنَّ 

اها المشرع الفرنسي بشكل واضح في كل التشریعات التي لمبدأ المنافسة الحرة، فقد تبنَّ 

 :د الشراء العاممن تقنین عقو  38جاء في نص المادة  حكمت إبرام عقود الشراء العام، فقد

، وكذلك تبناها المشرع ..."طرح على أساس دعوة عامة للمنافسةعقود الشراء العام تُ  إنَّ "...

تخضع كل : "التي جاء فیها من قانون المناقصات والمزایدات الجدید 2المصري في المادة 

ادئ العلانیة، وتكافؤ الفرص، والمساواة، وحریة ة العامة، لمبسممار المن المناقصة العامة، و 

من  10من المادة  "أ"وعلى نفس النهج سار المشرع السوري حیث نصت الفقرة  ،..."المنافسة

علن عن المناقصة قبل إجرائها بخمسة عشر یُ : "على ما یلي 228/1969المرسوم التشریعي 

   .)1(..."یوما على الأقل

المشرع  نجد أنَّ  )2(15/247ئري لاسیما المرسوم الرئاسي وبالرجوع إلى التشریع الجزا

أثناء إبرامها للصفقة  -على تحدید الحالات التي تلجأ فیها المصلحة المتعاقدة  كان حریصاً 

ثم  ،)الفرع الأول(ى مفهوم الإشهار ـرق إلـوف نتطـإلى الإشهار الصحفي وس - العمومیة

 وحدوده نتطرق إلى مدده وأخیراً  ،)ع الثالثالفر (ثم وسائله  ،)الفرع الثاني(مضمونه 

  ).الفرع الرابع(

  

  

                                                 
 ي الحقوقیـــة،، الطبعـــة الثانیـــة، منشـــورات الحلبـــ)دراســـة مقارنـــة(مهنـــد مختـــار نـــوح، الإیجـــاب والقبـــول فـــي العقـــد الإداري  -1

 .590، 589، ص 2013لبنان،  بیروت،
 .سالف الذكر ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ،247-15 رقم المرسوم الرئاسي -2
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  الفرع الأول

  )العلانية(ار ـمفهوم الإشه

 -  ید التعاقدر عندما ت -د معنى العلانیة من خلال قیام المصلحة المتعاقدة یتحدَّ 

 ملین كل المعلومات الأولیة المتعلقة بالعقد المنتظر، وبذلك فإنَّ تبتسلیم المرشحین المح

ید الإدارة ر العلانیة تسعى إلى تحقیق المنافسة العادلة عن طریق تأمین علم الكافة بما ت

  .)1(التعاقد علیه

  )الوطني(الإشهار على المستوى الداخلي : أولا

  :المالية الطلب العمومي العتبةتجاوز قيمة  -1

 رقم ئاسيمن المرسوم الر  61 ادةـا للمـجوهریا وفق اً الإشهار الصحفي إجراء ویعدُّ 

یكون اللجوء إلى : "ع، التي نصت على ما یلي م ت - ع ص ت المتضمن 15-247

  :في الحالات الآتیة الإشهار الصحفي إلزامیاً 

  طلب العروض المفتوح؛ -

  وض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا؛طلب العر  -

  طلب العروض المحدود؛ -

  المسابقة؛ -

  ."التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء -

: للجوء إلى الإشهار الصحفيإدراج حالات أخرى  مقارنة بالتقنین القدیم، لقد تمَّ 

 ، ویتمُّ "التراضي بعد الاستشارة: "كذلك "طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا"

دة تختلف باختلاف طرق إبرام الصفقة، فإجراءات الإشهار الإشهار وفقا لإجراءات محدَّ 

دة حسب أهمیة عقَّ نة ومُ قنَّ لتي یغلب علیها الطابع التنافسي، تكون مُ المتعلقة بالصفقات ا

                                                 
 .589، ص مرجع سابق ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، -1
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ا إجراءات الإشهار المرتبطة بالصفقات التي یغلب الإجراء الذي یقوم على فكرة المنافسة، أمَّ 

  .)1(علیها الطابع التفاوضي تكون مرنة وأقل تعقید

  :لطلب العمومي العتبة الماليةعدم تجاوز قيمة ا -2

همیة الإشهار في تجسید المبادئ التي تقوم علیها العقود الإداریة بصفة لأ نظراً 

في  المشرع الجزائري كان حریصاً  عامة والصفقات العمومیة على وجه الخصوص، نجد أنَّ 

 ت التي لا تفوق فیها قیمة الطلباتشهار حتى في الحالاالإإلزام المصلحة المتعاقدة بإجراء 

المتضمن    247-15وم الرئاسي من المرس 13ها في المادة العتبة المالیة المنصوص علی

من نفس المرسوم التي  14ع، وهذا ما یتضح لنا بالرجوع إلى المادة ت م  – عت ص 

یجب أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه محل الإشهار ملائم واستشارة متعاملین : "نصت

ة لا یمكن لها أن تتذرع بالعتبة المالیة المصلحة المتعاقد فإنَّ  بالتاليو  ،..."اقتصادیین مؤهلین

لكن في نفس الوقت منح  ،كحجة لتنصلها من إجراء الإشهار بل تكون ملزمة به كإجراء

المشرع المصلحة المتعاقدة كامل حریة في أن تختار طریقة الإشهار الملائمة لقیمة تلك 

محل إشهار "من عبارة  الحاجات التي لم تتجاوز قیمتها العتبة المالیة، وهذا ما نستنتجه

   ."ملائم

  عمومية لدول اتحاد المغرب العربيالإشهار في ظل اتفاقية تنظيم الصفقات ال :ثانيا

تختلف إجراءات الإعلان على المستوى الوطني عن تلك الإجراءات المتبعة في ظل 

فیها  ر طرفاً الجزائ والتي تعدُّ  )2(اتفاقیة تنظیم الصفقات العمومیة لدول اتحاد المغرب العربي

  : حیث تلتزم دول الاتحاد بالإشهار عنها على النحو التالي

                                                 
قات العمومیـــة فـــي القـــانون الجزائـــري، مـــذكرة لنیـــل درجـــة الماجســـتیر فـــي القـــانون، كلیـــة فـــي الصـــف، الإشـــهار زیـــاتنـــوال  -1

  .34، ص2013، 2012، 1 جامعة الجزائر ،الحقوق
الجمهوریة الإسلامیة الموریتانیة، الجمهوریة التونسیة، : أبرمت هذه الاتفاقیة بین دول الاتحاد المغرب العربي وتضم -2

من  مقراطیة الشعبیة، الجماهیریة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة العظمى، المملكة المغربیة، انطلاقاً الجمهوریة الجزائریة الدی

منها سعیا منها لتحقیق أهداف الاتحاد وتنفیذا لبرامج عمله  03أحكام معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي لاسیما المادة 

إبرام الاتفاقیة لتنظیم الصفقات العمومیة في مجال التجهیز  مَّ ت للتعاون في مجال التجهیز والأشغال العمومیة، وتشجیعاً 

  =ربي للصفقات العمومیة من أجل إنجاز الأشغالاوالأشغال العمومیة، كما تهدف هذه الاتفاقیة إلى وضع إطار مغ
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  )التقدیرات بالملیون(                  

طبیعة 

 الصفقة

بالدینار 

 اللیبي

بالدینار 

 التونسي

بالدینار 

 الجزائري

بالدرهم 

 المغربي

بالأوقیة 

 الموریتانیة

 40 40 80 4 2 الأشغال 

 10 10 20 1.0 0.5 التوریدات 

 2 2 4 0.2 0.1 اسات الدر 

تنص الاتفاقیة في فصلها السادس عن الإشهار وإجراءاته في إطار الصفقات 

 عتبةدت إجراءات الإشهار بالنسبة للصفقات التي تساوي أو تفوق الالعمومیة، حیث حدَّ 

المبنیة في الجدول المذكور أعلاه، وذلك عن طریق نشر الإعلانات المتعلقة بالعروض في 

عناوین الجرائد المرخص  الاتحاد، وفي هذا الإطار على كل دولة أن تقدم مسبقاً  جرائد دول

لها بنشر هذا النوع من الإعلانات، وتبعث الإعلانات إلى جریدتین على الأقل في كل دولة 

  .)1(یوما  قبل تاریخ نشرها 30ي غضون من دول الاتحاد وهذا ف

حاد برسالة تنص على أن یتم نشر یرفق الإعلان الذي یرسل لكل دولة من دول الات

د للتوصل بالعروض، ویمكن توجیه نفس تاریخ المحدَّ الیوما على الأقل قبل  45الإعلان 

كل هیئة الدول الأعضاء المتواجدة بالدولة المعنیة بالصفقة، وكذلك إلى الإعلان إلى سفرات 

ن الإعلان بیِّ ، ویُ عد إلزامیاً  یُ هذا الإجراء لا تم بالنشر أو الإشهار، غیر أنَّ ركة تهشتمغاربیة مُ 

وذلك بتحدید التاریخ الأقصى لاستلام العروض  ،المدة الممنوحة للمشاركین لتقدیم عروضهم

تاریخ الأقصى المن طرف صاحب المشروع، وإذا طرأت تغییرات في ملف المنافسة قبل 

ات الزمنیة ونفس الوسائل یبعن فحوى هذه التغیرات بنفس الترت نْ لَ عْ یُ  ،د لتقدیم العروضالمحدَّ 

  .لنشر المعلومات المتعلقة بملف المنافسة الأصلي التي استعملت

                                                                                                                                                         

العربي من طرف ربي والتزوید بالمواد والخدمات والدراسات في مجال التجهیز والأشغال العمومیة داخل الاتحاد المغ=

 .وذاتیین مغاربیین أشخاص معنویین
  .35، صمرجع سابق، زیاتنوال  -1
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ز في هذا الإطار بین الصفقات التي تقل تقدیراتها عن المبالغ المشار إلیها میِّ كما نُ 

 ةصاحب(لمصلحة المتعاقدة في اتفاقیة إتحاد المغرب العربي، هنا یرجع الخیار إلى ا

لتشریع المعمول لستعمل لنشر المعلومات والإعلانات وفقا الترتیبات التي تُ  في نهج) المشروع

 به في دولتها، وبین الصفقات التي تساوي أو تفوق التقدیرات المحددة في الاتفاقیة فإنَّ 

  .)1(اللجوء إلى الإشهار إجراء ضروري قبل التعاقد

  انيـرع الثـالف

  رمضمون الإشها

ذیعها الإدارة لتصل من المعلومات التي یجب أن تُ قصد بمضمون الإشهار جملة یُ 

حول العقد المراد إبرامه،  معرفتهإلى علم المتعهدین، وهذه المعلومات لا تشكل كل ما یجب 

شكل الحد الأدنى لتكوین فكرة عامة، كالإشارة إلى تسمیة الإدارة المتعاقدة، ومحل ما تُ إنَّ و 

مثل البیانات الجوهریة التي یجب أن الأدنى یُ وهذا الحد  ،العقد، ومواعید تسلیم العروض

المشرع ینص على وجوب أن یتضمنها  تصل إلى علم المتنافسین المحتملین، لذلك فإنَّ 

  .)2(الإعلان، مع ترك سلطة تقدیریة للإدارة في إضافة ما تشاء إلیها

ة فغالبییكتسي محتوى الإشهار أهمیة بالغة أثناء مرحلة إبرام العقود الإداریة، 

 التزامتكون مرتبطة بالإشهار ومدى  ،القضائیة الإداریةالقضایا المعروضة على الجهات 

  .)3(ة المتعاقدة بضمان منافسة حقیقیةالمصلح

  شهار المتعلق بإجراء طلب العروضمضمون الإ: أولا

            المتضمن 247-15رقم  من المرسوم الرئاسي 62 ادةـالم ىـإل رجوعـبال

یجب أن یحتوي : "ا تحدد مضمون الإشهار على النحو التاليـنجده ،عت م  – عت ص 

  : طلب العروض على البیانات الإلزامیة الآتیة

                                                 
 .36، 35، ص مرجع سابق، زیاتنوال  -1
 .590، ص مرجع سابق ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، -2
 .37، ص مرجع سابق، زیاتنوال  -3
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  ؛تسمیة المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعریفها الجبائي -

  كیفیة طلب العروض؛ -

  شروط التأهیل أو الانتقاء الأولي؛ -

  عملیة؛موضوع ال -

لة إلى أحكام دفتر الشروط ذات صت المطلوبة مع إحالة القائمة المفقائمة موجزة بالمستندا -

  ؛الصلة

  ؛داع العروضمدة تحضیر العروض ومكان إی -

  مدة صلاحیة العروض؛ -

  إذا اقتضى الأمر؛إلزامیة كفالة التعهد،  -

لا یفتح إلا من طرف لجنة "تقدیم العروض في ظرف مغلق بإحكام، تكتب علیه عبارة  -

  ومراجع طلب العروض؛" تقییم العروضة و رفظفتح الأ

  ."من الوثائق عند الاقتضاءث -

غیة وكذلك یجب على المصلحة المتعاقدة إعلان المنح المؤقت للصفقة، وذلك بُ 

من  82/2تمكین المتعهدین من ممارسة حقهم في الطعن، وهذا ما نصت علیه المادة 

یجب على المصلحة ..: ".ع م ت – ع ص المتضمن ت 247-15المرسوم الرئاسي 

المتعاقدة، للسماح للمتعهدین بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة الصفقات العمومیة 

بلغ في إعلان المنح المؤقت للصفقة، عن نتائج تقییم العروض التقنیة المختصة، أن تُ 

جنة ورقم تعریفه الجبائي، عند الاقتضاء، وتشیر إلى ل والمالیة لحائز الصفقة العمومیة مؤقتاً 

كذلك  ،..."الصفقات المختصة بدراسة الطعن ورقم التعریف الجبائي للمصلحة المتعاقدة

  .أشارت إلى إعلان المنح المؤقت ومضمونهمن نفس المرسوم الرئاسي  65/2المادة 
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ن علیها تمكین تعیَّ  ،نشر إعلان الصفقة بالكیفیة المذكورةوإذا بادرت الإدارة المعینة ب

قد، وهذا من باب إضفاء لشروط للإحاطة  أكثر بالشروط المطلوبة للتعاالمعنیین من دفتر ا

  .ینبین مختلف المتعاملین الاقتصادیالشفافیة 

یترتب عن إلزامیة الإعلان بالنسبة للمصلحة المتعاقدة في حالة عدم احترامها 

رنسي وهو ما سار علیه القضاء الإداري الف ،متهاهو بطلان الصفقة برُ  ،الأشكال الجوهریة

حینما حكم ببطلان المزاد إذا لم یتم الإعلان بالطریقة التي نص علیها القانون، ولا یترتب 

لمصلحة المتعاقدین  أساساً رة إذا تمت مخالفة إحدى الأشكال الجوهریة المقرَّ  البطلان إلاَّ 

ا الإجراءات غیر الجوهریة فلا یترتب عنها البطلان كحالة حدوث أمَّ  ،كضمان لفائدتهم

  .)1(المرشحإلیها  تبهخطاء مادیة التي من السهل أن ینأ

  مضمون الإشهار المتعلق بإجراء الاستشارة: ثانيا

 ،عت م  – عالمتضمن ت ص  247-15من الأمر  64ة  بالرجوع إلى نص الماد

دت المعلومات الضروریة التي یجب أن یحتویها ملف استشارة المؤسسات وذلك نجدها قد حدَّ 

ملف استشارة المؤسسات الذي یوضع تحت تصرف المتعهدین على جمیع  یحتوي" :بنصها

  : مكنهم من تقدیم عروض مقبولة، لاسیما ما یأتيالمعلومات الضروریة التي تُ 

الوصف الدقیق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات  -

وفر في المنتجات أو الخدمات، وكذلك والمقاییس التي یجب أن تت ،التقنیة وإثبات المطابقة

  إن اقتضى الأمر ذلك؛ ،مات الضروریةالتصامیم والرسوم والتعلی

  ؛الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني، والضمانات المالیة، حسب الحالة -

  ؛الوثائق التكمیلیة المطلوبة من المتعهدین أوالمعلومات  -

  صاحبها؛التعهدات والوثائق التي تُ  تقدیماللغة أو اللغات الواجب استعمالها في  -

                                                 
لصفقات العمومیة في الجزائر، أطروحة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه في القانون مونیة جلیل، المنافسة في ا -1

 .145، ص 2015، 1جامعة الجزائر  كلیة الحقوق، العام،
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  ة العرض، إذ اقتضى الأمر؛كیفیات التسدید وعمل -

دة والتي یجب أن تخضع لها كل الكیفیات الأخرى والشروط التي تحددها المصلحة المتعاق -

  الصفقة؛

  الأجل الممنوح لتحضیر العروض؛ -

  أجل صلاحیة العروض أو الأسعار؛ -

  وض والشكلیة الحجیة المعتمدة فیه؛العر یداع تاریخ وآخر ساعة لإ -

  تاریخ وساعة فتح الأظرفة؛ -

  ."العنوان الدقیق حیث یجب أن  تودع التعهدات -

  الفرع الثالث

  وسائل الإشهار

یتم النشر في فرنسا من حیث المبدأ في النشرة الرسمیة لإعلانات عقود  أنیجب 

، أو في أي نشرة Bulletin officiel des annonces des marché publics )1(الشراء العام

للقواعد التي جاءت بها المشرع الأوروبي  مرخص لها بنشر الإعلانات القانونیة، وإعمالاً 

عقود  بشأن فتح المنافسة على مستوى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإنَّ 

علن على المستوى الأوروبي أن تُ  برمها الإدارات الفرنسیة یجبالشراء العام التي یمكن أن تُ 

، وعندئذ ناً عیَّ مُ  طبق إذا بلغت قیمة العقد حداً ا یُ ، وإنمَّ ، ولكن هذا الالتزام لیس مطلقاً أیضاً 

 Journal officiel des communauté)2(یكون النشر في الجریدة الرسمیة للاتحاد الأوروبي

européenne 3(مجالجهة النشر الوحیدة المختصة في هذا ال وهي(.  

                                                 
   B.O.A.M.Pیرمز لها بالأحرف التالیة  -1
 J.O.C.E یرمز لها بالأحرف التالیة   -2
  .593، 592، ص مرجع سابق ،)دراسة مقارنة(اري الإیجاب والقبول في العقد الإد مهند مختار نوح، -3
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على المستوى الوطني قبل إرسال الإعلان إلى مكتب  النشر ولا یجوز أن یتمَّ 

نشر على المستوى الوطني الإعلان الذي یُ  الإعلانات الرسمیة للاتحاد الأوروبي، كما أنَّ 

رسل للنشر في شرت في الإعلان المُ یتضمن معلومات غیر المعلومات التي نُ  ألاَّ یجب 

 ستوجباً بمبدأ المنافسة الحرة، ومُ  عتبر ذلك إخلالاً أُ  لاتحاد الأوروبي، وإلاَّ الجریدة الرسمیة ل

  .)1(التعاقدیة لمسؤولیة الدولة صاحبة العلاقة

وذلك  ةدا بالرجوع إلى التشریع الجزائري فنجد أن وسائل الإشهار متنوعة ومتعدِّ أمَّ 

مومیة والشفافیة والمنافسة غیة من المشرع في تكریس مبدأ حریة الوصول إلى الطلبات العبُ 

  : للمنظومة القانونیة الجزائریة فیما یلي الحرة، وتتمثل وسائل الإشهار وفقاً 

  B.O.M.O.P )ع.م.ص.ر.ن(النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي : أولا

      رقم المتعامل العمومي بموجب المنشور رة الرسمیة لصفقاتـاء النشـإنش تمَّ 

لنص المواد  بناء على تقریر وزیر التجارة وتطبیقاً  1984ماي  12في المؤرخ  84-116

برمها المتعامل ن تنظیم الصفقات العمومیة التي یُ تضمِّ المُ  145-82من المرسوم  102، 45

  .)2(العمومي

نشر فیها جمیع ویُ  ،تصدر النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي بصفة دوریة

برمها المتعامل العمومي، وعند قة بالصفقات التي یُ تعلِّ نظیمیة المُ الإعلانات القانونیة أو الت

       .ق بالصفقات التي تبرمها الإدارةكل المعلومات الاقتصادیة أو التقنیة التي تتعلَّ  الاقتضاء

دارة أسعار الإشهار في النشرة الرسمیة الخاصة بالصفقات التي تبرمها الإ دْ دَّ حَ تُ 

  .بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنیة للأسعاربقرار من وزیر التجارة 

 2001إنشاء سنة  بالإضافة إلى النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، تمَّ 

لتوسیع دائرة الإشهار بخصوص الصفقات العمومیة المتعلقة بقطاع المناجم  جدیدة نشرة

  .B.A.O.S.E.M والمتمثلة في نشرة الصفقات العمومیة لقطاع الطاقة والمناجم ،والطاقة

                                                 
  .594، ص مرجع سابق ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، -1
 .66، ص مرجع سابق، زیاتنوال  -2
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لزم المصلحة نجدها تُ ، 15/247لمرسوم الرئاسي من ا 65وبالرجوع إلى المادة 

المتعاقدة بنشر إعلان طلب العروض في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، وذلك 

ر إعلان طلب العروض باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل، كما حرَّ یُ : "بنصها

  .)..."ع.م.ص.ر.ن(، في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، ریاً نشر إجبایُ 

  )الجرائد(الصحافة المكتوبة : ثانيا

عروض في النشرة الرسمیة لصفقات البالإضافة إلى إلزامیة نشر إعلان طلب 

مة بنشر إعلان طلب العروض في لزَّ المتعامل العمومي، تكون المصلحة المتعاقدة مُ 

الجزائري أن تكون هذه الجرائد  ن طریق الجرائد، كما اشترط المشرعبة عالصحافة المكتو 

أسبوعیة أو شهریة، وأن تكون جرائد وطنیة ولیست أجنبیة، وأن تكون هذه  تیومیة ولیس

ا الحد الأدنى من الجرائد الجهوي أو المحلي، أمَّ  د موزعة على المستوى الوطني ولیسالجرائ

دتها المادة بجریدتین على الأقل، وهذه  الشروط حدَّ  ده المشرعحدَّ فقد  ا،ینبغي النشر فیه التي

 رحرَّ یُ : "التي جاء فیها عت م  – عت ص المتضمن  247-15المرسوم الرئاسي من  65

وزعتین وعلى الأقل في جریدتین یومیتین وطنیتین مُ ...نشركما یُ ... إعلان طلب العروض

  ...."على المستوى الوطني

 65علان المنح مؤقت للصفقة فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة ا بالنسبة لإأمَّ 

شر فیها إعلان لصفقة في الجرائد التي نُ لدرج إعلان المنح المؤقت یُ : "...المذكورة أعلاه

جال الإنجاز وكل العناصر آعر و ممكنا، مع تحدید السطلب العروض، عندما یكون ذلك 

  ...."ةالتي سمحت باختیار حائز الصفقة العمومی

المذكورة  65كل هذه الشروط التي جاءت بها الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 

الجزائري من  س الحرص الشدید الذي یولیه المشرعأعلاه، بخصوص النشر في الجرائد، تعك

  .لشفافیة والنزاهةلأجل وصول الطلب العمومي إلى علم كافة المتعاملین الاقتصادیین تحقیقا 
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  لإشهار المحليا: ثالثا

بإعلان طلب العروض على المستوى المحلي إذا  تقومیمكن المصلحة المتعاقدة أن 

تعلق الأمر بطلبات عروض الولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة الموضوعة تحت 

بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم یساوي مبلغ مائة وصایتها، إذا كان التقدیر الإداري 

، وبالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات إذا أو یقل عنه) دج100.000.000(ینار دملیون 

  .)1(أو یقل عنه )دج 50.000.000(كان التقدیر الإداري یساوي مبلغ خمسین ملیون دینار 

  الرئاسي من المرسوم 65ت علیه الفقرة الثالثة من المادة ـي نصـار المحلـالإشه

یمكن إعلان طلبات : "... فیها ع حیث جاءت م  – عالمتضمن ت ص  15-247

عروض الولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة الموضوعة تحت وصایتها والتي تتضمن 

صفقات أشغال أو لوازم ودراسات أو خدمات یساوي مبلغها تبعا لتقدیر إداري، على التوالي، 

  وخمسین ملیون دینار ،أو یقل عنها) دج100.000.000(مائة ملیون دینار 

  :أو یقل  عنها، أن تكون محل إشهار محلي، حسب الكیفیات الآتیة) دج 50.000.000(

 في یومیتین محلیتین أو جهویتین، و نشر إعلان طلب العروض  

 إلصاق إعلان طلب العروض بالمقرات المعنیة:  

  ؛للولایة -

  لكافة بلدیات الولایة؛ -

  والفلاحة للولایة؛قلیدیة والحرف، لغرف التجارة والصناعة، والصناعة الت -

  ."ة في الولایةیریة التقنیة المعنللمدی -

قد أجاز للمصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى الإشهار المحلي  وهكذا یكون المشرع

  : بتوافر شرطین هما

                                                 
نهــا، وعشــرین أو یقـل ع) دج 50.000.000(یسـاوي مبلــغ التقـدیر الإداري فــي التقنـین القــدیم، تبعـا خمســین ملیـون دینــار  -1

  .أو یقل عنها) دج 20.000.000(ملیون دینار 
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برمة من طرف الولایات أو البلدیات والمؤسسات أن تكون الصفقة مُ  :المعيار العضوي -1

  .العمومیة الموضوعة تحت وصایتها

أن تكون طلبات العروض تتضمن صفقات أشغال أو لوازم  :معيار العتبة المالية -2

مائة ملیون  ،ودراسات أو خدمات یساوي مبلغها تبعا لتقدیر إداري على التوالي

أو ) دج 50.000.000(وخمسین ملیون دینار  ،أو یقل عنها) دج 100.000.000(دینار

  .یقل عنها

في هذه الحالات یرجع إلى مدى الأهمیة الاقتصادیة  وسبب اعتماد الإشهار المحلي

له  ،ب في التعاقدغالشخص العمومي الذي یر  للطلب العمومي، ففي هذه الحالة فإنَّ 

المبلغ المالي التقدیري للطلب  اختصاص إقلیمي محدود هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ 

الإشهار الوطني، لكن في حالة عن  غنيمرتفع، وهذه كلها معطیات قد تُ  العمومي لیس مبلغ

لزمة بالإشهار تكون المصلحة المتعاقدة مُ  ،الشروط المذكورة أعلاه هذه اختلال أي شرط من

  .الوطني

  الوكالة الوطنية للنشر والإشهار :رابعا

لصدور  ةوجاء ذلك مواكب )1(1967نشأت الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار سنة أُ 

ت طابع صناعي وتجاري امؤسسة عمومیة ذوهي ، 1967 قانون الصفقات العمومیة لسنة

 ،وضع تحت وصایة وزیر الأنباء سابقا، تُ يتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المال

د رأس مالها عن طریق وزیر حدَّ من القانون الأساسي للشركة یُ  07وحسب ما جاء في المادة 

  .الأنباء ووزیر المالیة والتخطیط آنذاك

اف الوكالة دراسة وتطویر الإشهار بكل الوسائل وبجمیع الطرق من بین أهدو 

ا عن عملها فیتمثل في التعامل مع الهیئات أمَّ  ،البصریة والسمعیة كالإعلانات والنشر

                                                 
الوكالة الوطنیة "حداث شركة وطنیة تسمى ب إ، المتضمن 1967دیسمبر  20مؤرخ في ، 279-67 رقم بموجب  الأمر -1

 .1968ینایر  5بتاریخ  الصادرة )2(ج ر عدد  ،"للنشر والإشهار
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برم ، كذلك تُ بهدف إشهار المنتجات أو الخدمات فیة والمنظمات الصناعیة والتجاریةحُ الصُ 

   ،)1(أجل تنظیم متبادل ومشترك للنشر والإشهارالعقود والاتفاقیات مع مؤسسات أخرى من 

جبر المصلحة المتعاقدة أن تقوم تنظیم الصفقات العمومیة لم یُ  والجدیر بالذكر أنَّ 

لمرسوم من ا 14بإشهار الطلب العمومي عبر هذه الوكالة، لكن بالرجوع مثلا إلى المادة 

مصلحة المتعاقدة منحت ال قد ع، نجدهات م  – عالمتضمن ت ص  247-15الرئاسي 

عمال إشهار ملائم وذلك في حالة عدم تجاوز مبالغ الطلبات إكامل السلطة التقدیریة في 

من نفس المرسوم الرئاسي، فهنا  13 المادة العمومیة العتبة المالیة المنصوص علیها في

قدة یمكن للمصلحة المتعایمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء إلى هذه الوكالة بل أكثر من ذلك 

الوكالة حتى في حالة تجاوز قیمة الطلبات العمومیة اللجوء إلى الإشهار عن طریق هذه 

المذكورة أعلاه، وذلك من أجل إضفاء شفافیة أكثر على  13العتبة المالیة المحددة في المادة 

  .الطلب العمومي

  النشر الالكتروني: خامسا

ل من أشار للنشر هو أوَّ  ،عالمتضمن ت ص  236-10لمرسوم الرئاسي كان ا

أسلوب التعاقد الالكتروني في  2005الالكتروني، وذلك بالرغم من اعتماد المشرع منذ سنة 

مكن ه یُ بأنَّ  236-10من المرسوم الرئاسي  174المنظومة المدنیة، إذ جاء في المادة 

ضع وثائق الدعوى للمنافسة تحت تصرف المتعهدین أو المرشحون للمصالح المتعاقدة أن ت

 247-15لمرسوم الرئاسي لصفقات العمومیة، بالطریقة الالكترونیة، وهو ما كرسه ال

ل السادس من الباب الأول تحت عنوان ص، إذ جاء الفعت م  – عالمتضمن ت ص 

: منه على ما یلي 203، إذ نصت المادة "الاتصال وتبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة"

ر من طرف الوزارة المكلفة بالمالیة والوزارة یَّ سَ ت العمومیة، تُ لصفقالكترونیة لإس بوابة ؤسَّ تُ "

د في هذا المجال قرار حدِّ المكلفة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، كل فیما یخصه، ویُ 

مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 

                                                 
 .70، 69، ص مرجع سابق، زیات نوال -1
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ى البوابة وكیفیات تسییرها بموجب قرار من الوزیر د محتو حدَّ یُ  .صلاحیات كل دائرة وزاریة

  .)1("المكلف بالمالیة

حیث نصت على النشر الالكتروني  الرئاسي، من نفس المرسوم 204ا المادة أمَّ 

تضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوى إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدین أو  ": جاء فیها

قرار  د بموجبحدَّ الالكترونیة، حسب جدول زمني یُ المرشحین للصفقات العمومیة، بالطریقة 

المتعهدون أو المرشحون للصفقات العمومیة على الدعوة إلى  دُ رُ یَ . من الوزیر المكلف بالمالیة

كل عملیة خاصة  .المنافسة بالطریقة الالكترونیة، حسب الجدول الزمني المذكور سابقا

ییف مع الإجراءات على الطریقة یمكن أن تكون محل تك حامل ورقيبالإجراءات على 

  ."د كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیةحدَّ تُ  .الالكترونیة

ثني علیه وإذا كان نشر طلب العروض في الموقع الالكتروني للإدارة المعنیة أمر نُ 

نا نثیر إشكالیة الرد الالكتروني أنَّ  سایر التطور التكنولوجي، إلاَّ ثیرة وحتى نُ لمحاسنه الك نظراً 

من جانب المتعهد وما قد یثیره من مخاطر تسرب المعلومة وتعرضها للقرصنة الالكترونیة، 

ما نشهده من تطور رهیب في هذا المجال، فكلما تطورت المعلوماتیة كلما  أمامخاصة 

  .)2(أسالیب القرصنة تطورت

لمرسوم من ا 65لان طلب عروض، فالمادة بها إع ررَّ حغة التي یُ ا بالنسبة للُّ أمَّ 

إعلان طلب  ررَّ حیُ : "هنصت على أنَّ  ،عت م  – عالمتضمن ت ص  247-15الرئاسي 

  ...."غة أجنبیة واحدة على الأقللُ العروض باللغة العربیة وبِ 

یجب على المصلحة المتعاقدة : "نصت من نفس المرسوم الرئاسي 158كذلك المادة 

ویجب أن تنشر المعلومات السالفة الذكر إجباریا، في ...كل سنة مالیةفي بدایة  دَ عِ أن تُ 

. أو في الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة/والنشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي 

  ".لا یمكن نشرها الصفقات العمومیة التي تكتسي طابعا خصوصیا الإجراءوتعفى من هذا 

                                                 
وكیفیات تسییرها  ةد محتوى البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیحدَّ الذي یُ  ،2013نوفمبر  17مؤرخ في قرار  -1

 .2014أبریل  9في  الصادرة) 21(تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة، ج ر، عدد 
 .147، ص مرجع سابقعمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة،  -2
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  الفرع الرابع

  دهار وحدو ـمدد الإشه

  ار  ـمدد الإشه: أولا

الإعلان هي تلك المتعلقة بالفترة الزمنیة التي یمكن للعارضین خلالها  دْ دَ مُ المقصود بِ 

اح للمتعهدین دراسة تَ یُ ة یجب أن تكون كافیة  لِ دَّ تقدیم عروضهم أو ترشیاحاتهم، وهذه المُ 

  .)1(قة والوضوحتقدیم عروض على درجة عالیة من الد ومن ثمَّ  ،أوضاعهم وأوضاع السوق

نجده قد  ،عت م  – عالمتضمن ت ص  247-15ي مرسوم الرئاسوبالرجوع إلى ال

منح المصلحة المتعاقدة كامل السلطة التقدیریة في تحدید أجل تحضیر العروض طبقا 

د لتحضیر حدَّ نة، كما یجوز للمصلحة المتعاقدة تمدید الأجل المُ عیَّ لعناصر ومعاییر مُ 

إلى تاریخ أول نشر لإعلان   حسب الأجل  بالاستنادلظروف ذلك، ویُ العروض إذا اقتضت ا

وتاریخ  ،شروط تاریخ وآخر ساعة لإیداع العروضالیتضمن دفتر  أنالمنافسة، كما یجب 

وعلى المصلحة المتعاقدة أثناء تحدیدها لأجل تحضیر العروض أن  ،وساعة فتح الأظرفة

قدر اللازم لفتح المجال لأكبر عدد ممكن من ن تكون هذه المدة كافیة بالأتراعي في ذلك ب

  .المتنافسین

أظرفة العروض التقنیة یوافق تاریخ وآخر ساعة لإیداع العروض وتاریخ وساعة فتح 

عطلة أو یوم راحة  یوم آخر یوم من أجل تحضیر العروض، وإذا صادف هذا الیوم ،والمالیة

  .)2(یوم العمل الموالي د إلى غایة مدَّ مدة تحضیر العروض تُ  قانونیة، فإنَّ 

  

  

                                                 
 .598، ص مرجع سابق ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  نوح،مهند مختار  -1
المتضــمن  ،247-15مــن المرســوم الرئاســي  66هــذه الإجــراءات المتعلقــة بآجــال تحضــیر العــروض نصــت علیهــا المــادة  -2

 .تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، سالف الذكر
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  حدود الإشهار : ثانيا

لزمة كأصل عام في الحالات العادیة بإعلان الطلبات المصلحة المتعاقدة مُ  إنَّ 

الإدارة وشفافیة الحیاة الإداریة وتحقیقا  لحیاد تعاملین الاقتصادیین ضماناً العمومیة إلى الم

ه لكل قاعدة استثناء فقد تطرأ وف أنَّ للمساواة في الوصول للطلب العمومي، لكن كما هو معر 

جال إجراءات إبرام آ الإدارة من إشهار حاجیاتها، إذ أنَّ  نْ كُّ مَ ظروف معینة تحول دون تَ 

لا تتناسب مع طبیعة بعض المشاریع أو  قد ،الصفقات العمومیة وتعقید هذه الإجراءات

المصلحة المتعاقدة معفاة من فتكون هنا  الطلبات المستعجلة التي تستلزم السرعة في تلبیتها،

متعاقدة صفقة المصلحة البرم ، على أن تُ المستجدات الطارئةالإجراءات العادیة لمواجهة هذه 

ر قرَّ أشهر، ابتداء من تاریخ التوقیع على المُ ) 6(عمومیة على سبیل التسویة خلال ستة 

العملیة تفوق المبالغ  ذلك إذا كانتو ، )1(الذي تم بموجبه الترخیص في بدایة تنفیذ الخدمات

المتضمن         247-15 ئاسيمن المرسوم الر  13المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 

المرسوم الرئاسي ، التي جاءت  نفس من 12ه المادة تع، وهذا ما تناولت م  – عت ص 

اقدة وهكذا عندما تكون المصلحة المتع ،"الإجراءات في حالة الاستعجال الملح: "تحت عنوان

أمام حالة الاستعجال الملح، تتبع إجراءات خاصة بشأن إبرام صفقاتها، لكون الإجراءات 

تكون المصلحة المتعاقدة معفاة  بالتاليجدیة لمواجهة هذا الاستعجال، و العادیة تكون غیر مُ 

ل، بالشروع علَّ ر مُ قرَّ في هذه الحالة یتم الترخیص بموجب مُ  كذلك من إجراء الإشهار، لأنَّ 

قبل إبرام الصفقة  - الخدمات الضروریة لمواجهة الظروف - الخدمات في بدایة تنفیذ

  .العمومیة أصلا

التي جاءت في القسم الفرعي  247-15من المرسوم الرئاسي  23كذلك المادة 

" الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومیة التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار"الثالث بعنوان

، لاسیما ما یتعلق منها بطریقة الإبرام، تعفى من أحكام هذا الباب: " نصت على ما یلي

من المصلحة المتعاقدة المعنیة الصفقات العمومیة لاستیراد المنتجات والخدمات التي تتطلب 

   ...".ومدى توفرهاالسرعة في اتخاذ القرار بحكم طبیعتها والتقلبات السریعة في أسعارها 

                                                 
 .ات على ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف الطارئةیجب  أن تقتصر هذه الخدم -1
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  المطلب الثاني

  المنافسة مبدأ حرية

من الشروط  دُّ عَ إعمال مبدأ حریة المنافسة الحرة في مجال الصفقات العمومیة یُ  إنَّ 

د في فالمنافسة بما تثیره من تعدُّ  الأساسیة التي یتوقف علیها نجاح الطلبات العمومیة،

 استخداماً  امةالخیارات، تسمح للإدارات العمومیة باستخدام الأموال الع في العروض وتنوع

من الشفافیة والنزاهة، ویعتبر مبدأ حریة المنافسة  ، ویضفي على طلباتها قدراً رشیداً  لانیاً عق

تمثلة في حریتي أفضل وسیلة یمارس بموجبها المتعامل الاقتصادي حقوقه المشروعة الم

  .)1(التجارة والصناعة

 فسة في مجال الصفقاتمن جهة أخرى یدل الاهتمام المتزاید بإعمال قواعد المنا

 ،وجود إرادة سیاسة تهدف إلى تفعیل آلیات اقتصاد السوق والحریة الاقتصادیة العمومیة على

ومن ثمة إلزام المصلحة المتعاقدة والمتعامل العمومي على حد سواء باحترام مبدأ المنافسة 

الحرة ومراعاته أثناء إبرام الصفقات العمومیة، خاصة تحت ضغط الالتزامات الدولیة التي 

بعد المصادقة على اتفاق الشراكة مع الاتحاد لاسیما  ،الجزائر في المیدان الاقتصادي تواجه

، إذ سعت )OMC(كذلك سعیها الحثیث للانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة  ،الأوربي

الجزائر إلى تحسین الإطار القانوني للصفقات العمومیة عبر العدید من التنظیمات المتعاقبة، 

، وهذا بالاعتماد عت م  – عالمتضمن ت ص  247-15رقم وم الرئاسي كان آخرها المرس

  .على مبادئ المساواة بین المتعاملین وحریة الوصول إلى الطلبات العمومیة

لهذه الأسباب فقد أولى المشرع لموضوع حمایة المنافسة في العقود الإداریة عنایة 

ة الأحكام الخاصة بالتباري خاصة، وذلك من خلال عدة قوانین، تهدف إلى تحدید وحمای

  .)2(لنیل الطلبات العمومیة

                                                 
 .01، صمرجع سابق، جلیلمونیة  -1
  .02، ص المرجع نفسه -2
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      ن خلال هذا المطلب التطرف إلى مفهوم مبدأ حریة المنافسةـاول مـوسنح

ة لمبدأ سَ رِّ كَ ثم الإجراءات المُ  ،)الفرع الثاني(، ثم الإطار القانوني لهذا المبدأ )الفرع الأول(

   .)الفرع الرابع(مبدأ حریة المنافسة  ق إلى حدودوأخیرا نتطر  )الفرع الثالث(حریة المنافسة 

  الفرع الأول

  مفهوم مبدأ حرية المنافسة

یقتضي مبدأ حریة المنافسة كمبدأ أساسي تقوم علیه إجراءات إبرام العقود الإداریة، 

أن یتقدموا بعطاءاتهم إلى الإدارة،  دین المنتمین للمهنةرِ وَ إعطاء الحق لكل المقاولین أو المُ 

  .)1(للشروط التي تضعها مع أحدهم وفقاً  عاقدم هذه الأخیرة بالتلتقو 

 -ن یالمتعاملین الاقتصادی -من الراغبین في التعاقد  بعد أیاً لا یجوز للإدارة أن تُ 

 دارة موقفاً الشروط القانونیة، بمعنى أن تقف الإ ممن المشاركة في المنافسة متى توافرت فیه

ست حرة في استخدام سلطتها التقدیریة بتحدید فئات المقاولین حیادیا إزاء المتنافسین، وهي لی

لما ینص علیه  دة طبقاً قیَّ دارة مُ ، بل تكون سلطة الإتبُعدهم الذینو م تدعوه ذیندین الرِ وَ أو المُ 

  .)2(القانون

مبدأ المنافسة الحرة یعني فتح باب التزاحم الشریف أمام كل من  وهكذا یتضح لنا أنَّ 

ك في التباري للوصول إلى الطلب العمومي، والمنافسة الحرة بهذا المعنى تقتضي الاشترا دُّ وَ یَ 

عط لأقرانه، م تُ لعامل كل المتنافسین على قدم المساواة، فلا یجوز إعطاء میزة لأحدهم أن یُ 

في تقدیم العروض یجب أن  للاشتراكالشروط المطلوبة  أو على حسابهم، وهذا یعني أنَّ 

مجلس الدولة الفرنسي هذه القاعدة منذ زمن طویل، حیث  ، وقد أقرَّ )3(تكون واحدة للجمیع

                                                 
، ظاهرة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بن بشیروسیلة  -1

  .132، ص 2013جامعة تیزي وزو،  ،م السیاسیةكلیة الحقوق والعلو  الماجستیر في القانون العام،
  .132ص  ،المرجع نفسه -2
  .496، ص مرجع سابق ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري مهند مختار نوح،  -3
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القضاء یعترف للمتنافسین بمخاصمة مشروعیة الإجراء، وذلك إذا لم یوضع كل  إنَّ : "...رقرَّ 

  .)1(..."استیفاؤهاالمتنافسین على قدم المساواة من حیث الشروط المطلوب 

ت محكمة النقض الفرنسیة أقرَّ  1998ماي  23كذلك في قرار صادر لها بتاریخ 

المقصود بحریة المنافسة هو حق الأفراد في التقدم إلى المناقصة العامة  إنَّ " :المبدأ التالي

أو حرمانه من حقه في التنافس للوصول إلى إرساء العطاء  ،دون منع الإدارة لأحد منهم

  .)2(..."بأي إجراء سواء كان عاما أو خاصا ،علیه

في النظام القانوني للعقود الإداریة، أن  مومية الوصول للطلب العیقصد بمبدأ حری

ویتوجب على السلطة المتعاقدة خلق جو من  ،قیدغیر مُ  راً یكون الترشح لنیل العقد حُ 

حیث لا یجوز لها إقصاء مرشحین على أساس شروط  ،المنافسة بین المتقدمین للصفقة

  .)3(واعتبارات غیر منصوص علیها في القانون

 ،ا مبدأ المساواة وعدم التمییز بین المرشحین، فهو یلتقي أیضا مع المبادئ السابقةمَّ أ

في  )مبدأ المساواة( قصد بهونقصد بها المنافسة وحریة الوصول إلى الطلب العمومي، ویُ 

ه لا حیث أنَّ  ،ن یعامل جمیع المرشحین والمشتركین معاملة متساویةأإطار العقود الإداریة ب

لزم الباقون بإرفاق طلباتهم وجود تأمین بینما یُ  نعدة طلبات بدو  أوقبول طلب یجوز مثلا 

  .)4(تأمینب

ي بعض الأشخاص المصلحة المتعاقدة لا تستطیع أن تعف إنَّ وتطبیقا لهذا المبدأ ف

د بهذه من بعض الالتزامات الواردة في دفتر الشروط دون البعض الآخر، فیجب علیها التقیُّ 

ن تتدخل الإدارة باعتبارها سلطة أروط وتطبیقها على الجمیع، لكن قد یحدث و الالتزامات والش

 وشروطاً  معاییراً متعاقدة وصاحبة المصلحة في اختیار المتعامل المتعاقد معها، بحیث تضع 

كما یحق لها حرمان بعضهم من الحصول على الصفقة وهذا في حالات  ،لتأهیل المتنافسین

                                                 
الإیجـاب مهنـد مختـار نـوح،  :أشـار إلیـه ،12/03/1890بتـاریخ  Cailleltمجلس الدولة الفرنسـي فـي قضـیة  قرار یراجع -1

   .496ص  ،مرجع سابق ،)دراسة مقارنة(القبول في العقد الإداري و 
  .63، ص مرجع سابق، بتیا ةنادی ،أشارت إلیه -2
  .115، ص مرجع سابق، جلیلمونیة  -3
  .116المرجع نفسه، ص  -4
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عتماد المنافسة الحرة في الاقتصاد بوجه عام وفي الصفقات العمومیة ا ولا یخفى أنَّ  ،)1(معینة

الة ر حمایة فعَّ وفِّ وجعلها من ركائز النظام العام الاقتصادي في الدولة، أن یُ  بوجه خاص،

ویساهم في القضاء على  ،للمال العام، حیث سیسمح بالاستعمال العقلاني للموارد العمومیة

المنصوص علیها في قانون  هدافتحقیقا للأ ،دارة العامةالإ مظاهر الفساد والمحسوبیة في

  .)2(الوقایة من الفساد ومكافحته

  الفرع الثاني

  الإطار القانوني لمبدأ حرية المنافسة

تطبیق قانون المنافسة في حزمة المشروعیة الإداریة أدت إلى تطور كبیر في  إنَّ 

   .قانون العقود العامة

"L’introduction du droit de la concurrence dans le bloc de légalité administratif 

a conduit à une évolution majeure du droit des contrats publics"(3). 

 یلةفي بلادنا إحدى المواضیع الأص العقود الإداریةتمثل دراسة المنافسة في مجال 

القانون الإداري المعاصر خاصة  عتبر من أهم مواضیعما تُ بَّ ، بل رُ في نفس الوقت والحدیثة

 )4(03-03  للأمر مْ مِّ تَ ل والمُ دِّ عَ المُ  ،2008جوان  25المؤرخ في  12-08بعد صدور القانون 

هدف جعله أكثر فعالیة ومطابقة بوهذا  ،المتعلق بالمنافسة ،2003جویلیة  19المؤرخ في 

نافسة، فمن أجل توفیر لمتطلبات السوق الوطنیة وكذا التشریعات الدولیة المتعلقة بالم

إدراج أحكام قانونیة  مَّ ت ،حمایة المنافسة في مجال الصفقات العمومیةلالضمانات اللازمة 

                                                 
  .117، ص مرجع سابق، جلیلمونیة  -1
لجزائریــة للعلـوم القانونیــة والإقتصـادیة والسیاســیة، محمـد الشـریف كتــو، حمایـة المنافســة فـي الصــفقات العمومیـة، المجلـة ا -2

  .74، ص 02/2010عدد  ،1جامعة الجزائر كلیة الحقوق،
 

3- CHRISTOPHE Cabanes , BENOÎT Neveu , Droit de la Concurrence Dans les Contrats 

Publics , Edition le Moniteur Collection Analyse Juridique, France, Juillet 2008, p.69. 

  .136ص  ،مرجع سابق، جلیلمونیة  :أشارت إلیه
جویلیـة  20فـي  صـادرة، ال)43(ج ر عـدد  المتضـمن قـانون المنافسـة،، 2003یولیـو  19، مؤرخ في 03-03 رقم الأمر -4

  .2008 جویلیة 02في  الصادرة، )36(ر عدد  ج، 2008یونیو  25المؤرخ في  12-08م بالقانون تمَّ ل والمُ عدَّ ، المُ 2003
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      في المؤرخ )1(01-06 رقم ضمن القانون ،خارج التنظیم المتعلق بالصفقات العمومیة

الذي أضفى حمایة  م،تمَّ عدل والمُ ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المُ 2006فبرایر  20

جزائیة للحد من تجاوزات أعوان الإدارة المكلفین بملف الصفقات العمومیة باعتبارها إحدى 

وهو  ألاَّ  ،العام، والذي لازمه صدور تعدیل في مجال الصفقات العمومیة الإنفاقأوجه  أهم

  .ةحریة المنافسلدة جسِّ س المبادئ المُ الذي كرَّ  )2(338-08المرسوم الرئاسي رقم 

أتساءل في هذا السیاق عن العلاقة الموجودة بین قانون المنافسة وتنظیم الصفقات 

المتعلق بالمنافسة؟  12-08القانون خاصة في ظل التعدیل الجدید الذي جاء به  ،العمومیة

  .تكریس مبادئ منح الصفقات العمومیة وفق آلیات المنافسة؟ فعلاً  وهل تمَّ 

التساؤلات وأخرى، من خلال التطرق إلى الإطار  سوف نحاول الإجابة عن كل هذه 

 نتطرق لمبدأ حریة المنافسة ثمَّ  ،)أولا(لمبدأ حریة المنافسة ضمن قانون المنافسة  يالقانون

ردع  ن كیف تمَّ بیِّ نُ  وأخیراً  ،)ثانيا( وتفویضات المرفق العام ضمن تنظیم الصفقات العمومیة

وذلك من خلال قانون الوقایة من الفساد  ،كل من یحاول المساس بهذا المبدأ الجوهري

   .)ثالثا(ومكافحته 

  03-03حرية المنافسة في الصفقات العمومية في إطار الأمر : أولا

یكون خضوع الصفقات العمومیة لقانون  ألاَّ  على المشرع الجزائري نصَّ  رغم أنَّ 

تطبیق  طة العامة، فإنَّ متعارضا مع مهام أداء المرفق العام وممارسة امتیازات السل المنافسة

قانون المنافسة وما یستتبعه ذلك من تدخل مجلس المنافسة في مراقبة مدى توفر حریة 

ه كما نعلم یعتبر القضاء الإداري هو سیطرح إشكالا قانونیا لأنَّ  ،المنافسة في الصفقات

وتصرفات الشخص العام، ومنها الصفقات العمومیة  أعمالصاحب الاختصاص في مراقبة 

لذلك لابد من إیجاد معیار فاصل لمعرفة متى یتدخل مجلس المنافسة في الصفقات عندما 

                                                 
  فـي الصـادرة) 14(الفسـاد ومكافحتـه، ج ر عـدد  ، یتعلـق بالوقایـة مـن2006فبرایـر  20مـؤرخ فـي  ،01-06 رقـم القانون -1

فـي أول سـبتمبر  الصـادرة) 50(، ج ر عـدد 2010غشـت  26مؤرخ فـي  ،05-10تمم بالأمر ل والمُ عدَّ ، المُ 2006مارس  8

  .2011غشت  10في  الصادرة) 44(ج ر عدد  ،2011غشت  2مؤرخ في  ،15–11، والقانون 2010
  .سالف الذكر ،)ملغى(المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  ،338-08یراجع المرسوم الرئاسي  -2
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ون النیل من مهامه في تسییر تتعرض المنافسة للإخلال من طرف الشخص العام، وذلك د

  .، تحقیقا للصالح العامالسلطة العامة دون المساس بامتیازاته في ممارسةو  ،العام فقالمر 

قانون  انون المنافسة على الشخص العام لفترة معنیة، بحجة أنَّ ستبعد تطبیق قأُ لقد 

د بالنشاط د مجال تطبیقه في نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات أي یتحدَّ المنافسة یتحدَّ 

  .الاقتصادي دون النشاط الإداري للشخص العام

ة في افسه لا یمكن إنكار ما للنشاط الإداري للشخص العام من مساس بالمنورغم أنَّ 

تصرفات وقرارات  الاعتقاد السائد كان یرى أنَّ  تصرفاته، فإنَّ السوق من خلال قراراته و 

السلطة العامة لا تؤثر في السوق، حیث أنها سلطة تنظیمیة تهتم في المقام الأول بتنظیم 

مركزها لا یتجاوز حدود الطلب على الأموال والأشیاء والخدمات،  العامة، وأنَّ  قافر الم

عبة في السوق لكونها طالبة ولیست السلطة العامة بقواعد اللُ  لَّ خِ أن تُ  رْ وَ صَ تَ لي لا یُ وبالتا

نتقد لكون قرارات السلطة العامة هذا الطرح مُ  وبالرغم من أنَّ  ،عارضة للأموال والخدمات

جریات الأمور في السوق، فقد ظل الأمر على ما هو علیه في عدم یمكن أن تؤثر في مُ 

  .)1(لواقع وإنكاره للعدالةلثیرات تلك القرارات في الأسواق رغم مجافاة ذلك الاهتمام بتأ

عوامل كثیرة تدخلت وساهمت في إدراج قواعد المنافسة في مجال  والواقع أنَّ 

 Inclusion des règles de la concurrence dans le bloc de laالشرعیة الإداریة،

l’égalité،  من عدم اهتمام الإدارة بقواعد المنافسة، منها ما كان سائدا في الماضي

م مستعملي هُ العام، بتغلیب الجوانب التي تَ  المرفق بمنازعاتالقاضي الإداري  دور اقتصارو 

من  رفقالم هذا فضي إلیه تنظیمدون أن یتجاوز ذلك إلى الاهتمام بما یمكن أن یُ  رفقالم

 .آثار تنعكس على المحیط الاقتصادي

خذ هذه المعطیات بعین الاعتبار وإعادة النظر في علاقات و لذا كان لابد من أ

 Repenser les relations du service public et son ،العام بمحیطه التنافسي رفقالم

(2)environnement concurrentiel .  

                                                 
  .87، 75محمد الشریف كتو، مرجع سابق، ص -1
  . 88المرجع نفسه، ص -2



 النظام القانوني للعقد الإداري محل الدعوى الاستعجالية                      ولالفصل الأ
 

 

96 

في قضیة میلیون  الفرنسي وفي هذا السیاق فقد جاء قرار مجلس الدولة

حد لمرحلة اتسمت بتجاهل الشخص العام لما یمكن  لوضع  Million et Maraisوماریس

بدایة مرحلة ل ومَهَّد هذا القرار ،سلبیة على قواعد السوق انعكاساتأن یترتب على أعماله من 

تعلق بتطبیق قانون المنافسة على جذریا في الاجتهاد القضائي المُ  أحدثت تغییراً  ،)1(جدیدة

أن كان القضاء ینفي تطبیق قانون المنافسة على ه و بعد ممارسات السلطة العامة، ذلك أنَّ 

بخضوع تصرفات  رُّ قِ یُ  من خلال هذا القرارالقضاء الإداري  نَّ إقرارات الشخص العام، ف

تقدیر  مجلس الدولة الفرنسي بأنَّ  اعتبرحیث ، قانون المنافسةالأشخاص العمومیة إلى 

 1986الأمر الصادر في سنة مكن أن تتم بالرجوع إلى أحكام یُ  ،شرعیة تصرف إداري ما

الجهة القضائیة التي تتولى تطبیق هذا  والمتعلق بحریة الأسعار والمنافسة، ومن الواضح أنَّ 

القانون على الشخص العام هو القضاء الإداري، الذي له صلاحیات الفصل في المنازعات 

  .التي تثیرها هذه القرارات وتمس بالمنافسة الحرة

مراقبة نشاط الإدارة من زاویة قانون المنافسة إلى لالإداري  وقد أفضى تدخل القضاء

 Droit public de laعرف بالقانون العام للمنافسة ظهور فرع جدید في قانون المنافسة یُ 

concurrence ،  لمنافسةلفي مقابل القانون الخاصDroit privé de la concurrence  

ویختص مجلس  ،میین كانوا أم خواصاً الذي یطبق فقط على الأعوان الاقتصادیین عمو 

المنافسة والمحاكم العادیة بالفصل في النزاعات التي تثیرها الممارسات المرتكبة من قبل 

  .هؤلاء الأعوان

تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة لا یثیر الآن أي إشكال بعد  إنَّ 

، وقد أدخل المشرع الجزائري أینا سابقاً إدخال قواعد قانون المنافسة في الشرعیة الإداریة كما ر 

التعدیلات الضروریة في تنظیم الصفقات العمومیة من أجل حمایة مبدأ المنافسة الحرة في 

الصفقات من طرق الإدارة المتعاقدة یتولى  يأي إخلال بحریة المنافسة ف تلك الصفقات، وأنَّ 

  .)2(حیة متابعة هذا الإخلالالقضاء الإداري الفصل فیه، ولا یكون لمجلس المنافسة صلا

                                                 
1- C.E, Million et Marais , 3 Nov 1997, GAJA , n°107. 

  .89،  88ص  ، شریف كتو، مرجع سابقمحمد ال :أشار إلیه
  .89، 88، 81، ص المرجع نفسه -2
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 03-03من الأمر  2فقرة جدیدة إلى المادة  12- 08المشرع أضاف في القانون  إنَّ 

قات العمومیة الصف -...-: ق أحكام هذا الأمر علىتطب" :المتعلق بالمنافسة، التي نصت

قواعد  فهم أنَّ ا قد یُ ممَّ  ؛..."من الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة ابتداء

طبق على إجراءات إبرام الصفقات من الإعلان قانون المنافسة الموضوعیة منها والإجرائیة، تُ 

نص المشرع استدرك الأمر و  عن طلب العروض إلى غایة المنح النهائي للصفقة، غیر أنَّ 

ق العام أو عیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفیُ  ه یجب ألاَّ غیر أنَّ "... :في نفس المادة

 ،المتعلق بالمنافسة الأمرمما یعني استبعاد تطبیق  ؛"ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة

للشخص  إداریاً  وأیضا استبعاد مجلس المنافسة من مراقبة الصفقات العمومیة لكونها نشاطاً 

س قرارات مجل إنَّ ، و )1(العام یدخل في إطار مهام المرفق العام وممارسة السلطة العمومیة

متابعة الصفقات عدم اختصاصه ب تبُیِّنالمنافسة الجزائري التي اتخذها في هذا المجال، 

  .العمومیة التي لم تراع فیها حریة المنافسة

ا ، وعمَّ أعلاه حول الغایة من إضافة الفقرة المشار إلیها ،لكن السؤال یبقى مطروحاً 

فسة في الصفقات تضاف إلى عتبر ذلك ضمانة أخرى لحریة المناأن یُ  مكناً إذا كان مُ 

  .)2(رة في تنظیم الصفقات العمومیةقرَّ الضمانات المُ 

خل بحریة المنافسة تطبیق قانون المنافسة على ممارسات الشخص العام التي تُ  إنَّ 

هذا النوع من الممارسات لا یتعلق  ، لكون أنَّ أكثرفي الصفقات العمومیة یحتاج إلى توضیح 

 ما یتعلق بالنشاط الإداري للمرفق العام، وبالتالي فإنَّ وإنَّ  ،يبالنشاط الاقتصاد أساساً 

ة بحریة المنافسة في الصفقات تكون من اختصاص القاضي الإداري، الذي خلَّ الممارسات المُ 

 لهذا فإنَّ  ،تنظیم الصفقات العمومیة وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة وفقیفصل فیها 

التي  على تصرفات الشخص العام 03-03لثانیة من الأمر المشرع استثنى تطبیق المادة ا

تتم في إطار ممارسة أداء المرفق العام وصلاحیات السلطة العامة، ومن ضمنها صلاحیات 

                                                 
  .220، صمرجع سابق، جلیلمونیة  -1
  .90، 89ص  ،محمد الشریف كتو، مرجع سابق -2
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وأبقى المشرع على هذا الاستثناء من خلال  ،)1(الشخص العام في إبرام الصفقات العمومیة

  .12-08القانون 

لا یدخل في إطار أداء مهام المرفق العام  نشاطاً ه إذا مارس الشخص العام غیر أنَّ 

ما یدخل في النشاط الاقتصادي ویتصرف الشخص وإنَّ  وممارسة صلاحیات السلطة العامة،

على  مباشراً  ویمارس بالتالي تأثیراً  عون اقتصادي، لا بوصفه سلطة عامةالعام بوصفه 

تتصل بمهام المرفق العام  بواسطة قراراته وتصرفاته التي لا ،العرض والطلب في السوق

عرقلة قانون المنافسة یطبق على ما یصدر عنه من أفعال وممارسات مُ  والسلطة العامة، فإنَّ 

هذه الحالة الخاصة التي تتطلب  وباستثناء، لحریة المنافسة في سوق الطلبات العمومیة

هام أداء عن م ،لمنافسة في الصفقاتعرقلة لل ممارسات الشخص العام المُ إثبات انفصا

قانون المنافسة لا یمكن تطبیقه على الصفقات  فإنَّ  ،المرفق العام وممارسة السلطة العامة

العمومیة من طرف مجلس المنافسة، ویؤول اختصاص الفصل في المنازعات التي تثار 

  .إلى القضاء الإداري یة المنافسة في الصفقاتر بشأن عدم احترام ح

قلة المنافسة في الصفقات العمومیة بواسطة ر ع ود أن نوضح أنَّ وفي هذا الصدد ن

التي تتقدم لنیل الصفقة، یدخل في  اهم أو التواطؤ بین أصحاب العروضالاتفاق أو التف

مجال تطبیق قانون المنافسة، والاختصاص یعود في هذه الحالة إلى مجلس المنافسة، سواء 

  .)2(طا اقتصادیاكان العارضین أشخاص عامة أو خاصة، طالما أنها تمارس نشا

مجلس المنافسة یرفض النظر في القرارات الإداریة التي  یتجلى لنا مما سبق أنَّ 

یتخذها الشخص العام والرامیة إلى إدارة المرفق العام وممارسة السلطة العامة، ویعتبرها 

بناء لإنجاز أشغال ال الشخص العام بصفته طالباً  لْ خُّ دَ تَ قرارات مرتبطة بالنشاط الإداري، فَ 

المجلس، الذي یراقب فقط  اختصاصد هذا الشخص من مجال عِ بْ ولیس عارضا لها یُ 

هم الاقتصادیة مهما تالممارسات التي یرتكبها الأعوان الاقتصادیون في سیاق مباشرة أنشط

  .كانت صفتهم سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص

                                                 
  .244ص مرجع سابق،، جلیلمونیة  -1
  .245، صالمرجع نفسه -2
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ة فسدرت عن مجلس المناللآراء والقرارات التي ص عتبر هذا الموقف انعكاساً یُ 

اختصاصه لا یشمل القرارات التي یتخذها أشخاص القانون  الفرنسي، حیث نجده یقضي بأنَّ 

ام بمهام تسییر ة بامتیازات السلطة العامة قصد القیدَ زوَّ العام وأشخاص القانون الخاص المُ 

أو توزیع أو ف النظر عما إذا كانت هذه القرارات مصدرا لنشاط إنتاج المرفق العام، بصر 

قرارات بلة بالبت في المنازعات المتعلقة وَّ خَ المحاكم الإداریة هي المُ  ولهذا فإنَّ ، )1(خدمات

  .السلطة العامة وما یتصل بها من ممارسات

وعلیه فلا یملك المتنافس المتضرر حق اللجوء إلى مجلس المنافسة لإخطاره بعدم 

ه لا یكون مختصا إزاء المنافسة الفرنسي، فإنَّ بحسب مجلس احترام المنافسة في إبرام الصفقة 

  .)3(، أو اختیار المتعاقد)2(كل ما یتعلق بتنظیم طلب العروض

یستعبد  من التبریرات لما ذهب إلیه، فأحیاناً  وقدم مجلس المنافسة الفرنسي عدداً 

تطبیق قانون المنافسة على المشتري العمومي لكونه في وضعیة طالب اقتصادي نهائي 

 Demandeurولیس طالبا وسیطا   Demandeur économique final،ع والخدماتللسل

intermédiaire،  َّالمؤسسات التي تتولى إنجاز الأشغال وتقدیم  اختیارقرارات  بمعنى أن

من طرف المشتري العمومي لنفسه ولیس لغرض إعادة تسویقها، وعلیه یملك  ذْ خَ تَّ تُ  ،الخدمات

                                                 
1  - Conseil de la concurrence, décision N°05D23 du 18 mai 2005, BOCCRF , « il est de 

jurisprudence constante que l’appréciation de la façon dont les personnes publiques organisent 
leurs appels d’offre ne relève pas de la compétence de conseil de la concurrence  mais de celle 
des juridictions administratives ». 

  .250، صمرجع سابق، جلیلمونیة  :أشارت إلیه
2- Conseil de la concurrence, décision N° 05D04 du 17 février 2005 , BOCCRF « le choix 

des entreprises chargées de la fourniture de travaux,  l’organisation de la mise en concurrence 
des entreprises lors de la passation de marchés publics ouvre des modalités d’attribution des 
lots , par l’acheteur public, ne constituent pas des actes de production ou de service au sens de 
l’article L410-1 du code de commerce te ne relèvent donc pas de la compétence du  conseil de 
la concurrence ». 

  .251، صمرجع سابق، جلیلمونیة  :أشارت إلیه
3- Conseil de la concurrence, Décision N°92D62 du 18 nov 1992, BOCCRF du 15 juin 1993, 

p89.  

  . 251، صمرجع سابق، جلیلمونیة  :أشارت إلیه
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ار أي مستهلك أن یختار لنفسه ما یستجیب لحاجیاته على غر  المشتري العمومي الحریة في

  .)1(أو متعامل في السوق

نشاط یتعلق بالمرفق الإذا كان ( الشخص العام طبیعة النشاط الذي یقوم بهد ویتحدَّ 

على أساس الاستعمال النهائي ) أو كان نشاط اقتصادي العام وممارسة امتیازات العامة

 عید عرض هذه الطلبات علىفإذا أُ  ،وضوع الصفقة العمومیةلطلبات المشتري العمومي م

قانون المنافسة یكون قابلا للتطبیق ویكون  فإنَّ  المستهلكین بهدف تحقیق أرباح تجاریة،

مجلس المنافسة مختص في الفصل في المنازعات المتعلقة بقرارات وممارسات المشتري 

ذلك بسبب الغرض التجاري الذي و  زال عنها امتیاز السلطة العامة أنالعمومي بعد 

  .صاحبهایُ 

  وتفويضات المرفق العامحرية المنافسة في إطار تنظيم الصفقات العمومية : ثانيا 

تنظیم الصفقات العمومیة الرائد في استعمال تقنیة المنافسة كوسیلة وأداة لتحقیق  دُّ عَ یُ 

 لأوَّ في  "المنافسة"لح ، واستعمل المشرع مصطامةالاستعمال الأنجع والراشد للأموال الع

  .)2( "90-67النصوص المتعلقة بالصفقات العمومیة بموجب الأمر 

حریة سة لكرِّ ل مرة المبادئ المُ ن لأوَّ تضمَّ  ،)3(338-08ا المرسوم الرئاسي أمَّ 

مكرر  2داث المادة استح للتنظیمات السابقة، حیث تمَّ  المنافسة في الصفقات العمومیة خلافاً 

الحسن للمال العام، یجب أن  ضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمالل: " التي جاء فیها

الصفقات العمومیة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم مبادئ حریة الوصول  للطلبات  يتراع

تكریس هذه المبادئ  وتمَّ  ،"العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات

لضمان نجاعة " : التي جاء فیها )4(236-10لرئاسي رقم من المرسوم ا 3بموجب المادة 

الصفقات العمومیة مبادئ  يیجب أن تراع الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام،

                                                 
  .251، صمرجع سابق، جلیلمونیة  -1
  .الذكر لفیة، ساالمتضمن قانون الصفقات العموم ،90-67 الأمر -2
  .، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، سالف الذكر250-02ل ویتمم المرسوم الرئاسي یعدِّ  ،338-08مرسوم رئاسي  -3
  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، سالف الذكر ،236-10مرسوم رئاسي  -4
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حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات، ضمن 

  ".إحترام أحكام هذا المرسوم

، )1(247- 15من المرسوم الرئاسي  5الذي تضمنته المادة  وهو نفس المضمون

الجدید في هذا المرسوم هو إخضاع إجراءات إبرام عقود تفویضات المرفق العام  أنَّ غیر 

لنفس المبادئ التي تحكم إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، وهذا ما یتضح من خلال الفقرة 

التي جاءت في الباب الثاني المتعلق  247-15من المرسوم الرئاسي  209الأولى من المادة 

تخضع اتفاقیات تفویض  : "بالأحكام المطبقة على تفویضات المرفق العام، والتي نصت

  "....من هذا المرسوم 5 لإبرامها إلى المبادئ المنصوص علیها في المادة ،المرفق العام

-لصفقات العمومیة بالنسبة ل –القانون العام للمنافسة  03-03هكذا یعتبر الأمر و 

یمكن إطلاق علیها تسمیة  أحكامیتضمن  247-15مكننا اعتبار المرسوم الرئاسي ومنه یُ 

  .قانون المنافسة الخاص

ة خاصة، یعنا العقود الإداریةوعلیه فقد أولى المشرع لموضوع حمایة المنافسة في 

 المرفق العام وتفویضات الصفقات العمومیة تنظیمهما  ،وذلك من خلال قانونین أساسین

الخاصة بالتباري والمنافسة لنیل الطلبات العمومیة، وقانون  الأحكامالذي یهدف إلى تحدید 

 ،المنافسة الذي یرمي إلى تنظیم المنافسة وتحدید قواعد حمایتها لزیادة الفعالیة الاقتصادیة

 فإنَّ  امهما،أو الربط بین أحك أي مقتضى للإحالة الم یتضمن نصین معاً ال أنَّ من وبالرغم 

 ر استنباط عناصر التقاطع بین أحكامهمایسِّ تَ القطیعة بینهما، حیث من المُ  ذلك لا یعني

سواء من حیث الضمانات المتعلقة بحریة الدخول للطلبات العمومیة أو المساواة بین 

  .)2(الصفقات ات إبرامالمتنافسین وتوفیر العلانیة والشفافیة لإجراء

المشرع أدخل أحكاما جدیدة  حریة المنافسة، فإنَّ ت اللازمة لومن أجل توفیر الضمانا

في قانون الصفقات مستوحاة من قانون المنافسة، الذي هو في الأصل قانون خاص بالنشاط 

تنتمي إلى القانون العام في صلب  أحكام وفي المقابل عمد المشرع إلى إدراج الاقتصادي،

                                                 
  .، سالف الذكررفق العاموتفویضات الم المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،247–15 رقم مرسوم رئاسي -1
  .73محمد الشریف كتو، مرجع سابق، ص  -2
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من  دي والتجاري، وذلك بقصد إضفاء مزیداً قانون المنافسة الذي یحكم النشاط الاقتصا

  .حریة المنافسة في الصفقات العمومیةلالحمایة 

ممارسات مقیدة للمنافسة بفعل العقود  ارتكابطالب بعدم إذا كان الشخص العام مُ 

ممارسات  ارتكابه في حالة ما إذا ثبت صدرها، فإنَّ التي یُ  الانفرادیةالتي یبرمها والتصرفات 

عقود لل إبرامها عند – لزمة من التأكددارة مُ الإ نَّ إقرارات والعقود الإداریة، فقبل صدور ال

ل استخدام ممارسة مقیدة قد نالها بفض ،یكون المتعامل المقبول لنیل الصفقة ألاَّ  -الإداریة 

حتملة هذه الممارسات المُ  في مراقبةدارة من أداء دورها ومن أجل تمكین الإ للمنافسة،

 ،الصفقات العمومیة بقواعد مستمدة من قانون المنافسة تنظیمإثراء  تصادیین، تمَّ للأعوان الاق

دة یِّ قَ على الإدارة یتمثل في مراقبة ومعاقبة الممارسات المُ  جدیداً  التزاماً وهذه القواعد تفرض 

من الشفافیة والنزاهة على  ویندرج هذا الدور الجدید للإدارة في إطار إضفاء قدراً  ،للمنافسة

  من المرسوم الرئاسي 5یمكن ذكر المادة  والمبادئ ومن تلك القواعد ،)1(لعقود الإداریةا

  : دة لحریة المنافسة والمتمثلة فيجسِّ ت المبادئ المُ دَ دَّ ، التي حَ 15-247

  ریة الوصول إلى الطلبات العمومیة؛ح -

 في معاملة المرشحین؛المساواة  -

 .شفافیة الإجراءات -

من نفس المرسوم  54الفقرة الثانیة من المادة  كذلك ما نصت علیه

موضوع بزیة، لها علاقة یحات إلى معاییر غیر تمیییجب أن یستند تقییم الترش...":الرئاسي

  ."الصفقة ومتناسبة  مع مداها

رفة ت مهام لجنة فتح الأظدَ دَّ حَ  من نفس المرسوم الرئاسي، التي 72كذلك المادة 

یتم : "دة للمنافسة وذلك بنصهاقیِّ اللجنة مراقبة الممارسات المُ  وتقییم العروض، فأناطت بهذه

 71رفة وتقییم العروض المنصوص علیها في المادة العروض من طرف لجنة فتح الأظتقییم 

تقترح  -... -:الآتیةبالمهام رفة وتقییم العروض هذه الصفة، تقوم لجنة فتح الأظبو  .أعلاه

المقبول، إذا ثبت أن بعض ممارسات المتعهد  على المصلحة المتعاقدة، رفض العرض

                                                 
  .79، ص محمد الشریف كتو، مرجع سابق -1
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ب في اختلال المنافسة في بفي وضعیة هیمنة على السوق أو قد تتس شكل تعسفاً المعني تُ 

  ن هذا الحكم في دفتر الشروط؛بیَّ ن یُ القطاع المعني، بأي طریقة كانت، ویجب أ

 تا، أو كان سعر واحدإذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار مؤق -

بشكل غیر عادي، بالنسبة لمرجع أسعار، تطلب  أو أكثر من عرضه المالي یبدو منخفضاً 

وبعد ، منه عن طریق المصلحة المتعاقدة، كتابیا، التبریرات والتوضیحات التي تراها ملائمة

إذا  على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض قترحقدمة، تالتحقق من التبریرات المُ 

ر من الناحیة الاقتصادیة، وترفض المصلحة المتعاقدة هذا برَّ ت أن جواب المتعهد غیر مُ أقرَّ 

 ؛ر معللقرَّ العرض بمُ 

بالنسبة لمرجع  فیه الغبَ ختار مؤقتا، مُ العرض المالي للمتعامل الاقتصادي المُ  ت أنَّ إذا أقرَّ  -

المتعاقدة  ، وترفض المصلحةأسعار، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا العرض

 "....ر معللقرَّ هذا العرض بمُ 

من نفس المرسوم الرئاسي، التي جاءت في القسم الخامس بعنوان  78ا المادة أمَّ 

تكون هذه المعاییر  أن ترطتشاو ، نصت على معاییر الاختیار "اختیار المتعامل المتعاقد"

یجب أن تكون معاییر اختیار : "مرتبطة بموضوع الصفقة لا غیر، فنصت على ما یلي

المتعامل المتعاقد ووزن كل منها، مرتبطة بموضوع الصفقة وغیر تمییزیة، مذكورة إجباریا 

  ...". ط الخاص بالدعوة للمنافسةو في دفتر الشر 

من نفس المرسوم الرئاسي، أجازت للمرشحین والمتعهدین أن یقدموا  81ا المادة أمَّ 

مع مؤقت لمؤسسات شریطة احترام القواعد المتعلقة ترشیحاتهم وعروضهم في إطار تج

 .  بالمنافسة

قسم  ،ع م ت – ع المتضمن ت ص 247-15ص المرسوم الرئاسي ولقد خصَّ 

إبرام الصفقات "، والذي جاء في الفصل الثالث بعنوان "مكافحة الفساد"ثامن بعنوان 

ه، أناطت بسلطة ضبط من المرسوم الرئاسي المذكور أعلا 88المادة  أنَّ  ، إذ"العمومیة

ة أدبیات وأخلاقیات المهنة للأعوان نمدو  إعدادالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 

وتنفیذ الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،  وإبرامخلین في مراقبة دالعمومیین المت
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ضارب على تصریح بعدم وجود ت الإمضاءین یكما ألزمت هذه المادة الأعوان العموم

  .حریة المنافسةل لمبدأ یعد تكریسا الإجراءهذا و المصالح، 

من نفس المرسوم الرئاسي، فرتبت عن كل الأفعال والمناورات التي  )1(89ة ا المادأمَّ 

أو امتیاز لعون عمومي، اتخاذ تدابیر ردعیة، قد تصل إلى حد فسخ  مكافأةترمي إلى منح 

تسجیل المؤسسة المعنیة في قائمة المتعاملین معنى، و قة العمومیة أو الملحق الالصف إلغاءأو 

ات ابعبالمت الإخلالالاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة، وذلك دون 

  . د وتحمي مبدأ حریة المنافسةجسِّ الجزائیة، وهذه التدابیر الردعیة جاءت لتُ 

الموظف  ألزمتا نجدهمن نفس المرسوم الرئاسي،  90وبالرجوع إلى المادة 

أو مراقبة أو تنفیذ صفقة عمومیة، وتتعارض مصالحه  إبرامالعمومي الذي یشارك في 

میة بذلك ویتنحى عن هذه المهمة، وهذا لَّ خبر سلطته السُ الخاصة مع المصلحة العامة، أن یُ 

  .لمبدأ حریة المنافسة اً تجسید أضافه المشرع تدبیر آخر

 عیالرئاسي، منعت المصلحة المتعاقدة، ولمدة أر  من نفس المرسوم 92ا المادة أمَّ 

، لموظفیها السابقین الذین توقفوا شكالالأتمنح صفقة عمومیة بأي شكل من  أنسنوات،  )4(

كلفین على زملائهم المُ  - السابقین –هؤلاء الموظفین  یُؤثرعن أداء مهامهم، وذلك حتى لا 

  .بمبدأ حریة المنافسة إخلالبإبرام الصفقات العمومیة وما ینجم عنه من 

من نفس المرسوم الرئاسي، نجدها منعت صاحب صفقة  94 وبالرجوع إلى المادة

عمومیة من المشاركة في التباري لنیل صفقة عمومیة أخرى إذا اطلع بعض المعلومات التي 

 أنَّ إذا أثبت المتعامل الاقتصادي  إلاَّ  ،أثناء إجراءات الإبرام یمكن أن تمنحه امتیازاً 

  . بمبدأ حریة المنافسة لُّ خِ لمعلومات التي بحوزته لا تُ ا

                                                 
بالمتابعات الجزائیة، كل من یقوم بأفعال  الإخلالدون "  :على ما یلي 247-15من المرسوم الرئاسي  89نصت المادة  -1

لنفسه أو لكیـان أخـر،  ماإصیص، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، تقدیم وعد لعون عمومي بمنح أو تخ ات ترمي إلىر أو مناو 

و مراقبته أو التفـاوض بشـأن ذلـك أ إبرامهأو امتیاز مهما كانت طبیعته، بمناسبة تحضیر صفقة عمومیة أو ملحق أو  مكافأة

مومیـة أو الملحـق المعنـي الصفقة الع إلغاءأو  خلاتخاذ أي تدبیر ردعي، لاسیما فسنه أن یشكل سببا كافیا أأو تنفیذه، من ش

  ...".المعنیة في قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات العمومیة المؤسسةوتسجیل 
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تنظیم الصفقات العمومیة یضمن إلى حد كبیر حریة المنافسة للأعوان  أنَّ ذكرنا 

بممارسة حریة الدخول في  رتقاءالا غیر أنَّ  ،الاقتصادیین المرشحین لنیل هذه الصفقات

الشفافیة لتحقیق تلك الحریة، یقتضي الطلبات العمومیة وما یستتبعه من مراعاة المساواة و 

على القواعد القانونیة التقلیدیة في مجال تنظیم الصفقات كمصدر وحید  رعدم الاقتصا

 تعزیز تلك القواعد وتدعیمها بأخرى تتناسب مع متطلبات منما لابد حمایة المنافسة، وإنَّ ل

 بالتاليعات الاقتصادیة، و المرحلة الجدیدة التي تتسم بفتح المجال للمنافسة في معظم القطا

إلغاء العروض المقترحة  ،أصبح بإمكان القاضي الإداري استنادا إلى تلك القواعد الجدیدة

  .)1(ها لا تحترم مبدأ المنافسةن منها أنَّ تبیَّ لنیل الصفقات العمومیة، التي یَ 

بمراقبة  -كما سنرى لاحقا  - وغیرها للقاضي الإداريوقد سمحت هذه القواعد  

خل بالمنافسة الحرة أثناء إبرام الصفقات تصرفات القانونیة للشخص العام التي تُ ال

 .)2(العمومیة

  حرية المنافسة في إطار القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته: ثالثا

وهي الطریقة  ،قناة تتحرك فیها الأموال العامة أهمالصفقات العمومیة تعتبر  كون أنَّ 

عد من الوسائل الهامة في تلبیة الطلبات ولة لتنفیذ سیاستها العامة، حیث تُ المفضلة عند الد

المشرع  ارتأىوبانتشار الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة،  ،العمومیة وخدمة الصالح العام

الجزائري ضرورة وضع منظومة قانونیة لمكافحة هذه الجرائم عن طریق اتخاذ التدابیر 

ها كفیلة لمكافحة هذه الجرائم، وذلك قصد تعزیز الشفافیة بأنَّ عتبر تُ لتي ا ،اللازمة والإجراءات

  .)3(والنزاهة والمنافسة الشریفة عند إبرام العقود الإداریة

الفساد في  نَّ ومن منطلق الصلة المباشرة للصفقات العمومیة بالاتجار بالوظیفة، ولأ

المساواة بین م الصفقات العمومیة كامة التي تحكعلى المبادئ الع اعتداءشكل هذا المجال یُ 

                                                 
  .81،  80الشریف كتو، مرجع سابق، ص  محمد -1

2- KATZ David ,Juge administratif et droit de la concurrence, Presses universitaires d’Aix 

Marseille, faculté de droit et de science politique, 2004, p79 .  
ة النقدیــة للقــانون والعلــوم جلــمحــالبي مــراد، تجــریم المحابــاة كآلیــة لحمایــة الصــفقات العمومیــة فــي التشــریع الجزائــري، الم -3

  .203، ص2014 ،2تیزي وزو، عدد جامعة  والعلوم السیاسیة، السیاسیة، كلیة الحقوق
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مختلف النظم  المتنافسین وحریة الدخول إلى المنافسة والشفافیة في الإجراءات، نجد أنَّ 

الجزائري، قد عملت على توفیر كل أنواع الحمایة  القانوني القانونیة عبر العالم ومنها النظام

شرع الجزائري في تحقیق ذلك وكانت خطوات الم ،لمواجهة مخاطر الفساد الإداري والمالي

لنصوص خاصة  وإصدارهدولیة لمكافحة الفساد  اتفاقیاتشملت مصادقته على  ،متتابعة

المتعلق بالوقایة  01-06قانون رقم الللوقایة منه ولمكافحته، فكانت أهم ثمرة لذلك صدور 

ردع والوقایة ن سیاسة جنائیة جدیدة تجمع بین التجریم والمن الفساد ومكافحته، والذي تضمَّ 

 عتماداتبإز من كافة مظاهر الفساد لاسیما الفساد في مجال الصفقات العمومیة التي تتمیَّ 

طط الاستثماریة التي تسعى الدولة لتحقیقها، الأمر الذي مالیة ضخمة وبتنوع المشاریع والخُ 

  .)1(یجعلها الأكثر عرضة للفساد بشتى صوره

ایة من الفساد و مكافحته، المبادئ التي یجب من قانون الوق )2(9 ولقد جسدت المادة

لمبدأ حریة المنافسة وذلك حینما  س علیها إجراءات إبرام الصفقات العمومیة تكریساً أن تؤسَّ 

س الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد ؤسَّ یجب أن تُ " :نصت

س هذه القواعد كرِّ ضوعیة ویجب أن تُ اهة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر مو نز الشفافیة وال

  :على وجه الخصوص

  بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة؛علانیة المعلومات المتعلقة  -

 ؛والانتقاءالإعداد المسبق لشروط المشاركة  -

 زاهة عند إبرام الصفقات العمومیة؛إدراج التصریح بالن -

 بإبرام الصفقات العمومیة؛ لمتعلقةالقرارات ا لاتخاذمعاییر موضوعیة و دقیقة  -

 ".ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم إحترام قواعد إبرام الصفقات العمومیة -

أعلاه، یكون  9وفي حالة الإخلال بأیة قاعدة من القواعد المذكورة في المادة 

یكون عرضة بمبدأ حریة المنافسة، و  ة قد أخلَّ الموظف المكلف بإبرام الصفقة العمومی

 .الجزائیة لمسائلةل

                                                 
الملتقــى الــدولي حــول الوقایــة مــن الفســاد و مكافحتــه فــي الصــفقات  فــي إطــار ، جریمــة تلقــي الهــدایا، مداخلــةفتحــيوردیــة  -1

  .54ص ،2013أبریل  24 ،25 السیاسیة، جامعة سیدي بلعباس، العمومیة، كلیة الحقوق و العلوم
  .، سالف الذكر05-10لة بموجب الأمر عدَّ ه المُ المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحت 01-06من القانون  9المادة  -2
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تأخذ الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة، المنصوص والمعاقب علیها في المواد و 

  :هيو  من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ثلاث صور 34و 27و 26

 جنحة المحاباة Délit de favoritism ) ؛)1-26المادة  

  رةبرَّ تیازات غیر مُ للحصول على ام ةیالعموم والمؤسسات أعوان الهیئاتاستغلال نفوذ 

  ؛)2-26المادة (

 أو الرشوة في مجال الصفقات العمومیة قبض العمولات من الصفقات العمومیة  

Perception de commissions  ) 27المادة(.  

       :تحت عنوان 26والثانیة في نص المادة  الأولىوقد جمع المشرع الصورتین 

  ".قات العمومیةرة في مجال الصفبرَّ الامتیازات غیر المُ "

مكرر  128وكان قانون العقوبات ینص على هذه الصور الثلاث في المادتین 

  .قبل إلغائهما بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، 1مكرر 128و

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 النظام القانوني للعقد الإداري محل الدعوى الاستعجالية                      ولالفصل الأ
 

 

108 

  الفرع الثالث

  سة لمبدأ حرية المنافسةكرِّ الإجراءات المُ 

  )برامطرق الإ(

 ،اریة بصفة عامة والعقود الإداریة بصفة خاصةكافحة الفساد في مجال الحیاة الإدم

ملة، لذا لم تتوقف جهود المشرع على إخضاع الموظف العام اتقتضي تبني سیاسة متك

ما وإنَّ  ،العقود الإداریةوتقریر مبادئ هامة تقوم علیها إجراءات إبرام  ،لقواعد توظیف متطورة

بخلاف الأفراد  -ا ـبرام صفقاتهة بإـالمتعاقدة ملزم ب إلى أبعد من ذلك، فالمصلحةـذه

  .)1(ها القانون مسبقاوطرق رسمها لكیفیات و قوالب  قوف -العادیین 

إجراء طلب  اعتبارلحریة المصلحة المتعاقدة وذلك من خلال  ترك مجالاً یُ فلا 

وجعل إجراء التراضي  ،)أولا(الصفقات العمومیة  إبرامالعروض هو القاعدة العامة في 

 247- 15لمرسوم الرئاسي من ا 39وهو ما أكدته أحكام المادة  ،)ثانيا( یااستثنائأسلوبا 

برم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب تُ  " :التي جاء فیها ،عت م  – عالمتضمن ت ص 

  ".إجراء التراضي قالعروض الذي یشكل القاعدة العامة، أو وف

  ب العروض أساس إبرام الصفقات العموميةاعتبار طل :أولا

على إجراء طلب العروض  247-15من المرسوم الرئاسي  40فت المادة د عرَّ لق

طلب العروض هو إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین  : "أنَّه

للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا  ،مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات

علن عدم قبل إطلاق الإجراء، ویُ  دْ عَ یة، تُ الاقتصادیة، استنادا إلى معاییر اختیار موضوع

، بعد الإعلانعندما لا یتم  أوجدوى إجراء طلب العروض عندما لا یتم استلام أي عرض، 

تقییم العروض، عن مطابقة أي عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط، أو عندما 

  ".لا یمكن ضمان تمویل الحاجات

                                                 
  .84ص  مرجع سابق، ،یابتنادیة  -1
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من  لاً بد "طلب العروض"استعمال مصطلح درج في هذه المادة هو الجدید المُ 

ومصطلح طلب العروض هو الأفضل والأكثر تناسب مع المصطلح  ،"المناقصة"مصطلح 

یخص منح الصفقة  ،كذلك الجدید الذي جاءت به هذه المادة ،  Appel d’offreالفرنسي

طاء إع ادون مفاوضات للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، وكذ

مقارنة بالتقنین  البند الثاني من هذه المادة من خلال ،عدم الجدوى لإجراء ایرغتعریف مُ 

القدیم، وعلیه لا یعتبر عدم جدوى عندما یتم استلام عرض واحد، إلى جانب إضافة شرط 

  .آخر لعدم الجدوى عندما لا یمكن ضمان تمویل الحاجات

من المرسوم الرئاسي  42المادة  یتخذ إجراء طلب العروض أشكال عدیدة بینتهاو 

یتم  أندولیا، ویمكن  أو/مكن أن یكون طلب العروض وطنیا وی" :التي جاء فیها 247- 15

   :الآتیةحسب أحد الأشكال 

  ؛طلب العروض المفتوح -

 ؛طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا -

 ؛دو طلب العروض المحد -

  ."المسابقة -

ادة نجد أنَّ المشرع قد أضاف شكل آخر لإجراء طلب بقراءة متأنیة لهذه الم

طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات " في  العروض، مقارنة بالتقنین القدیم، ویتمثل

   ."المزایدة"دنیا، كما تمَّ الاستغناء عن شكل 

 ،Appel d’offre ouvertعنه باللغة الفرنسة   رعبَّ یُ  :طلب العروض المفتوح -1

طلب العروض المفتوح " :التي جاء فیها 247-15من المرسوم الرئاسي  43مادة فته الوعرَّ 

  ".رشح مؤهل أن یقدم تعهداتهو إجراء یمكن من خلاله أي م

رنسیة   ـة الفـر عنه باللغعبَّ یُ  :طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا -2

Appel d’offre restreint  َّبأنه 247-15الرئاسي  من المرسوم )1(1-44 فته المادةوعر ،

                                                 
یسـمح فیـه  إجـراءطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیـا هـو "  :247-15من المرسوم الرئاسي  44المادة تنص  -1

= ،الإجـراء طـلاقالمتعاقدة مسبقا قبـل إین الذین تتوفر فیهم بعض الشروط الدنیا المؤهلة التي تحددها المصلحة حلكل المرش
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الدنیا المؤهلة الشروط الذین تتوفر فیهم بعض  للمرشحین لاَّ یسمح فیه بتقدیم تعهد إ إجراء لا

دت الشروط فحدَّ  44ا الفقرة الثانیة من المادة أمَّ  ،دها المصلحة المتعاقدة مسبقاحدِّ التي تُ 

وتكون متناسبة مع طبیعة  ،یذ الصفقةؤهلة بالقدرات التقنیة والمالیة والمهنیة الضروریة لتنفالمُ 

 .)1(عو همیة المشر وتعقید وأ

،   Consultation sélectiveر عنه باللغة الفرنسیةعبَّ یُ  :دو طلب العروض المحد -3

د هو إجراء و طلب العروض المحد: "بأنَّه 247-15من المرسوم الرئاسي  45فته المادة وعرَّ 

مدعوین وحدهم لتقدیم  لْ بْ من قَ  انتقاؤهم الأولي تمَّ  لمرشحون الذینلاستشارة انتقائیة، یكون ا

لمرشحین الذین قصى لد في دفتر الشروط العدد الأحدِّ تُ  أنیمكن المصلحة المتعاقدة  ،تعهد

وتنفذ المصلحة المتعاقدة  ،)2(منهم) 5(، بخمسة تهم لتقدیم تعهد، بعد انتقاء أوليستتم دعو 

 بالدراسات أو الأمرراء المنافسة عندما یتعلق الأولى لاختیار المرشحین لإج الانتقاء

 ،محدودویجري اللجوء إلى طلب العروض ال ،یة الخاصةمهأو ذات الأ/وبالعملیات المعقدة 

ا على مرحلة أدناه، وإمَّ  46ا على مرحلتین طبقا لأحكام المادة عند تسلم العروض التقنیة، إمَّ 

  .)3( ..."واحدة

تعریف إجراء المسابقة من  لقد تمَّ  ، Concours ة الفرنسیةیعبر عنها باللغ :المسابقة -4

المسابقة هي إجراء یضع " :التي جاء فیها 247-15من المرسوم الرئاسي )4(47خلال المادة 

، مخطط أدناه 48لاختیار، بعد رأي لجنة التحكیم المذكورة في المادة  ةرجال الفن في منافس

احب المشروع، قصد إنجاز عملیة تشتمل على أو مشروع مصمم استجابة لبرنامج أعده ص

                                                                                                                                                         

تخص الشـروط المؤهلـة القـدرات التقنیـة والمالیـة ، ولا یتم انتقاء قبلي للمرشحین من طرف المصلحة المتعاقدة ،بتقدیم تعهد =

  ".المشروع  وأهمیةوالمهنیة الضروریة لتنفیذ الصفقة، وتكون متناسبة مع طبیعة وتعقید 
التنظــیم  ، یــوم دراســي حــول247-15ب إبــرام الصــفقات العمومیــة فــي ظــل أحكــام المرســوم عبــاس زواوي، طــرق وأســالی -1

بالتنسـیق مـع ولایـة بسـكرة،  ،بسـكرة محمـد خیضـر العمومیة وتفویضات المرفق العـام، كلیـة الحقـوق، جامعـة الجدید للصفقات

  .7ص ، 2015دیسمبر  17یوم 

د فـي دفتـر الشـروط العـدد الأقصـى للمرشـحین الـذین لمتعاقـدة أن تحـدِّ اهذه الفقرة جدیدة، حیث یمكن بموجبها للمصـلحة  -2 

   .منهم) 5(، بخمسة يأول انتقاءستتم دعوتهم لتقدیم تعهد، بعد 
ـ ءباللجو فهي تتعلق  ،هذه الفقرة جدیدة -3 ـإلى طلب العـروض المحـدود، عنـد تسـلم العـروض التقنیـة، إمَّ ا ا علـى مـرحلتین وإمَّ

  .على مرحلة واحدة
  .5، 4، 3، 2إدراج عدة أحكام جدیدة في الفقرات  سهیل فهم هذه المادة، تمَّ لت -4
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جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزین 

أحسن عرض من  ممنح الصفقة، بعد المفاوضات، للفائز بالمسابقة الذي قدَّ وتُ  ،قةبالمساب

قة، لاسیما في مجال تهیئة تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء المساب ،الناحیة الاقتصادیة

برم صفقة ولا تُ  ،ة والهندسة، أو معالجة المعلوماتوالتعمیر والهندسة المعماری الإقلیم

  :الإشراف على إنجاز أشغال وجوبا عن طریق المسابقة، إذا

  ؛من هذا المرسوم 13ولى من المادة لم یتجاوز مبلغها الحد المنصوص علیه في الفقرة الأ -

التي لا تحتوي على مهام  أوها بالتدخل في مبنى قائم أو منشأة بنیة تحتیة یتعلق موضوع -

  ...."تصمیم

 ا كان التعاقد یمكن أن یتمَّ ا كانت المسابقة شكلا من أشكال طلب العروض، ولمَّ لمَّ 

عبارة رجال  47ورد في نص المادة  افلماذ ،معنوي وطني أو أجنبي أومع شخص طبیعي 

الأشخاص الاعتباریة العامة والخاصة من مجال المنافسة  عاداستب یر، فكیف یمكن تبر !؟نالف

كر على هذه الأخیرة حِ  أنَّ وحرمانهم من تقدیم عروضهم للمشاركة في المسابقة تحت غطاء 

المسابقة هي " :جاء النص بالصیغة الآتیة وعلیه كان من الأفضل لو ،الأشخاص الطبیعیة

  ".ةعنویین في منافسلطبیعیین أو المإجراء یضع الأشخاص ا

ن تكون محدودة أو أدت أشكال المسابقة بفحدَّ  ،المرسوم من نفس 48ا المادة أمَّ 

جل ألحة المتعاقدة لهذا الأسلوب من لجوء المص ىیبقو  ،قدرات دنیا مفتوحة مع اشتراط

  .)1( ما تلجأ إلیه مقارنة بالأشكال الأخرى ونادراً  ،اختیار المتعامل المتعاقد محدوداً 

یكفي رسم طرق الإبرام حتى تتضح معالم الصفقة، بل یجب تدعیمها بإجراءات  لا

على وضع  شرعمترجمة لها تتبعها المصلحة المتعاقدة وفقا للحدود القانونیة، لذا حرص الم

من خلال مواد كثیرة وردت  - بكل أشكاله -قواعد إجرائیة خاصة بأسلوب طلب العروض 

الصفقات التي تتم  شرعویضات المرفق العام، كما خص المفي تنظیم الصفقات العمومیة وتف

المصالح والغایة من فرض هذه القواعد هو تقیید  ،عن طریق المسابقة بقواعد تنفرد بها

في تفعیل سیاسة الوقایة من الفساد من جهة، وتكریس مبدأ حریة  شرعالمتعاقدة رغبة من الم

  .المنافسة من جهة أخرى

                                                 
  .91، مرجع سابق، ص بنادیة تیا -1
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من  وحرصاً  ،أسلوب طلب العروضالخاصة ب الإجرائیة فمثلا بالنسبة للقواعد

على على تجسید نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام والمحافظة  شرعالم

 )المشرع( لهذه المبادئ ألزم رشحین وشفافیة الإجراءات، تجسیداً مبدأ المساواة في معاملة الم

إعداد دفتر شروط یتضمن الشروط  ،المالي المصالح المتعاقدة بعد حصولها على الغلاف

عبارة عن وثیقة هو ودفتر الشروط  الواجب توافرها والمواصفات المرغوب الوصول إلیها،

د بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد حدِّ تضعها المصالح المتعاقدة بإرادتها المنفردة تُ 

  .المنافسة

 أنن على المشرع ال العام تعیَّ ولما كانت الصفقات العمومیة وثیقة الصلة بالم

حتى على دفاتر الشروط لضمان سلامة المعاملات العقدیة وإبعاد  رقابیاً  اً یفرض إطار 

  ب المشرع لجان للرقابةالجهات الرسمیة عن كل ما یجلب الفساد المالي، لهذا الغرض نصَّ 

قبل الإعلان المصادقة علیها تتولى دراسة دفاتر الشروط و  - مستویاتها على اختلاف -

  .)1(عنها

سبق التطرق إلیه في المطلب  كما -عن الصفقة  الإعلاني إجراء بعد ذلك یأت ثمَّ 

لإجراءات إبرام  د به المصلحة المتعاقدة تنفیذاً لكون أول إجراء تتقیَّ  -من هذا المبحث  الأول

لعمومي ولا یتمثل في ضرورة تحقیق المنافسة بین المرشحین لنیل الطلب ا ،الصفقة العمومیة

  .)2(الإعلانعن طریق  إلاَّ  ق هذا التنافس أصلاً یتحقَّ 

، تأتي مرحلة استقبال عن الصفقة بالكیفیة المنصوص علیها قانوناً  الإعلانبعد 

العروض، فیمكن لكل من یرغب في التعاقد ممن هم مؤهلین في الاختصاص المطلوب، أن 

هم من دفتر الشروط، وبعد تمكین نید، بعد تمكحدَّ یقدموا عروضهم خلال الأجل المُ 

ن على كل من یتعیَّ  ،على كل الوثائق والمعلومات وإطلاعهمالمتنافسین من دفتر الشروط 

  .المعلن عنه الأجلیرغب في التعاقد تقدیم عرضه أو عطائه وفقا للشروط المطلوبة وفي 

                                                 
  .92، مرجع سابق، ص بنادیة تیا -1
  .93، 92المرجع نفسه، ص  -2
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لعطاءات بعد الانتهاء من مرحلة تقدیم العروض، تأتي مرحلة فتح الأظرفة ودراسة ا

من المرسوم  )1(160نشأة بموجب المادة من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض المُ 

باعتبارها إحدى مراحل إبرام  ، وهذا یدخل في إطار الرقابة الداخلیة247-15الرئاسي 

وفي هذه المرحلة  ،عملیة الفتح تأتي مرحلة دراسة العروض إتمامالصفقة العمومیة، وبعد 

إلیه المصلحة  أإجراء تفاوضي قد تلج لأي المشرع الجزائري من خلال منعه سجل صرامةتُ 

 منه على ضمان الشفافیة وتكافؤ الفرص بینهم، ومنعاً  المتعاقدة مع المتعهدین حرصاً 

من المرسوم الرئاسي  80قد یستفید منها أحدهم، وهذا ما نصت علیه المادة  التي محاباةلل

سمح بأي تفاوض مع المتعهدین في إجراء طلب العروض، لا یُ " :التي جاء فیها 15-247

  ...".سمح بالتفاوض في الحالات المنصوص علیها في أحكام هذا المرسوم فقطویُ 

عن المنح المؤقت  الإعلاندة، تأتي مرحلة عقَّ الأشواط المُ  كوبعد قطع الصفقة لتل

رة بل لابد من اعتماد الصفقة عد المرحلة الأخییُ لا  منح الصفقة مؤقتاً  واعتماد الصفقة، وإنَّ 

مكن للمتعهد الذي یحتج على المنح المؤقت لإضفاء الطابع النهائي والرسمي للصفقة، ویُ 

  .)2(لجنة الصفقات المختصة ىا لدن، أن یرفع طعء هذا المنح المؤقتإلغا على وأللصفقة 

 اانوإن ك ،جراء المسابقةإ إجراء طلب العروض المحدود، و  والجدیر بالذكر أنَّ 

یشتركان مع باقي الأشكال الأخرى لإجراء طلب العروض من حیث بعض القواعد الإجرائیة 

وإجراء المسابقة  ،طلب العروض المحدودإجراء أفرد لكل من  المشرع أنَّ  لف ذكرها، إلاَّ السا

لطبیعة الطلب العمومي أو طبیعة  نظراً   الإجراء المتبع،تختلف حسب  قواعد إجرائیة خاصة

بالنسبة لإجراء طلب العروض المحدود یكون المرشحون الذین  ات المراد إنجازها، فمثلاً العملی

مكن للمصلحة المتعاقدة أن وحدهم لتقدیم تعهد، كما یُ  ینمدعو  لْ بْ الأولي من قَ  انتقاءهم تمَّ 

كما  - )3(د في دفتر الشروط العدد الأقصى للمرشحین الذین ستتم دعوتهم لتقدیم تعهدحدِّ تُ 

رأي  صدور بعد مكن منح الصفقة لأحد الفائزین إلاَّ ا بالنسبة للمسابقة فلا یُ أمَّ  ،- بیانهسبق 

                                                 
وإعطـاء  ،واحـدة جل تكریس توحید لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقییم العـروض فـي لجنـةأعید النظر في هذه المادة من لقد أُ  -1

  .المصلحة المتعاقدة إمكانیة إنشاء عدة لجان من هذا النوع
  .، سالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي  82، 4 ادتینیراجع الم -2
  .نفس المرسوم الرئاسيمن  45یراجع المادة  -3
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، )1(سابقة محدودة ولیست مفتوحةمُ  لجنة التحكیم، وتكون مسابقة الإشراف على الإنجاز دائماً 

ص ما نجد المشرع قد أفرد وخصَّ  كثیراً  247-15ن في أحكام المرسوم الرئاسي وبالتمعُّ 

  .)2(ء طلب العروض المحدود وإجراء المسابقة قواعد إجرائیة خاصة بكل واحد منهمالإجرا

  الصفقات العمومية إبراماعتبار التراضي أسلوبا استثنائيا في : ثانيا

عتبر إجراء یبرم بعد الدعوة إلى المنافسة، إذ الأصل في الصفقات العمومیة أن تُ  إنَّ 

برم الصفقات العمومیة، ولا تُ  إبراموالأصل في طلب العروض بأشكاله المختلفة القاعدة 

في القانون، وفي هذه  دة حصراً حدَّ مُ  استثنائیةفي حالات  بالتراضي إلاَّ  العمومیة الصفقة

ه في لأنَّ  ؛)3(تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد دون الدعوى الشكلیة إلى المنافسة الحالة یتمُّ 

عن الإجراءات المعروفة في تنظیم حالات أخرى تحتاج المصلحة المتعاقدة الخروج 

، وإتباع أسلوب أكثر مرونة نتیجة وجود حالات وتفویضات المرفق العام الصفقات العمومیة

  .تستدعي السرعة لتغطیة الحاجات العامة و یتمثل هذا الأسلوب في التراضي

للفساد، حرص المشرع على أن  ةً رضَ وباعتبار صفقات التراضي أكثر الصفقات عُ 

 إجراء التراضي رغم اعتبارو  ،وضوابط خاصة وإجراءات عمال هذا الأسلوب وفق قواعدإ یتمَّ 

فرغ تُ  ه على المصلحة المتعاقدة أنأن إلاَّ  العمومیة، الصفقات إبرامفي  استثنائیاً  أسلوباً 

  .)4(للتراضي الاستثنائيللطابع  رها المشرع تكریساً ا في إطار الحالات التي قرَّ هتعاقد

 41خلال المادة  من »«Gré à gréالتراضي  إجراءالمشرع الجزائري ف ولقد عرَّ 

التراضي هو إجراء تخصیص صفقة " :التي جاء فیها 247-15من المرسوم الرئاسي 

  ...."لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوى الشكلیة إلى المنافسة

 یمكن أن یكتسيو "... :دتها نفس المادة التي نصتا أشكال التراضي فحدَّ أمَّ 

بكل  الاستشارة، وتنظم هذه الاستشارةالبسیط أو شكل التراضي بعد  شكل التراضي التراضي

                                                 
  .، سالف الذكر247-15المرسوم الرئاسي من  48، 47ادتین یراجع الم -1
  .من نفس المرسوم الرئاسي 72، 70، 67ل المثال المواد یراجع على سبی -2
  .75محمد الشریف كتو، مرجع سابق، ص -3
  .99، 98ص ، مرجع سابق،یابت نادیة -4
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العقود لا یمكن  لإبراماضي البسیط قاعدة استثنائیة ر جراء التإ إنَّ  ،الوسائل المكتوبة الملائمة

  ."من هذا المرسوم 49ردة في المادة في الحالات الوا اعتمادها إلاَّ 

الحالات التي تلجأ فیها  247-15من المرسوم الرئاسي  49دت المادة وقد حدَّ 

دة على سبیل الحصر، لا یمكن حدَّ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسیط، وهي حالات مُ 

   .للمصلحة المتعاقدة التعاقد عن طریق إجراء التراضي البسیط خارج هذه الحالات

إجراءات التعاقد بأسلوب  دتفحدَّ  247-15من المرسوم الرئاسي )1(50ا المادةأمَّ 

ة، في إطار إجراء التراضي یجب على المصلحة المتعاقد: "حیث جاء فیهاالتراضي البسیط 

  :أن البسیط

یة في الحالات الاستثنائ أعلاه، إلاَّ  27أحكام المادة  ظل احترامفي  ،د حاجاتهاحدِّ تُ  -

  ؛المنصوص علیها في هذا المرسوم

 ؛من هذا المرسوم 54دة في المادة دَّ حقتصادي، كما هي مُ تتأكد من قدرات المتعامل الا -

دة في حدَّ له مزایا من الناحیة الاقتصادیة، كما هي مُ  قدم عرضاً یُ  اقتصادیا تختار متعاملاً  -

 ؛المرسوممن هذا  72المادة 

  ؛أدناه 52من المادة  6 ا في الفقرةنظم المفاوضات حسب الشروط المنصوص علیهتُ  -

 ."لمفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعیةس اؤسَّ تُ  -

  من المرسوم الرئاسي 51فتضمنتها المادة  ،الاستشارةا حالات التراضي بعد أمَّ 

 إتباعلا یمكن للمصلحة المتعاقدة  دة كذلك على سبیل الحصر،حدَّ ، وهي حالات مُ 15-247

 .هذه الحالاتعند توفر حالة من  أسلوب التراضي بعد الاستشارة إلاَّ 

دت إجراءات التراضي بعد الاستشارة، من نفس المرسوم الرئاسي، فحدَّ  52ا المادة أمَّ 

فتستشیر المصلحة المتعاقدة المؤسسات التي شاركت في طلب العروض برسالة استشارة، 

ولا یخضع  ،لمصلحة المتعاقدة تقلیص مدة تحضیر العروضلوبنفس دفتر الشروط، ویمكن 

  .لدراسة لجنة الصفقات العمومیة في هذه الحالة دفتر الشروط

                                                 
  .وهي مادة جدیدة لم یكن لها مثیل في المراسیم السابقة -1
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رت المصلحة المتعاقدة ه إذا قرَّ أعلاه، أنَّ  52وأضافت الفقرة الثانیة من المادة 

ه یجب علیها نشر الإعلان عن استشارة مؤسسات لم تشارك في طلب العروض، فإنَّ 

  .الاستشارة

الشروط التي تمس إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة تعدیل بعض أحكام دفتر و 

ه یجب علیها تقدیمه إلى لجنة الصفقات العمومیة المختصة من أجل شروط المنافسة، فإنَّ 

التراضي  إجراء ویتم لجوء المصلحة المتعاقدة إلى ،)1(دراسته وإطلاق طلب عروض جدید

 51من المادة  5، 4، 3، 2بعد الاستشارة في الحالات المنصوص علیها في المطات 

قبل الشروع في الإجراء، لتأشیرة  ،سالة استشارة على أساس دفتر شروط یخضعأعلاه، بر 

  .)2(لجنة الصفقات المختصة

ه یمكن للجنة فتح الأظرفة وفیما یخص العروض التي تستجیب لدفتر الشروط، فإنَّ 

، من المتعاملین الاقتصادیین وتقییم العروض أن تطلب بواسطة المصلحة المتعاقدة كتابیاً 

مت استشارتهم، توضیحات أو تفصیلات بشأن عروضهم، ویمكن للمصلحة المتعاقدة الذین ت

ا هَ سُ أُ رْ ا و تَ هَ نُ یِّ عَ وتجري المفاوضات من طرف لجنة تُ  ،أن تتفاوض حول شروط تنفیذ الصفقة

من المرسوم  5ادة المصلحة المتعاقدة، في ظل إحترام المبادئ المنصوص علیها في الم

  .)3( 247-15الرئاسي 

فیها اللجوء إلى إجراء  یتمُّ  د من جهة الحالات التيكذا یتضح لنا أن المشرع حدَّ ه

د من جهة أخرى و إجراء التراضي بعد الاستشارة، حسب الحالة، كما حدَّ أالتراضي البسیط 

الإجراءات التي ینبغي على المصلحة المتعاقدة إتباعها بخصوص أسلوب التراضي بشكلیه، 

دت إجراءات التراضي البسیط، أحالت على التي حدَّ  247-15رئاسي  من مرسوم 50فالمادة 

: وبالرجوع إلى هذه المادة نجدها تنص على ما یلي الرئاسي، من نفس المرسوم 54المادة 

ن على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المرشحین والمتعهدین التقنیة والمهنیة یتعیَّ "

                                                 
 .، سالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي  52یراجع الفقرة الثالثة من المادة  -1
  .نفس المرسوم الرئاسيمن  52یراجع الفقرة الخامسة من المادة  -2
  .نفس المرسوم الرئاسيمن  52یراجع الفقرة السادسة من المادة  -3
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یجب أن یستند تقییم الترشیحات إلى معاییر غیر ، روض التقنیةوالمالیة قبل القیام بتقییم الع

 72كما أحالت كذلك على المادة  ؛"تمییزیة، لها علاقة بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها

د مهام لجنة فتح الأظرفة حدِّ هذه المادة نجدها تُ إلى ، وبالرجوع الرئاسي من نفس المرسوم

تقترح على المصلحة المتعاقدة، رفض "... :الرابعة منهاوتقییم العروض والتي جاء في المطة 

في وضعیة  بعض ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسفاً  العرض المقبول، إذا ثبت أنَّ 

لقطاع المعني، بأي طریقة كانت، المنافسة في ا اختلالهیمنة على السوق أو قد تتسبب في 

المشرع من خلال هذه  یتضح لنا أنَّ وهكذا  ؛..."هذا الحكم في دفتر الشروط نْ یَّ بَ ن یُ أیجب و 

د مبدأ حریة المنافسة حتى في س وجسَّ قد كرَّ  أعلاه، 51حالات التي جاءت في المادة لإا

  .الصفقات العمومیةه قاعدة استثنائیة لإبرام إجراء التراضي البسیط بالرغم من أنَّ 

فنصت في فقرتها  دت إجراءات التراضي بعد الاستشارة،التي حدَّ  52ا المادة أمَّ 

في حالة استشارة مؤسسات لم تشارك في طلب  - الثانیة على نشر إعلان الاستشارة

وذلك عندما  ،تضمنت مصطلح المنافسة من نفس المادة ا الفقرة الثالثة، أمَّ - العروض

الصفقات المختصة وإطلاق طلب  إلى لجنةألزمت المصلحة المتعاقدة تقدیم دفتر الشروط 

مبدأ حریة بوذلك في حالة تعدیل بعض أحكام دفتر الشروط التي تمس  ،عروض جدید

  :التي تنص على ما یلي  5المادة  لىا الفقرة السادسة من نفس المادة أحالت إالمنافسة، أمَّ 

في  ىالحسن للمال العام، یجب أن تراع لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال" 

صول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین الصفقات العمومیة مبادئ حریة الو 

   ."ضمن احترام أحكام هذا المرسوم ،الإجراءاتوشفافیة 

یتضح لنا  ،247-15من المرسوم الرئاسي  52، 50ومن خلال استقراء المادتین 

إبرام الصفقات العمومیة عن طریق إجراء في حالة المشرع تبني مبدأ حریة المنافسة حتى  نَّ أ

هذا المبدأ من لكن یختلف  بعد الاستشارة، التراضي وأالبسیط  التراضي سواء ،لتراضيا

تبع لإبرام الصفقة، فیتسع إذا كنا الإجراء المُ حیث مداه ونطاقه وإجراءاته بحسب اختلاف 

 -  ةً یَ لِ لكن لا تنال منه كُ  -تقلیصه وتقییده بإجراءات خاصة أمام إجراء طلب العروض، ویتم 
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س مبدأ حریة المنافسة مهما وهكذا یكون المشرع قد كرَّ  ،مام إجراء التراضي بشكلیهإذا كنا أ

  .كان الإجراء المتبع في إبرام الصفقة العمومیة

  الفرع الرابع

  حدود مبدأ حرية المنافسة

أمام المنافسة القویة التي یمارسها المتعاملون الأجانب في مواجهة القطاع الوطني 

ز بقلة الكفاءة ونقص الإمكانات التقنیة والفنیة لإنجاز المشاریع الخاص الهش الذي یتمیَّ 

طرح ضمن مناقصات دولیة والتي تلجأ إلیها في الغالب المصالح المتعاقدة خاصة تلك التي تُ 

، وجد المشرع الخاصالعام و ضغط ممثلي القطاع  أماملما تتطلبه مشاریعها، كذلك  اً نظر 

القطاع الوطني العام (على إدراج أحكام لحمایة هذا الأخیرجبر نفسه طیلة عقود من الزمن مُ 

هل هذا یتعارض مع مبدأ حریة التنافس  :الإطار، فالسؤال الذي نطرحه في هذا )والخاص

  .والمساواة بین المرشحین؟

 236-10م قضمن صدور المرسوم الرئاسي ر  الأحكاملقد ازدادت حدة هذه 

وتخصیص نسبة من  ،)أولا(ضلیة الوطنیة الذي رفع من هامش الأف ،ع ص المتضمن ت

المتعهدون  عخضاإ و  ،)ثانيا(الصفقات للمؤسسات الوطنیة خاصة الصغیرة منها والمتوسطة 

حالات الإقصاء من وهناك  ،)ثالثا(الأجانب إلى الالتزام بالاستثمار في إطار الشراكة 

لمرسوم الرئاسي سها انفس الأحكام التي كرَّ وهي  ،)رابعا( العمومیةالمشاركة في الصفقات 

قاط في إطار نهذه النتطرق إلى  لذلك سوف ،ع م ت – ع ص المتضمن ت 15-247

   .أحكام هذا المرسوم

  رفع هامش الأفضلية الوطنية : أولا

من المشرع للتوفیق بین مبدأ المساواة وحریة المنافسة ومبدأ حمایة المنتوج  سعیاً 

الفرص بین المؤسسات الأجنبیة والمؤسسات الوطني، وبالتالي خلق بعض التكافؤ في 

الوطنیة الراغبة في الحصول على الصفقات الدولیة المطروحة من قبل المصلحة المتعاقدة، 
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، وهو )1( %25نقاط لیصبح بذلك  10 ـهامش الأفضلیة ب 236-10رفع المرسوم الرئاسي 

ت في القسم السابع منه التي جاء 83بموجب المادة  247- 15سه المرسوم الرئاسي ما كرَّ 

لأفضلیة لیمنح هامش : "والتي نصت "للإنتاجالوطنیة  والأداةترقیة الإنتاج الوطني " بعنوان 

أو للمؤسسات /وللمنتجات ذات المنشأ الجزائري  )%25(بنسبة خمسة وعشرین في المائة 

خص جمیع وز أغلبیة رأسمالها جزائریون مقیمون، فیما یحالخاضعة للقانون الجزائري، التي ی

أعلاه، وتخضع  الاستفادة من هذا الهامش، في حالة  29أنواع الصفقات الذكورة في المادة 

ما إذا كان المتعهد تجمعا یتكون من مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، كما هو محدد في 

وزها المؤسسات الخاضعة حإلى تبریر الحصص التي ت ،الفقرة السابقة، ومؤسسات أجنبیة

 ،ن إنجازها ومبالغهامال التي یتعیَّ من حیث الأع ،لجزائري، والمؤسسات الأجنبیةللقانون ا

د ملف استشارة المؤسسات بوضوح الأفضلیة الممنوحة والطریقة المتبعة لتقییم حدِّ یجب أن یُ 

د كیفیة تطبیق أحكام هذه المادة بموجب قرار حدَّ تُ  ،لتطبیق هذه الأفضلیةالعروض  ةرنومقا

   ."كلف بالمالیةمن الوزیر الم

تقلیص من حصة المتعاملین الأجانب، وقد التالي قد اتجهت نیة الحكومة نحو البو 

ز لصالح مؤسسات على حساب الأداء والجودة، كما  تساءل البعض حول تبریر هذا التحیُّ 

من التفكیر بشأن مضمون الحمایة الاقتصادیة والأفضلیة الوطنیة  الأمر یستدعي مزیداً  أنَّ 

  .)2(في عالم المنافسة المفتوحة تهاوأهمی

  ة من الصفقات للمؤسسات الوطنيةتخصيص نسب: ثانيا

یة وبناء من المشرع لحما بل سعیاً  ،على فرض الأفضلیة الوطنیة الأمرلا یقتصر 

إلى تخصیص نسبة من الصفقات  )المشرع(هذا الأخیر ألج ،القطاع الخاص الوطني

  .والمتوسطةلصالح المؤسسات الصغیرة  ،المطروحة

 ،مقاً الحكومة بشكل أكثر عُ  تط المؤسسات الخاصة الوطنیة، تدخلدائما تحت ضغ

أفضلیة على حساب  )المؤسسات الخاصة الوطنیة( لیس فقط في منح هذه الأخیرة

                                                 
  .156، 155، مرجع سابق، ص جلیلمونیة  -1
  .158، ص المرجع نفسه -2
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من تقدیم تعهداتها  هذه المؤسسات الأجنبیة إلى حرمان ذلك المؤسسات الأجنبیة، بل تعدى

ن قبیل الصفقات المحجوزة، یتجلى ذلك من خلال أحكام ت مدَّ في صفقات عمومیة عُ 

تجیز للبلدیات والولایات والمؤسسات الفقرة الثالثة  65، فالمادة 247-15المرسوم الرئاسي 

بمعنى أن یكون  تعلن طلبات عروضها محلیاً  أنالعمومیة الموضوعة تحت وصایتها، 

  .)1(منصوص علیهاوز العتبة المالیة الي وذلك بشرط عدم تجالالإشهار مح

على  85نصت المادة  ،لمبدأ ترقیة الإنتاج الوطني والأداة الوطنیة للإنتاج وتجسیداً  

أداة الإنتاج الوطني قادرین على الاستجابة  عندما یكون الإنتاج الوطني أو" :ما یلي

نافسة صدر دعوة للمتُ  أنعلى هذه الأخیرة  تلبیتها للمصلحة المتعاقدة، فإنَّ للحاجات الواجب 

  ."...، مع مراعاة حالات الاستثناء المنصوص علیها في أحكام هذا المرسوموطنیة

صت الصفقات الخاصة التي خصَّ ، 247-15من المرسوم الرئاسي  86كذلك المادة 

بالأشغال ذات الطابع الحرفي لهذه الفئة وحدها دون غیرها حسب التشریع المعمول به في 

من نفس المرسوم الرئاسي  87ام الفقرة الأولى من المادة هذا المجال، بالإضافة إلى أحك

ل المؤسسات بعندما یمكن تلبیة بعض حاجات المصالح المتعاقدة من ق" :التي تنص

على المصالح ه یجب فة في التشریع والتنظیم المعمول بهما، فإنَّ رَّ عَ كما هي مُ  ،المصغرة

ة قانونیا كما ینبغي، تخصیص هذه الخدمات لها ر برَّ المُ  الاستثنائیةفي الحالات  المتعاقدة إلاَّ 

الفقرة الثالثة من نفس المادة تنص على  كما أنَّ  ؛"...مع مراعاة أحكام هذا المرسوم حصریا

تكون الحاجات المذكورة  أنیمكن "... :حیث جاء فیها تخصیص نسبة من الطلبات العمومیة

من الطلب العام، حسب الحالة، على الأكثر  ) %20(أعلاه، في حدود عشرین في المائة 

، بغض النظر عن الأحكام صْ صَّ حَ حصة من دفتر شروط مُ  أومحل دفتر شروط منفصل 

  ...."من هذا المرسوم 27المخالفة للمادة 

                                                 
ن مائــــــــة ملیــــــــون دینــــــــار إذا كــــــــان مبلغهــــــــا التقــــــــدیري یســــــــاوي أو یقــــــــل عــــــــ ،اللــــــــوازم أوبالنســــــــبة لصــــــــفقات الأشــــــــغال  -1

 ا التقـدیري یسـاوي أو یقـل عـن خمسـین ملیـونمـالخدمات إذا كان مبلغه أوبالنسبة لصفقات الدراسات ، )دج100.000.000(

  ).دج 50.000.000( دینار
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ما وإنَّ  ،247-15على المرسوم الرئاسي  د حكراً عَ مفهوم الصفقات المحجوزة لا یُ  إنَّ  

  .)1(236-10علیها قبل ذلك المرسوم الرئاسي  نصَّ 

  إخضاع المتعهدون الأجانب إلى الالتزام بالاستثمار في إطار الشراكة : ثالثا

یتناسب مع السیاسة الجدیدة للدولة  اً خاص المشرع توجهاً  ىتبن )2(2010بدایة من 

في مجال الاستثمارات الأجنبیة القائمة على فكرة الشراكة مع المتعامل الوطني، وهذا ما 

من خلال تكریس الالتزام بالاستثمار في  247-15المرسوم الرئاسي  من 84جسدته المادة 

هل هذا الالتزام : فسة الدولیة، فالسؤال الذي نطرحهبالدعوة للمنا الأمرشراكة عندما یتعلق 

  .ة بین العارضین؟االشفافیة اللازمة بما فیها احترام مبدأ المساو  الإبرامیضمن لعملیة 

استثناء  - بالنسبة المتعهدین الأجانب - ي إطار شراكة مثل الالتزام بالاستثمار فیُ 

، )3(على القاعدة العامة في معاییر اختیار المتعامل المتعاقد والمدرجة في دفاتر الشروط

تنص دفاتر شروط الدعوات  أنیجب " :یلي على ما 84صت الفقرة الأولى من المادة فن

نمیة، بالنسبة للمتعهدین الأجانب، على للمنافسة الدولیة، في إطار السیاسات العمومیة للت

ر قرَّ د قائمتها بموجب مُ حدَّ بالمشاریع التي تُ  الأمرالالتزام بالاستثمار في شراكة، عندما یتعلق 

الوزیر المعني، بالنسبة لمشاریعها وبالنسبة لمشاریع المؤسسات  أومن سلطة الهیئة العمومیة 

ر الالتزام بالاستثمار في شراكة بالنسبة للمتعهدین عتبیُ  بالتاليو  ؛"...العمومیة التابعة لها

  .الأجانب إجراء إلزامي لقبول العرض

هي الوكالة الوطنیة لتطویر  في إطار الشراكة، الجهة المكلفة بمتابعة الاستثمار و

في إطار  عدم تنفیذ الاستثمار أوبلغ المصلحة المتعاقدة والوصایة بتنفیذ الاستثمار التي تُ 

  .)4(هذا بواسطة تقاریر مرحلیةو  ،الشراكة

                                                 
   .سالف الذكر، )ملغى( 230-10من المرسوم الرئاسي  01مكرر 55، 55، 49 یراجع المواد -1
  .الرئاسي المرسوم نفس من 24جسدته المادة  هذا ما -2
  .160، مرجع سابق، ص یلمونیة جل -3
  .162، 161ص  المرجع نفسه، -4
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نه الذي یكون قد كوَّ  في إطار الشراكة بالاستثمار زامهتبالفي حالة إخلال المتعاقد  

د الاستثمار جسِّ المتعهد الأجنبي لم یُ  عند تقدیم العرض، وبعد تأكد المصلحة المتعاقدة أنَّ 

بخطأ منه، فیجب على زنامة التعاقدیة المنصوص علیها في دفتر الشروط وهذا للرُ  طبقاً 

من المرسوم  149 دة في المادةحدَّ حسب الشروط المُ  بإعذارهالمصلحة المتعاقدة أن تقوم 

، وذلك تحت طائلة ارعذالإد في حدَّ ، بضرورة تدارك ذلك في أجل یُ 247-15الرئاسي 

من المادة  الثانیةدة حسب الشروط المنصوص علیها في الفقرة حدَّ تطبیق عقوبات مالیة مُ 

، وكذا تسجیله في قائمة المتعاملین الاقتصادیین المقصیین من المشاركة في الصفقات 147

ت ضرورة في ذلك، فسخ الصفقة أویمكن للمصلحة المتعاقدة زیادة على ذلك، إذا ر ؛ العمومیة

یة أو الوزیر تحت مسؤولیة المتعامل المتعاقد الأجنبي ، بعد موافقة سلطة الهیئة العموم

  .)1(الحالة حسب ،المعني

  الصفقات العمومية من المشاركة في الإقصاءحالات : رابعا

والتي جاء  ،247-15من المرسوم الرئاسي  75هذه الحالات نصت علیها المادة 

یقصى بشكل مؤقت أو نهائي، من المشاركة في الصفقات العمومیة، المتعاملون : "فیها

  :الاقتصادیون

نازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ آجال الذین رفضوا استكمال عروضهم أو ت -

  ؛أعلاه 74، 71ص علیها في المادتینض، حسب الشروط المنصو و صلاحیة العر 

اط أو التسویة القضائیة أو الذین هم في حالة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النش -

  ؛حلالص

نشاط أو التسویة الذین هم محل إجراء عملیة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن ال -

  ؛القضائیة أو الصلح

سبب مخالفة تمس بنزاهتهم الذین كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فیه ب -

 ؛المهنیة

 ؛لجبائیةالذین لا یستوفون واجباتهم الجبائیة وشبه ا -

                                                 
  .سالف الذكر ،247-15من المرسوم الرئاسي  84من المادة  4، 3یراجع الفقرتین  -1



 النظام القانوني للعقد الإداري محل الدعوى الاستعجالية                      ولالفصل الأ
 

 

123 

 ؛لإیداع القانوني لحسابات شركاتهمالذین لا یستوفون ا -

 ؛الذین قاموا بتصریح كاذب -

حت رات الفسخ تقرَّ ة بالتزاماتها بعدما كانوا محل مُ خلَّ المسجلون في قائمة المؤسسات المُ  -

 ؛مسؤولیتهم، من أصحاب المشاریع

المسجلون في قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات  -

 ؛من هذا المرسوم 89یها في المادة العمومیة، المنصوص عل

في البطاقیة الوطنیة لمرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطیرة للتشریع المسجلون  -

 ؛ال الجبایة والجمارك والتجارةوالتنظیم في مج

 ؛تماعيالذین كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطیرة لتشریع العمل والضمان الاج -

  ؛من هذا المرسوم 84دة في المادة دَّ حالذین أخلوا بالتزاماتهم المُ  -

 ."كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیةتوضح 

أي متعامل اقتصادي كان عرضة لإحدى الحالات المذكورة في المادة  إنَّ ـتالي فالوب

بشكل مؤقت أو نهائي من الدخول إلى التباري لنیل الطلب العمومي،  صىیق أعلاه، 75

هذه الاستثناءات المذكورة أعلاه الواردة  فإنَّ  لتاليباوهذا حمایة للمنافسة الشریفة والنزیهة، و 

 ز هذا المبدأ وتحمیه، ولا تسمح إلاَّ عزِّ على مبدأ حریة المنافسة، هي في حقیقة الأمر تُ 

للمتعامل الاقتصادي النزیه بالمشاركة في إجراءات التباري، وهذه خطوة تحسب للمشرع كونه 

 .فاف للفوز بالعقد الإداريبمبدأ حریة المنافسة والتباري الش ارتقى
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  :)1(العقود الإداريةالتي تقوم عليها إجراءات إبرام جدول يوضح المبادئ الأساسية 

 التطبیق المبدأ

  حریة الوصول للطلب العمومي مع

طبقا  حضر إقصاء لأي مرشح إلاَّ 

  .للقانون

 الإشهار الواسع.   

 سهولة الوصول للوثائق.   

  ر رَّ بَ تُ  یجب أن عموميالطلب ال إبراماختیار طریقة

  .هداف المرجوة للمصلحة المتعاقدةبالأ

  لمرشحینلكافة اآجال تحضیر العروض یكون كافي. 

  على أساس  المرشحین بینالمساواة

 الصفقةبمرتبطة  موضوعیة معاییر

  .وغیر تمییزیة

 الإعلان وطني أو محلي حسب الحالة.  

  عناصر اختیار متعامل تكون موضوعیة وغیر

  .موجهة

  التطبیق الصارم لطریقة التنقیط التقني حسب دفتر

  .الشروط

  الإجراءاتالشفافیة في.   إجراءات واضحة ومفصلة.  

 التأشیرة المسبقة لدفتر الشروط .  

 فتح الأظرفة في جلسة علنیة.  

 نشر النتائج في إعلان المنح المؤقت.  

  التوضیحات لكافة ونفس تقدیم نفس الأجوبة

  .المرشحین 

 حق الطعن.  

                                                 
للصــفقات ، یــوم دراســي حــول التنظــیم الجدیــد -إنجــاز ،أشـغال –ذ الصــفقة العمومیــة و تنفیــ إبــرامحوحـو شــوقي، إجــراءات  -1

دیسـمبر  17بالتنسـیق مـع ولایـة بسـكرة، یـوم  ،بسـكرة محمـد خیضـر جامعـة ،ویضات المرفق العـام، كلیـة الحقـوقفتالعمومیة و 

  .8ص ،2015
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نكون من خلال هذا المبحث الثاني قد تطرقنا إلى المبادئ التي تقوم علیها  بالتاليو 

وهي عدة مبادئ تلتقي في مبدأین رئیسیین وهما مبدأ الإشهار  ،إجراءات إبرام العقود الإداریة

الطلب العمومي  عةشكلان صمام أمان بالنسبة لنجاوهما مبدأین یُ  ،ومبدأ حریة المنافسة

  .لمال العام ومحاربة ظاهرة الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله المختلفةوحمایة ا

یفرض على منطق التسلسل الفكري، المنهج الأكادیمي و  أنَّ  ،ن أشرناأوكما سبق و 

إلى تحدید  في العقود الإداریة، التطرق أولاً المستعجل الباحث أثناء معالجته لموضوع القضاء 

في  ، ثمَّ تي تشكل المجال الخصب للدعوى الاستعجالیة الإداریةال وحصر أهم العقود الإداریة

مرحلة ثانیة لا بد من البحث عن الأسباب الرئیسیة لتحریك الدعوى الاستعجالیة الإداریة، 

تحدید المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها إجراءات إبرام العقود بعد  وذلك لن یتأتى إلاَّ 

دى هذه المبادئ یشكل السبب الرئیسي لإخطار القاضي الإخلال بإح الإداریة، لكون أنَّ 

مبدأ : وهي مبادئ عدیدة تشترك وتلتقي عند مبدأین أساسیین هما الاستعجالي الإداري،

قانون  من 946المادة نص مع  وذلك تماشیاً  ومبدأ حریة المنافسة، )العلانیة(الإشهار

لنظام القانوني للعقد الإداري محل دنا احدَّ  قد ، وهكذا نكونالإجراءات المدنیة والإداریة

  .الدعوى الاستعجالیة

وبعد الانتهاء من الجانب النظري، ننتقل من خلال الفصل الثاني إلى الجانب 

التطبیقي للموضوع، وذلك بالتطرق إلى دور القضاء الاستعجالي الإداري في إرساء مبادئ 

  . ائیة المتعلقة بحمایة هذه المبادئستدلین بمختلف التطبیقات القضإبرام العقود الإداریة، مُ 

  

  

  

 



 

 

  

  

  

  

  الفصـل الثاني
في إرساء  الإداريدور القضاء الاستعجالي 

  مبادئ إبرام العقود الإدارية
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  الفصل الثاني

  الإداريةفي إرساء مبادئ إبرام العقود  الإداريدور القضاء الاستعجالي 

یة عمل المشرع الفرنسي على في إطار إضفاء الطابع الأخلاقي على الحیاة العموم

 Droitعصرنه طرق ومناهج عمل القضاء الإداري تحت التأثیر الایجابي للقانون الأوربي

Européen (1).          

القضاء الكامل هو الأصل لتسویة منازعات العقود الإداریة، سواء أكان في  یعدُّ 

عن ذلك، وتتفرع الدعاوى في مرحلة تكوینها أم تنفیذها، ویمتد اختصاصه إلى كل ما یتفرع 

هذا النوع من القضاء إلى عدة أنواع، كدعوى بطلان العقد ودعوى طلب المبالغ المالیة أو 

ودعوى إبطال بعض التصرفات الإداریة المخالفة للعقد، ودعوى فسخ العقد،  ،التعویض

أن ودعوى الاستعجال الإداري في مجال العقود الإداریة، وهي الدعوى التي تقام بش

طلق علیها تسمیة دعوى الاستعجال المنازعات المتعلقة بمرحلة إبرام العقد الإداري ولهذا أُ 

، والهدف من هذه الدعوى هو حمایة المبادئ التي تقوم علیها )2(الإداري قبل التعاقدي

لنجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال  إجراءات إبرام العقود الإداریة، ضماناً 

  .   مالعا

للجهود الرامیة إلى ضرورة الموازنة بین حمایة المصلحة العامة التي تباشر  تكریساً 

باسمها الإدارة نشاطاتها، وبین حمایة مصلحة الأفراد من تصرفات الإدارة التي قد تَضُر 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  09-08بحقوقهم، فقد استحدث المشرع بموجب القانون 

  قواعد إجرائیة جدیدة تتعلق بالقضاء الاستعجالي في المادة الإداریة، كما هو الشأنوالإداریة، 

                                                 
،  الملتقـى الـدولي حـول الوقایـة مـن الفسـاد ، نظم الرقابة البرلمانیة المالیة والإداریة على الصفقات العمومیـةمحمد بودالي -1

 ، 2013أبریــل  25و 24صــفقات العمومیــة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة ســیدي بلعبــاس، یــومي ومكافحتــه فــي ال

  .5ص 
الطبعـــة الأولـــى،  –دراســـة مقارنـــة  –عثمـــان یاســـین علـــي، تســـویة المنازعـــات الناشـــئة فـــي مرحلـــة إبـــرام العقـــود الإداریـــة  -2

  . 423، ص 2015منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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الذي أوكل له المشرع صلاحیة  ،في القوانین المقارنة التي اعتمدت نظام القضاء الإداري 

  .)1(النظر والفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیها

ستوى المحاكم الإداریة نظام قضاء على صعید القضاء الإداري تم إنشاء على م

الذي یجیز للغیر الذي أصابھ ضرر  Référé précontractuelالاستعجال ما قبل التعاقد 

قاضي الاستعجال قبل إبرام العقد،    من جراء الإخلال بقواعد الإشھار والمنافسة إخطار 

  . )2(من أجل فرض إحترام مبادئ الشفافیة والنزاهة في إطار المنافسة

بعد إصدار القانون  المذكور أعلاه،وتم إضفاء نوع من الفعالیة على الإجراء 

والذي یمنح القاضي الاستعجالي قبل التعاقدي  ،الخاص بالاستعجال أمام المحاكم الإداریة

یوما وهو ما  20إمكانیة تأجیل الإمضاء على الصفقة إلى نهایة الإجراءات ولمدة لا تتجاوز 

وهو أكثر فعالیة من  ،Le juge référé suspensionعجال الوقف یعرف بنظام قاضي است

 sursis à exécution deنظام وقف التنفیذ المعروف في القواعد العامة تحت تسمیة 

droit commun)3(. 
  

رغم تقریر حق المرشحین في رفع دعوى الإلغاء على أساس القرارات الإداریة 

ه قضاء موضوع یؤدي إلى نتائج خطیرة تتمثل في أنَّ  المنفصلة عن العملیة التعاقدیة، إلاَّ 

ا أدى إلى عن تعقید إجراءاته وطول آجال الفصل، ممَّ  إلغاء الصفقة العمومیة، فضلاً 

 لمنافذ الفساد وتكریساً  یدعى قضاء الاستعجال سداً  ،سم إجراءاته بالسرعةاستحداث قضاء تتَّ 

یق المساواة بین المرشحین وحمایة المال لمبدأ الشفافیة في إبرام الصفقات العمومیة وتحق

  .العام

إذا كان الاستعجال في علاقات القانون الخاص یحوز أهمیة خاصة، فأهمیته أكبر 

في المادة الإداریة لوجود الإدارة كطرف في النزاع، الأمر الذي یزید من احتمال وجود 

  .التجاوزات خاصة في مجال العقود الإداریة

                                                 
، طبعة ثالثة منقحة، موفم - ترجمة للمحاكمة العادلة  -عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید  -1

  .499، ص 2012للنشر، الجزائر، 

  .6، 5محمد بودالي، مرجع سابق، ص  2-
  . 6المرجع نفسه، ص  -3
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ع الجزائري في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،    لأجل ذلك تبنى المشر 

،      "الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات" :في الفصل الخامس بعنوان مستقلاً  باباً 

في الإجراءات المتبعة "  :، من الكتاب الرابع بعنوان"الاستعجال "  :من الباب الثالث بعنوان

  . )1(لتنظیمه وبیان أحكامه 947و 946، حیث كرَّس المادتین "ةأمام الجهات القضائیة الإداری

وسوف نتطرق من خلال هذا الفصل إلى الاستعجال القانوني في مجال منازعات 

، ثم نبین بعد ذلك كیف كرَّس المشرع الجزائري قواعد )المبحث الأول(إبرام العقود الإداریة 

  .      )الثاني المبحث(لدورها الوقائي  خاصة لدعوى الاستعجال ما قبل التعاقدي تفعیلاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

  .253نادیة تیاب، مرجع سابق، ص  1-
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  المبحث الأول 

  الاستعجال القانوني في مجال منازعات إبرام العقود الإدارية

ع بها منازعات إبرام العقود الإداریة، وقد الاستعجال القانوني هو أبرز خاصیة تتمتَّ 

ه بمادتین من هذا أقرَّه المشرع بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، حیث خصَّ

   .)1(القانون

هذا النوع من منازعات إبرام العقود الإداریة یؤول إلى اختصاص القضاء 

عنصر (الاستعجالي الإداري بنص القانون، حتى ولو لم تتوافر شروط الاستعجال 

  .، وحتى لو مسَّ التدبیر المطلوب اتخاذه بأصل الحق)الاستعجال

المتعلقة  –ال وهو یفصل في هذا النوع من المنازعة الإداریة قاضي الاستعج أي أنَّ 

ه لا ینظر إلى مدى توافر عنصر التي آلت إلیه بنص القانون، فإنَّ  - بإبرام العقد الإداري

ما یتحقق من مدى دخول الحالة المعروضة علیه ضمن الحالات الاستعجال من عدمه، وإنَّ 

  .)2(االمنصوص علیها قانونً 

بعض الكتابات الفقهیة عندما عالجت موضوع الاستعجال  كر هنا أنَّ والجدیر بالذ

في العقود الإداریة، تطرقت إلى شروط قبول دعوى الاستعجال الإداري قبل التعاقدي، 

دتها في شرطي توفر عنصر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وهو تحلیل قد وحدَّ 

المتضمن قانون الإجراءات  09-08جانب الصواب، لكون أن الاستعجال وفقا للقانون 

ا النوع الأول فیتمثل في الاستعجال بالطبیعة أو     المدنیة والإداریة، ینقسم إلى نوعین، أمَّ 

ما یعرف بالدعاوى الاستعجالیة المَبْنِیَةَ على ظرف الاستعجال، وفیها یتأكد القاضي من 

لاستعجالي أصل الحق، ولا كما ینبغي ألاَّ یمس الأمر ا ،مدى توافر عنصر الاستعجال

النوع  اأمَّ  ؛)3(ما یتضمن مجرد تدابیر تحفظیةوإنَّ  ،یحوز هذا الأمر حجیة الشيء المقضي فیه

                                                 
 . إ، سالف الذكر.م.إ.، المتضمن ق09-08القانون رقم  من 947، 946هما المادتین  -1
  . 262، 261نادیة تیاب، مرجع سابق، ص  -2

  . سالف الذكر إ،.م.إ.المتضمن ق، 09-08، من القانون 303، 299یراجع على سبیل المثال المادتین  3-
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الثاني من الاستعجال فیتمثل في الاستعجال بنص القانون أو ما یعرف بالدعاوى المنتمیة 

المواد التي ینص في  ، وهنا یكون القاضي الاستعجالي مختصاً )1(للاستعجال بنص القانون

ها من اختصاصه، وفي حالة الفصل في الموضوع یحوز الأمر الصادر القانون صراحة أنَّ 

یمس الأمر الاستعجالي بأصل الحق لكونه لا  بالتالي، و )2(حجیة الشيء المقضي فیه

ما یفصل القاضي وإنَّ  ،-على خلاف الاستعجال بالطبیعة  – یتضمن مجرد تدابیر تحفظیة

خطر قصیرة، وهكذا عندما یُ  لآجالطبقا  )یمس بأصل الحق(في الموضوع  الاستعجالي

القاضي الاستعجالي بموضوع یدخل في اختصاص القضاء الاستعجالي بنص القانون، فلا 

لنظر في هذا باختص ه مُ یبحث القاضي هنا في الشروط التي تمنحه الاختصاص، لأنَّ 

 -في حالة رفض الطلب  –تعجالي الموضوع بصریح النص، ویختلف منطوق الأمر الاس

حسب اختلاف نوع الاستعجال المعروض على القاضي، بمعنى أنَّه إذا كان الموضوع 

المعروض على القاضي یدخل في نطاق الاستعجال بالطبیعة ولم تتوفر شروطه یأمر 

ا إذا كان الموضوع المعروض على القاضي الاستعجالي هنا بعدم الاختصاص النوعي، أمَّ 

ضي یدخل ضمن الدعاوى المنتمیة للاستعجال بنص القانون وكان الطلب غیر مؤسس القا

ا یأمر القاضي الاستعجالي هنا برفض الدعوى لعدم التأسیس القانوني، ولا یبحث في قانونً 

 مدى اختصاصه لكونه مختص بقوة القانون، وذلك بعد أن یتأكد القاضي الاستعجالي أنَّ 

  .في نطاق الدعاوى الاستعجالیة المنصوص علیها قانونا القضیة المعروضة علیه تدخل

 شرط الاستعجال ":ث ملویا بقولهآوهو الطرح الذي أكَّده الأستاذ لحسین بن شیخ 

ر والذي نصت  ،اتخاذ تدابیر استعجالیة ذات طابع مؤقت هو شرط جوهري، وهو الذي یُبرِّ

، المتعلقة بالاستعجال توقیف، كما من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 919علیه المادة 

 921ا المادة من نفس القانون الخاصة بالاستعجال حریة، وأیضً  920نصت علیه المادة 

روف متى كانت ظُ :"ي، هذه المواد استعملت على التوالي عباراتظِ فُ حَ المتعلقة بالاستعجال التً 

، في حالة الاستعجال ...، إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة...ذلك رُ ِّربَ الاستعجال تُ 

                                                 

،  إ.م.إ.المتضــمن ق ،09-08نون ، مــن القــا 717، 2فقــرة  613، 4فقــرة  308، 305یراجــع علــى ســبیل المثــال المــواد  1-

  .سالف الذكر

   .نفس القانونمن  300یراجع المادة  2-
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الاستعجال ، وبالمقابل لم یشترط المشرع استیفاء شرط الاستعجال في نوازل ..."ىوَ صْ القُ 

الاستعجال معاینة، الاستعجال تحقیق، الاستعجال تسبیق مالي، :"الأخرى والمتمثلة في

           .)1("ةالاستعجال في المادة الجبائی ، وأخیراً الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات

العقود الإداریة هو استعجال  إبرام الاستعجال في مادة یتضح لنا أنَّ  بالتاليو 

عن  - من قبل كل من له مصلحة -ه بمجرد إخطار القاضي الاستعجالي قانوني، بمعنى أنَّ 

 لاسیما الإخلال بالتزامات الإشهار –إخلال المصلحة المتعاقدة بمبادئ إبرام العقود الإداریة 

موضوع الطلب القضائي، ولا  إلى، یكون مختص بصریح النص ویتطرق مباشرة - والمنافسة

ما في هذه الحالة أن یأمر بعدم اختصاصه النوعي، وإنَّ  الإداريیمكن للقاضي الاستعجالي 

ا بإلزام المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته، أو یرفض الدعوى لعدم التأسیس یأمر إمَّ 

عنصر الاستعجال وعدم المساس  فنحن ننتقد الرأي الفقهي الذي یقول أنَّ  بالتاليو  القانوني،

هذان  العقود الإداریة، لأنَّ  إبرام بأصل الحق هما شرطان لقبول الدعوى الاستعجالیة في مادة

یخصان الاستعجال بالطبیعة، ولا یخصان الاستعجال  - كما سبق ذكره - الشرطان

ازعات إبرام العقود الإداریة إحدى أهم صور هذا النوع من بر منتالقانوني، حیث تع

  .     الاستعجال

بتغى من الدعوى الاستعجالیة هو إرساء وتكریس المبادئ التي الهدف المُ  وبما أنَّ 

تقوم علیها إجراءات إبرام العقود الإداریة، أطلق علیها الفقه اسم الدعوى الاستعجالیة       

، وتتمیِّز هذه الدعوى الاستعجالیة بنظام قضائي خاص )لب الأولالمط(التعاقدیة ما قبل 

   .)المطلب الثاني( بها

  

  

                                                 
الاســـتعجال (فـــي الاســـتعجالات الفوریـــة  -ث ملویـــا، رســـالة فـــي الاســـتعجالات الإداریـــة، الجـــزء الأول آلحســـین بـــن شـــیخ  -1

 ، 2015والنشــر والتوزیــع، الجزائــر، بــدون طبعــة، دار هومــة للطباعــة   –) توقیــف، الاســتعجال حریــة، الاســتعجال التحفظــي

  .  11ص 
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  المطلب الأول

  الدعوى الاستعجالية ما قبل التعاقدية

Le référé précontractuel 

الصفقات العمومیة والعقود الإداریة من  إبرام عدُّ الاستعجال قبل التعاقدي في مادةیُ 

المتضمن قانون  09-08ها المشرع الجزائري لأول مرة في القانون المسائل التي قنَّن

رة مقارنة بنظیره الفرنسي الذي  ورغم أنَّ . الإجراءات المدنیة والإداریة هذه الخطوة جاءت متأخِّ

الصادر  10-92، بمقتضى القانونین 1992كرَّس الاستعجالي ما قبل التعاقدي منذ سنة 

ه یُعَد أنَّ  إلاَّ  ،1993-12-29المؤرخ في  1416-93، والقانون 1992-01-04في 

ا یؤكِّد إرادة المشرع الجزائري في تطویر المنظومة القانونیة، ومواكبة التطورات محمودً  اتجاهاً 

  .       )1(الحاصلة في مجال العقود الإداریة 

وإذا كان اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة 

فما دامت  ،ختصاص شامل لأصل تلك المنازعات وما یتفرع عنها شأن الطلبات المستعجلةا

جهة القضاء الإداري مختصة بنظر الأصل فهي مختصة بنظر الفرع أي الطلب المستعجل، 

  .)2(ما دام القانون لم یسلبها ولایة الفصل في الأمور المستعجلة التي تثیرها تلك المنازعات

جال الإداري بعدة أنواع من الدعاوى المستعجلة، مثل طلب یختص قضاء الاستع

وهي من دعاوى الاستعجال  وقف تنفیذ القرار الإداري، وطلب إثبات الحالة أو تهیئة الدلیل،

هذه الدعاوى لا  وانَّ  ،المعروفة، والتي یجوز رفعها في منازعات إبرام العقود الإداریة الإداري

لیست وسیلة لتسویة المنازعة، بل إجراء مؤقت وتحفظي، فهي  بالتاليتمس أصل النزاع، و 

تسویة منازعات إبرام العقود الإداریة، ولكن التطور الحدیث في هذا المجال  في وقد تساعد

قد حصل في فرنسا، وهو ظهور دعوى الاستعجال الإداري قبل التعاقدي، التي تتجاوز كونها 

                                                 

، المجلــة رقابــة القضــاء الاســتعجالي قبــل التعاقــدي فــي مجــال الصــفقات العمومیــة فــي التشــریع الجزائــريســلوى بزاحــي،  1-

ــد الســنة الثا ،كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة بجایــة الأكادیمیــة للبحــث القــانوني، ، 2012، 01، عــدد 05لثــة، المجل

 . 29ص
 .  330، 329، ص 2007محمود عاطف البنا، العقود الإداریة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  -2
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الحمایة الشكلیة، بل تدخل ضمن الحمایة  ها لیست من نوعمجرد إجراء وقتي تحفظي، لأنَّ 

ظهورها كان عقب التطور الهام الذي حدث بشأن إمكانیة إصدار  نَّ إ الموضوعیة للحق، و 

           .)1(الأوامر إلى الإدارة من قبل القضاء الإداري

قبل التعاقدیة بموجب ما وهدف المشرع الجزائري من استحداث الدعوى الاستعجالیة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، هو تحقیق التطبیق الصارم  09-08القانون 

 ، حیث أنَّ )عقود تفویضات المرفق العامالصفقات العمومیة و (لمبادئ إبرام العقود الإداریة 

راءات المدنیة والإداریة، سیضمن التطبیق الصارم ـون الإجـي قانـوجود مثل هذا النص ف

، )2(ت م ع –المتضمن ت ص ع  247-15المرسوم الرئاسي من   209و 5ن ـللمادتی

  .اللَّتان تُحددان مبادئ إبرام الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

للأهمیة الخاصة لهذه الدعوى في حمایة حقوق المرشحین للتعاقد مع الإدارة  ونظراً 

ل حق المشرع الج من جهة، وفي حمایة المال العام من جهة أخرى، نجد أنَّ  زائري قد خوَّ

كل من له مصلحة في إبرام العقد الإداري  لْ بَ إخطار القاضي الإداري الاستعجالي من قِ 

ر من إخلال المصلحة المتعاقدة بالتزامات الإشهار والمنافسة     .)3(والذي قد یتضرَّ

جرَّد محاكاة قانونیة لما هو هل هو مُ  ؟قبل التعاقديما مفهوم الاستعجالي  هو فما

، سوف نتطرق إلى مفهوم ؟رَّس في القانون الفرنسي أم أنَّه تدبیر ینفرد بخصوصیة معینةكمُ 

التطور التاریخي ، وبعد ذلك نتطرق إلى )الفرع الأول(التعاقدي الاستعجال ما قبل 

بعد ذلك نستعرض  ، ثمَّ )الفرع الثاني( للاستعجال ما قبل التعاقدي في فرنسا ومجال تطبیقه

بیِّن العلاقة نُ  وأخیراً  ،)الفرع الثالث(ستعجالیة ما قبل التعاقدیة خصائص الدعوى الا

                                                 

  .452عثمان یاسین علي، مرجع سابق، ص  1- 
ون، عبد الوهاب كسال، سلطة القاضي الإداري في توجیـه الأوامـر لـلإدارة، أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة دكتـوراه فـي القـان -2

  .  226، ص 2015فیفري  05، 1كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة
آمــال یعــیش تمــام، ســلطات القاضــي الإداري فــي توجیــه أوامــر لــلإدارة، أطروحــة مقدمــة لنیــل شــهادة دكتــوراه فــي القــانون،  -3

 .407، ص 2011/2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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 الموجودة بین الاستعجال ما قبل التعاقدي والاستعجال في مادة وقف تنفیذ القرارات الإداریة

  .)الفرع الرابع( المنفصلة عن العملیة التعاقدیة

  الفرع الأول

  مفهوم الاستعجال ما قبل التعاقدي

الاستعجال الإداري المنصوص علیه في القواعد العامة المذكورة في بالموازاة مع 

بالنسبة لفرنسا  )1(597-2000قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بالنسبة للجزائر، والقانون 

ستعجال إداري ذو إ، نجد )قانون القضاء الإداري الفرنسي(درج في قانون العدالة الإداریة والمُ 

 ،تدابیر ذات طابع نهائي اتخاذنة الهدف منها هو عیَّ یكانیزمات مُ طابع خاص یحتوي على م

 -سواء الجزائري أو الفرنسي  –بحیث لا یجد قاضي الموضوع ما یفصل فیه، لكن المشرع 

للطرق الاستعجالیة، بما في ذلك من تقلیص  بعاً خذ تِ تَّ جعل تلك التدابیر الموضوعیة تُ 

طرق  والتحقیق وكذا الفصل فیها، وأیضاً  -ن الفرنسي بالنسبة للقانو  –لمواعید رفع الدعوى 

  .           )2(الطعن في الأوامر الاستعجالیة

لقد أغفل المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي وضع تعریف للقضاء 

على   Merignhacوقد عرفه الأستاذ . ركت المسألة للفقه والقضاء الإداریینالاستعجالي، وتُ 

اء یكون الهدف منه الفصل بأقصى سرعة ممكنة في القضایا المستعجلة وفي هو إجر " :هأنَّ 

الحالة التي تثیر فیها السندات والأحكام إشكالات تتعلق بتنفیذها، لكن فقط بطریقة مؤقتة 

الضرورة التي لا تحتمل  ":وعرفته الأستاذة أمینة النمر بقولها .)3("دون المساس بأصل الحق

طر المباشر الذي لا یكفي في اتقائه رفع الدعوى بالطریق المعتاد حتى مع ه الخ، أو أنَّ تأخیراً 

یقوم اختصاص القضاء ":فته محكمة النقض المصریة بقولهاكما عرَّ  ،)4("تقصیر المواعید

                                                 
1- Loi Nº 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administrative, 

JORF n°151 du 1 juillet 2000 page 9948.  

الطبعــة ، -دراســة قانونیــة فقهیــة وقضــائیة مقارنــة  –لحســین بــن شــیخ آث ملویــا، المنتقــى فــي قضــاء الاســتعجال الإداري  2-

  .255، ص 2007یع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوز 2011الثالثة 
 .12، ص المرجع نفسه -3

  .13، ص المرجع نفسه 4-
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ر تدخله لإصدار برِّ المستعجل بالدعوى المستعجلة على توافر الخطر والاستعجال الذي یُ 

ه بغیر حق ومنع خطر لا یمكن تداركه أو بدو للوهلة الأولى أنَّ راد به رد عدوان یقرار وقتي یُ 

تتعلَّق بالاستعجال طبقا  ریفاالتع ههذ كل لكن ، "...یخشى ضیاعه إذا ما فات الوقت

  .للقواعد العامة أي ما یسمى الاستعجال بالطبیعة

 Référéالإداریةا القضاء الاستعجالي السابق للتعاقد في مجال العقود أمَّ 

précontractuel َّالقضاء المستعجل الموضوعي  ":فه الدكتور مهند مختار نوح بقوله، فقد عر

قبل التعاقدي هو إجراء قضائي مستعجل خاص ذو أصل تشریعي أوربي، الهدف منه حمایة 

قواعد العلانیة والمنافسة بشكل فعَّال قبل إتمام إبرام العقد، وذلك عن طریق إعطاء القاضي 

  .)1("مألوفة في الإجراءات القضائیة العادیة سلطات واسعة غیر

ها المشرع بالقضاء الاستعجالي القانوني هي  إنَّ منازعات العقود الإداریة التي خصَّ

منازعات موضوعیة تتعلق بإجراءات الإبرام، على أن یتم الفصل فیها بسرعة، وذلك 

روعیة العقد الإداري، لاعتبارات أهمها المحافظة على المال العام وعلى الوقت، وعلى مش

لأنَّ هناك الكثیر من المشاریع ذات النفع العام تمَّ إتباع إجراءات إبرامها في ظل قانون 

الإجراءات المدنیة السابق ففقدت أهمیتها الاقتصادیة، وزادت تكالیفها المالیة بسبب توقف 

طعن بالإلغاء في المشروع إلى غایة الفصل النهائي في منازعة دعوى الموضوع المتعلقة بال

أمام قاضي  –القرارات الإداریة المنفصلة عن العملیة التعاقدیة  –إحدى قرارات الإبرام 

الموضوع، أي وفقاً للإجراءات العادیة التي لیس لها طابع الاستعجال، ومن ثمَّ فلابد أن 

رة قانوناً حتى یتسنى استئناف المشروع  من جدید، تستنفد المنازعة جمیع طرق الطعن المقرَّ

ا جعل موضوع الصفقة العمومیة یفقد أهمیته وزالت الغایة من وجوده وزادت قیمته المالیة، ممَّ 

ممَّا أدى بالمشرع الجزائري إلى استدراك ذلك في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

انوني، فخصَّ منازعات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة بإجراءات الاستعجال الق

وهذا حمایة للمصلحة المتعاقدة بأن یتم إنجاز المشروع ضمن آجاله تحقیقا للنفع العام، 

ولمصلحة المتعامل المتعاقد حتى یتسنى له تنفیذ التزاماته، وكذلك لمصلحة الغیر القائم 

                                                 

  .841مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، 1-
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في  بالطعن حتى یُحَدَّدْ مصیره بالنسبة للصفقة العمومیة في أقرب الآجال، وذلك بالفصل

في آجال قصیرة، مقتدیاً في ذلك  ،ازعات التي تنشأ أثناء مرحلة إبرام الصفقة العمومیةالمن

  .)1(بالمشرع الفرنسي الذي سبقه بتنظیم هذا النوع من المنازعات ومقتبساً من نصوصه

بموجب قانون الإجراءات المدنیة  استحدثوهكذا یتضح لنا أنَّ المشرع الجزائري 

 اضي الاستعجال الإداري، في مجال إبرام العقود الإداریةوالإداریة، سلطات أخرى لق

دابیر الاستعجالیة في المجالات الخاصة، وذلك حمایة سمَّى بالتوالصفقات العمومیة، تُ 

والصفقات  )2(ا عملیة إبرام العقود الإداریةمتقوم علیه اللتانالمنافسة و الإشهار  دأيلمب

   .)3(یة النشاط الإداريلنزاهة وشفافیة ومشروع اً العمومیة، تجسید

الة في معاقبة المخالفین قبل التعاقدیة فعَّ ما لكي تكون الدعوى الاستعجالیة  بالتاليو 

لقواعد إبرام العقود الإداریة، لابد أن تكون ذو طابع وقائي بإلزام الإدارة باحترام الالتزامات 

إتمام إبرام العقد، في إطار  التي یفرضها علیها القانون فیما یتعلق بالعلانیة والمنافسة قبل

هي لیست إجراء یهدف إلى إلغاء قرار إسناد  بالتاليإجراءات تتسم بالبساطة والسرعة، و 

  .العقد بعد مرور مدة طویلة على تنفیذه

وفق قواعد مطابقة لحد كبیر مع التشریع  –وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري 

المتضمن قانون الإجراءات  09-08ون من القان 947، 946طبقا للمادتین  –الفرنسي 

المدنیة والإداریة، المستحدثتان ضمانًا للتطبیق الصارم لقواعد الإشهار والمنافسة التي یجب 

  .)4(كافة إجراءات عملیة إبرام العقود الإداریة امعلیهأن تؤسَّس 

  

                                                 
،  - یة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإدار  –عز الدین كلوفي، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة  -1

 . 133، 132، ص 2012بدون طبعة، دار النشر جیطلي، برج بوعریریج، الجزائر، 
 . ونقصد بالعقود الإداریة هنا عقود تفویضات المرفق العام -2
رضیة بركایل، الدعوى الإداریة الاستعجالیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  -3

  . 123، 122، ص 12/06/2014ن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، القانو 

  . 406آمال یعیش تمام، مرجع سابق، ص  4-
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  الفرع الثاني

  يقهالتطور التاريخي للاستعجال ما قبل التعاقدي في فرنسا ومجال تطب

المشرع الأوربي عمل على إیجاد دعوى قضائیة فعَّالة تضمن احترام الأحكام  إنَّ 

لتعلیمات  ، وتنفیذاً )1(الأوربیة المتعلقة بالعلانیة والمنافسة أثناء مرحلة إبرام العقود الإداریة

ل المشرع الفرنسي قوانینه الداخلیة مع هذا التوجه الجدید من خلا فَ یَّ الاتحاد الأوربي، كَ 

ستعجالیة هدفها تكریس وحمایة مبادئ العلانیة إإصداره لقوانین تتضمن إجراءات قضائیة 

وهذه الدعوى الاستعجالیة اختلف نطاق ومجال  ،)أولا(والمنافسة أثناء إبرام العقود الإداریة 

  .    )ثانيا(تطبیقها من مرحلة لأخرى 

  فرنساالتطور التاريخي للاستعجال ما قبل التعاقدي في  :أولا

لقد تشدَّد المشرع الأوربي بشأن تطبیق قواعد العلانیة والمنافسة في نطاق إبرام عقود 

، وفي سبیل تحقیق ذلك قام بإصدار التَوْجِیهَیْنْ المُتَعَلِقَیْنْ بالتوریدات والأشغال، )2(الشراء العام

سة والعلانیة عند وذلك بغیة التنسیق بین مختلف الأحكام التشریعیة التي تحكم قواعد المناف

إبرام عقود التوریدات والأشغال، لضمان التجانس التشریعي بین الدول الأعضاء في الاتحاد 

معینة، ولكن المشرع  اً یمفي مجال العلانیة والمنافسة، وذلك فیما إذا بلغت هذه العقود قِ 

تحاد دعوى ه لا توجد في تشریعات الدول الأعضاء في الاالأوربي قد رأى من جهة أخرى أنَّ 

قضائیة فعَّالة تؤمِّن احترام الأحكام الأوربیة في نطاقي المنافسة والعلانیة من ناحیة،   

                                                 
حوریة بن أحمـد، الـدعوى الاسـتعجالیة فـي مجـال الصـفقات العمومیـة، مجلـة دراسـات قانونیـة، دوریـة فصـلیة تصـدر عـن  -1

  . 52، ص  2013، 17ت التعلیمیة، الجزائر، العدد مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدما
أي أنَّ محلهـا  L’achat publicالمقصود بمصطلح عقود الشراء العام، هي تلك العقود التي یكـون محلهـا الشـراء العـام  -2

مشـتریاً عامـاً محـدد تدفعـه هـذه الأخیـرة باعتبارهـا طرفـاً فـي العقـد وتسـمى   Prixیكون تقدیم أداءات معینة لـلإدارة مقابـل ثمـن

L'acheteur public  فـإن المقصـود بمصـطلح  بالتـاليومن أبرز هذه العقود عقود الأشغال واللوازم والخدمات والدراسـات، و

مهنـد  :أشـار إلـى هـذا التعریـف, Les contrats des marchés publics  عقود الشراء العام هو عقود الصفقات العمومیـة

،  تـــمَّ ency.com-http://www.arab -الموســـوعة القانونیـــة المتخصصـــة  -لكترونـــيمختـــار نـــوح، مـــن خـــلال الموقـــع الإ

  .01/06/2016تصفح الموقع بتاریخ 
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وبناء علیه، فقد صدر بتاریخ  .ن من مُجازاة المخالفات في هذا النطاق من ناحیة أخرىكِّ مَ وتُ 

بین  المتعلق بتنسیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة 89/665التوجیه رقم  21/11/1989

فْتَحْ ز من مشروعیة العلانیة والمنافسة، وتُ عضاء بشأن إیجاد دعوى قضائیة تُعزِّ الدول الأ

لكل شخص له مصلحة في إبرام العقد، ویمكن أن یُضار بسبب المخالفات المرتكبة في 

 Directive de recoursمي هذا التوجیه بتوجیه الدعوى مجالي العلانیة والمنافسة وقد سُ 

 10- 92تحویل هذا التوجیه إلى القانون الداخلي الفرنسي مع صدور القانون رقم وقد تمَّ 

، والذي أُدْخِلَتْ المادة الثانیة منه إلى تقنین المحاكم الإداریة ومحاكم 04/01/1992بتاریخ 

    .)L.22 )1الاستئناف الإداریة الفرنسیة، وذلك تحت لواء المادة 

ت في أحد مجالات الطاقة أو الماء أو النقل أو إنَّ إبرام عقود الأشغال والتوریدا

معینة، من شأنه أن یجعلها خاضعة لأحكام خاصة من حیث  الاتصالات مع بلوغها قِیَماً 

ستبعدة أو ، والتي قنَّنها المشرع في توجیه القطاعات المُ العلانیة والمنافسة خصوصاً 

من تقنین عقود الشراء  399ى إل 139، واستقبلها المشرع الفرنسي في المواد من "الخاصة"

برم في مجالات لقواعد العلانیة والمنافسة لعقود الأشغال والتوریدات التي تُ  العام، وتفعیلاً 

 22/02/1992بتاریخ  92/13الطاقة والماء والنقل والاتصالات، فقد صدر التوجیه رقم 

عالیة أحكام لدعوى قضائیة خاصة تحمي ف ن أحكاماً عن المشرع الأوربي، والذي تضمَّ 

المنافسة والعلانیة في معرض إبرام عقود الأشغال والتوریدات في نطاق أحد المجالات 

، وهي دعوى شبیهة في تفاصیلها وخطوطها )الطاقة، الماء، النقل، الاتصالات(المستبعدة 

مع اختلاف في حجم  1989لسنة  89/665بالدعوى التي جاء بها التوجیه رقم  ریضة،الع

  . )2(ممنوحة للقاضي كما سنرى في موضعهالسلطات ال

وبالنسبة لمعرفة ما یجب فهمه من عدم مراعاة التزامات الإشهار والمنافسة، كرَّس 

ا إذا انشغل الشخص العمومي ، فلا یتعلق الأمر بالبحث عمَّ موضوعیاً  القضاء مفهوماً 

                                                 
  . 843، 842مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، -1
  .844، 843المرجع نفسه، ص  -2
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، بل بمعاینة - طةكما نفعله عندما نكون بصدد إثبات تجاوز للسل -بالتهرب من التزاماته 

  .أنَّ تنظیم المنافسة لم یتم على ما یرام

دْ زَ وكما یوضحه القضاء، تُ  قاضي الاستعجال           L.23, L.22(1)المادتان  وِّ

 ،على مدى احترام السلطة المسؤولة عن إبرام العقد" برقابة القضاء الكامل"ما قبل التعاقد 

على تفحص  )القاضي( هُ لُ مِ حْ منافسة، وهذا ما یَ لالتزاماتها بشأن الإشهار والوضع تحت ال

  . )Attribution de contrat )2الدوافع التي على أساسها اُسْتبُْعِدَ المرشح من منح العقد 

علیه یكون المشرع الفرنسي قد تبنى هذا الإجراء القضائي بصدور القانون  وبناءً 

     ؤرخ في المؤرخ في الم 1416-93، والقانون 1992ینایر  04المؤرخ في  92-10

 ,L.22، لیتم إدراج أحكام قضاء الاستعجال قبل التعاقدي في المادتین 1993دیسمبر  29

L.23  في المادتینمن قانون المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف الإداریة، ثم L.551-1, 

L.551-2 م  الفرنسي، بموجب القانون رق في التعدیل الجدید لقانون القضاء الإداري

 ، وكذلك بموجب الأمر رقمق بالاستعجال أمام الجهات القضائیة الإداریةالمتعلِّ  597- 2000

  . قة على عقود الشراء العامطبَّ ، المتعلق بإجراءات الطعن المُ 515- 2009

 وبذلك كان المشرع الفرنسي سباقاً لإرساء معالم دعوى قضائیة جدیدة، من شأنها

   .)3(لمنافسة في مجال العقود الإداریة والصفقات العمومیةضمان فعالیة أحكام العلانیة وا

قبل ما وإذا كان السبب المباشر لظهور نظام الدعوى المستعجلة الموضوعیة 

التعاقدیة یتمثل في رغبة المشرع الأوربي في تأمین أعلى قدر من شفافیة المنافسة عند إبرام 

بالبیئة القانونیة الفرنسیة التي قد فرضت على  عقود الشراء العام، إلاَّ أنَّ هناك أسباباً خاصة

هناك  المشرع الفرنسي الاستقطاب السریع لهذا النمط من الإجراءات القضائیة، فقد ثبت أنَّ 

                                                 

تـمَّ تعـدیلهما كـذلك بموجـب الأمـر رقـم من قانون القضاء الإداري الفرنسي، و  L.551-2, L.551-1وهما حالیا المادتین  1-

، المتعلق بإجراءات الطعن المطبقة على عقود الشراء العـام، والـذي تـمَّ تطبیقـه علـى 2009ماي  7المؤرخ في  2009-515

ل     ..   2009دیسمبر  العقود التي أبرمت بدایة من أوَّ
  . 270، 269لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الاستعجال الإداري، مرجع سابق، ص  -2
محمد زكریاء رقراقي، الحمایة القانونیة لقواعد المنافسة في الصفقات العمومیة، مذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي  -3

 . 224، ص 2013/2014، جامعة سیدي بلعباس، القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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فراغاً تشریعیاً فیما یتعلق بوجود دعوى تصحیحیة ووقائیة سابقة على إبرام العقد، فدعوى 

عقد، والتي تساهم في نفس الوقت في تكوین الإلغاء التي توجه ضد القرارات المنفصلة عن ال

 إرادة الإدارة بغیة إبرام العقد، ظهرت لفترة طویلة من الزمن غیر ذات فعالیة، حیث أنَّ 

بعد توقیع العقد، وفي بعض الأحیان بعد تنفیذه وبعد تصفیة الحقوق  القاضي یبت فیها غالباً 

إلغاء القرار المنفصل على الوجود والالتزامات الناشئة عنه، وذلك فضلاً عن عدم تأثیر 

القانوني للعقد نفسه، ما لم یتمسك طرفاه بهذا الإلغاء أمام قاضي العقد لترتیب البطلان، ممَّا 

دِرَتْ حقوقه حققها هذا الإلغاء بالنسبة للغیر، الذي هُ یعني عدم وجود أي مصلحة عملیة یُ 

اقدیین، وكذلك الأمر بالنسبة لدعوى بسبب مخالفات مرتكبة عند تبادل الإیجاب والقبول التع

مكن أن توجه ضد عقود الجماعات المحلیة، والتي ظهرت غیر كافیة الإلغاء الخاصة التي یُ 

خرق قواعد  نفإن الجزاءات المترتبة ع بالتاليها تتدخل بعد إبرام العقد، و وغیر فعَّالة، لأنَّ 

أنَّ استخدامها من جانب المحافظین  الإحصائیات تبیِّن الإبرام تكون متأخرة جداً، كما أنَّ 

قلیل جداً، وذلك یعود بالدرجة الأولى إلى الحذر الذي تبدیه السلطات المركزیة والمتجسد في 

   .)1(عدم التدخل في شؤون الإدارة المحلیة

من قانون القضاء الإداري الفرنسي، إخطار رئیس L.551-1 وأجازت المادة 

ضه، في حالة إخلال المصلحة المتعاقدة بالتزامات ي فوَّ المحكمة الإداریة أو القاضي الذ

الإشهار والمنافسة التي تخضع لها عملیة إبرام الصفقات العمومیة واتفاقیات تفویض المرفق 

  .أمَّا الفقرة الأخیرة من نفس المادة نصت على أنَّ الإخطار یكون قبل إبرام العقد. العام

ها تضمنت السلطات التي یتمتَّع بها فإنَّ  من نفس القانون L.551-2 ا المادةأمَّ 

القاضي الاستعجالي في حالة إخلال المصلحة المتعاقدة بالتزامات الإشهار والوضع في 

  .المنافسة

ولم یأخذ المشرع في العراق ومصر بدعوى الاستعجال الإداري قبل التعاقدي، ویبدو 

 66 ر باستحداثها بموجب المادةأنَّ المشرع في لبنان قد أدرك ضرورة هذه الدعوى لذا باد

                                                 

 .844مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح،1- 
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الصادر بتاریخ  2000-227لة بالقانون رقم من نظام مجلس شورى الدولة المعدَّ 

31/03/2000 )1(.  

على مبادئ  ز بفراغ تشریعي انعكس سلباً یَّ أمَّا بالنسبة للقانون الجزائري، فكان یتم

و ما دفع بالمشرع لإیجاد حل الشفافیة في مجال إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة، وه

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  09-08قضائي مستعجل من خلال القانون 

وذلك لمواجهة أي خرق للمبادئ التي تقوم علیها إجراءات  947، 946من خلال المادتین 

  .    )2(إبرام الصفقات العمومیة واتفاقیات تفویضات المرفق العام

إنشاؤه  قبل التعاقدي تمَّ  ي ماالقضاء المستعجل الموضوع ضح لنا أنَّ یت بالتاليو 

باهتمام مزدوج، أوربي بقصد تعزیز ضمانات عروض المرشحین لعقود الشراء العام وتأمین 

نزاهة المنافسة، وفرنسي یهدف إلى تحسین نظام شكاوى أصحاب العروض ضد المصلحة 

المشرع  أي بمعنى آخر فإنَّ  ،شهار والمنافسةالمتعاقدة في حالة الإخلال بالتزامات الإ

نظام القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي من التشریع الناظم للعقود  الفرنسي استمدَّ 

ل إلى إجراء أصیل أساسي في التشریع الفرنسي في دول الاتحاد الأوربي، ومن ثمَّ    .)3(تحوَّ

سلك الذي انتهجه وأثبت مواكبته بالم المشرع الفرنسي فعل صواباً  ونحن نعتقد أنَّ 

للواقع، ذلك أنَّ العقود الإداریة أثناء إبرامها، تثُیر الكثیر من المنازعات لاسیما تلك المتعلقة 

  .دة بصفة عامة في حریة الوصول إلى الطلب العموميبمبادئ الإبرام المجسَّ 

  :مجال تطبيق الدعوى الاستعجالية ما قبل التعاقدية :ثانيا

الالتزامات  صُّ عتماد القضاء المستعجل في فرنسا مدى أوسع، فیما یخُ قد كان لا

قة بالعلانیة والمنافسة، مقارنة مع نسبة تطبیقه بالنسبة لباقي دول الاتحاد الأوربي،  تعلِّ المُ 

                                                 
 . 455عثمان یاسین علي، مرجع سابق، ص  -1
ـــة المصـــریة -2 للدراســـات  محمـــد مهـــدي لعـــلام، القضـــاء الاســـتعجالي قبـــل التعاقـــدي فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة، المجل

 . 20، ص 2015القانونیة والاقتصادیة، العدد الخامس، یونیو 
محمــد ســـعید غنـــدور، عمــار مرشـــحة، دعـــوى القضــاء المســـتعجل الموضـــوعي الســابقة للتعاقـــد فـــي فرنســا، مجلـــة المنـــارة  -3

  .328 ، ص2014أ، /2، العدد20للبحوث والدراسات، جامعة آل البیت، المملكة الأردنیة الهاشمیة، المجلد 
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توسیع هذا النمط من الرقابة من المشرع الفرنسي بشكل تدریجي في مرحلة إبرام  وقد تمَّ 

لحدود مالیة  إنشاء القضاء المستعجل قبل التعاقدي للعقود العامة وفقاً  تمَّ العقد، ففي البدایة 

 ِّامتد بعد ذلك في مجال تطبیقه إلى اتفاقیات تفویضات المرافق العامة، ومن ثم ِّعینة، ثممُ 

  .)1(امتد لیشمل عقود المشاركة

المتعلق بإجراءات الطعن المطبَّقة على عقود  515-2009قبل صدور الأمر رقم 

 حدداً الشراء العام، كان مجال تطبیق دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي مُ 

مجال اختصاص القاضي الإداري  بقائمة من العقود ما لبثت أن ازدادت بشكل تدریجي، فإنَّ 

لیشمل عقود المشاركة بموجب الأمر رقم  29/01/1993سع بالتتابع بعد صدور قانون اتَّ 

الصادر  646، وعقود امتیاز الأشغال بموجب الأمر 17/06/2004 الصادر بتاریخ 559

الذي  07/05/2009بتاریخ  515- 2009، وأخیراً  صدر الأمر رقم 06/06/2005بتاریخ 

ألغى هذه القائمة من العقود، حیث أُعید تحدید نطاق تطبیق القضاء المستعجل في العقود 

، )2(وعقود تفویض المرفق العام) ات العمومیةعقود الصفق(الإداریة لتشمل عقود الشراء العام 

  .-كما سنرى في حینه  -، Référé contractuelكما تمَّ استحداث الاستعجال التعاقدي 

 الدعوى الاستعجالیة الموضوعیة (فإن الأحكام الخاصة بالدعوى الجدیدة  بالتاليو 

لعقود الإداریة، عقود یمكن أن تثار في معرض النوعین الرئیسیین من ا )قبل التعاقدیةما 

وعقود تفویض المرفق  Les contrats des marchés publicsالصفقات العمومیة 

  . Les contrats de délégation de service publicالعام

    04/01/1992التطبیق الأولي لقانون  فبالنسبة لعقود الشراء العام، یلاحظ أنَّ 

على إجراءات قبل التعاقدي ما تعجل الموضوعي قد أثار إمكانیة تطبیق دعوى القضاء المس

إبرام عقود التورید والأشغال فقط، وذلك إذا تجاوزت القیمة المحددة لتطبیق أحكام العلانیة 

قد جعل  )منه 50المادة ( 29/01/1993والمنافسة ذات الأصل الأوربي، لكن قانون 

                                                 
  . 329محمد سعید غندور، عمار مرشحة، مرجع سابق، ص  -1
  .332المرجع نفسه، ص  -2

        .من قانون القضاء الإداري الفرنسيL.551-1 وذلك بموجب المادة  -
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افسة المرتكبة عند إبرام كل عقود لمخالفات العلانیة والمن إمكانیة تطبیق هذه الدعوى شاملاً 

الشراء العام وبغض النظر عن قیمة العقد، وقد ثار التساؤل في فرنسا عن إمكانیة إثارة 

الدعوى المستعجلة قبل التعاقدیة في نطاق عقود الشراء العام قلیلة القیمة، وذلك على أساس 

قبل إبرام العقد، في حین أنَّ  في مرحلة ما هذا الإجراء الجدید لا یمكن أن یتدخل إلاَّ  أنَّ 

إبرامها بسرعة أكبر بكثیر من العقود باهظة القیمة، وهذا ما یجعل  العقود قلیلة القیمة یتمُّ 

 أبداً  ةغیر متناسب القیمة المالیة البسیطة،ذات إبرام العقود  عملیة ستغرقهاتالتي الفترة الزمنیة 

عوى القضاء المستعجل د ، وهذا یعني أنَّ مع المُدَدْ التي تستلزمها هذه الدعوى الجدیدة

في نطاق العقود الهامة التي یأخذ إبرامها  قبل التعاقدي لا یمكن اللجوء إلیها إلاَّ  الموضوع

مُتسعاً من الوقت یسمح بإمكانیة إثارة هذه الدعوى، ومراعاة مُددها من جهة، والمصاریف 

  . المترتبة علیها من جهة أخرى

ق إمكانیة اللجوء إلى هذه الدعوى الجدیدة إلى نطا 29/01/1993قانون  دَّ وقد مَ 

  .)1()منه 50المادة ( أیضاً  إبرام عقود تفویض المرفق العام

ر مجلس الدولة الفرنسي حدیثاً، أنَّ  ه لا یكفي وجود عقد امتیاز للقول بإمكانیة كما قرَّ

م، ومن ثم لا یعتبر بل یجب أن یشكل هذا الامتیاز تفویض مرفق عا )L.22)2تطبیق المادة 

عقد استغلال أحد المطاعم المملوكة لإحدى البلدیات تفویض مرفق عام مؤدیا إلى تطبیق 

على الرغم من مساهمته في تطویر الحركة السیاحیة في نطاق  L.22إجراءات دعوى المادة 

  .)3(البلدیة المذكورة

قبل ما  ضاء المستعجل یمكن قبول دعوى القه لا على ما تقدم، یمكن القول أنَّ  وبناءً 

التعاقدي، بالنسبة لمخالفات العلانیة والمنافسة التي یمكن أن تقُترف في معرض إبرام أحد 

، وعقود تفویض )عقود الصفقات العمومة(العقود التي تقع خارج دائرة عقود الشراء العام 

  .  ولالمرفق العام، وهي العقود التي تطرقنا إلیها بشيء من التفصیل في الفصل الأ

                                                 
  .847، 846مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، -1
    .من قانون القضاء الإداري الفرنسي L.551-1ة وهي حالیا الماد -2

3- C.E, 12/03/1999, Ville de paris /c/ sté Stella Maillot-Orée, du Bois, A.J.D.A, 1999, P443. 

  .848، 847مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، :أشار إلیه
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  الفرع الثالث

  خصائص الدعوى الاستعجالية ما قبل التعاقدية

من تقنین المحاكم الإداریة ومحاكم  L.22ز الدعوى التي جاءت بها المادة تتمیَّ 

، بجملة من )لیامن قانون القضاء الإداري الفرنسي حا L.551-1المادة (الاستئناف الإداریة 

ان مبدأي العلانیة والمنافسة عند إبرام العقود الخصائص أسبغت علیها أهمیة خاصة في ضم

  :الإداریة، وتتمثل هذه الخصائص فیما یلي

  هي تقنية قضائية قبل تعاقدية :أولا

تثُار في المرحلة السابقة على إبرام العقد، وتهدف إلى منع كل مخالفات العلانیة  أي

لها یمكن تجنب الرضوخ والمنافسة المتعلقة بإبرامه، وهي بذلك ذات طابع وقائي، من خلا

للأمر الواقع الذي یكون نتیجة تدخل الدعوى القضائیة بعد إبرام العقد، بل بعد تنفیذه أحیاناً  

ه ، وهذا یعني كما سنرى مفصلاً أنَّ )في حالة دعوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة المنفصلة(

       .)1(متى أُبرم العقد، فلا یمكن إعمال هذه الدعوى

الأساسي من هذه الدعوى یكمن في منع كل مخالفة تمس بمبدأ العلانیة فالهدف 

فهذا النوع من الدعاوى الاستعجالیة  بالتاليق بإبرام العقد الإداري، و والمنافسة التي تتعلَّ 

    .)2(الإداریة تتحرى المخالفات أثناء إجراءات التعاقد وقبل إتمام العملیة التعاقدیة

  لقاضي سلطات هامةا لِّهي دعوى تُخو: ثانيا

لفهي  القاضي سلطات واسعة، بل غیر مألوفة في نطاق النظام القانوني العام  تُخوِّ

في مثل هذه الدعوى یتمتع بسلطات  تْ بُ للقضاء الإداري بمفهومه اللاتیني، فالقاضي عندما یَ 

وإبطال بعض شروط  L’annulationوالإلغاء  Suspensionوالوقف  Injonctionالأمر 

                                                 
  .845مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، -1
 .330محمد سعید غندور، عمار مرشحة، مرجع سابق، ص  -2
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وهذا ما سوف نوضحه بالتفصیل عند التطرق إلى  ،)1(، ولكنه لا یمكنه منح التعویضالعقد

   .سلطات القاضي الاستعجالي الإداري أثناء نظره الدعوى الاستعجالیة ما قبل التعاقدیة

  قضاء مُستعجلهي دعوى : اثالث

 مُّ بصیغة الاستعجال، بمعنى یت وذلك لأنَّ النظر في هذا النوع من الدعاوى یتمُّ 

قصیرة تختلف عن آجال الدعاوى الإداریة العادیة، وهذا أمر منطقي  لآجال الفصل فیها وفقاً 

محل هذه الدعوى هو عقد إداري الذي یُعتبر من أهم الوسائل القانونیة الرضائیة  لكون أنَّ 

التي تستعملها الإدارة العامة من أجل مباشرة نشاطاتها المختلفة وذلك لإشباع الحاجات 

ه یتصل بنشاط مرفق عام من امة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فمناط العقد الإداري أنَّ الع

حیث تنظیمه وتسییره بغیة خدمة أغراضه وتحقیق احتیاجاته تلبیةً وإشباعاً للحاجات 

 بالتالي، و واطراد، فمن أهم المبادئ التي یقوم علیها المرفق العام هو السیر بانتظام )2(العامة

ر لمنازعات المشرع قرَّ  مة القانونیة والاقتصادیة التي تحتلها العقود الإداریة فإنَّ نظراً للقی

ز بالسرعة في اتخاذ التدبیر اللازم، وهذه الآجال تختلف  إبرامها مواعید وآجال خاصة تتمیَّ 

رة للدعاوى الإداریة العادیة التي لا تتطلب عن تلك المقرَّ  –نظراً لخصوصیة المنازعة  –

  .في الفصل السرعة

  يمكن للقاضي عند نظره في الدعوى أن يَـبُتْ في الموضوع: رابعا

في الموضوع، وذلك بالتصدي للخروقات  تْ بُ فالقاضي عند نظره في هذه الدعوى یَ 

المرتكبة بشأن مبادئ العلانیة والمنافسة، وذلك على خلاف الدعوى الاستعجالیة الإداریة 

دابیر تحفظیة لا تمس بأصل الحق ولا یحوز الأمر العادیة التي یأمر فیها القاضي بت

ا القاضي وهو ینظر في الدعوى الاستعجالیة المقضي فیه، أمَّ  الشيءالصادر بشأنها حجیة 

، )ینظر في موضوع الدعوى(الإداریة ما قبل التعاقدیة فیصدر أوامر تمس بأصل الحق 

  .وتحوز تلك الأوامر حجیة الشيء المقضي فیه

                                                 

  .845مرجع سابق، ص ، )دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري مهند مختار نوح،  1-

ومسـؤولیة الإدارة عـن القـرارات والعقـود الإداریـة، دون  ات الإداریـةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ركـن الخطـأ فـي المنازعـ 2-

  .    75، ص 2006طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 
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ز بها الدعوى الإستعجالیة الإداریة    ه الخصائص الأربع التي تتمیَّ وبناءً على هذ

ما قبل التعاقدیة، فقد اقترح الدكتور مهند مختار نوح تعریب المصطلح الفرنسي      

Référé précontractuel" "القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي":إلى مصطلح".      

  الفرع الرابع  

  قبل التعاقدي باستعجال وقف التنفيذعلاقة الاستعجال ما 

دت سلطات قاضي الاستعجال الإداري بموجب قانون الإجراءات المدنیة تعدَّ 

والإداریة، فإضافة إلى الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات، هناك ما یسمى باستعجال 

تحت عنوان وقف التنفیذ أو ما اصطلح علیه باستعجال الوقف، الذي جاء في الفصل الثاني 

فهل یمكن تحریك هذا النوع من الدعوى الاستعجالیة أثناء  ،)أولا(" في الاستعجال الفوري " 

مرحلة إبرام العقود الإداریة؟، سنحاول الإجابة عن هذا التساؤل القانوني الهام من خلال 

 إجراء مقارنة بین الاستعجال ما قبل التعاقدي واستعجال الوقف وذلك بغیة التوصل إلى

أكثر نجاعة  )الاستعجال ما قبل التعاقدي أو استعجال الوقف(معرفة أي الاستعجالین 

  .)ثانيا( ا إجراءات إبرام العقود الإداریةوفعالیة في صون المبادئ التي تقوم علیه

  Référé suspensionماهية استعجال وقف تنفيذ القرارات الإدارية  :أولا

تنفیذ القرارات الإداریة بمبدأ الأثر غیر یرتبط إجراء الاستعجال الفوري لوقف 

الموقف للدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائیة الإداریة، كما یرتبط من جهة أخرى 

بخاصیة التنفیذ المباشر للقرارات الإداریة، وعلى خلاف ما هو علیه الحال بالنسبة لقانون 

من قانون الإجراءات المدنیة  919ة للماد وقف التنفیذ طبقاً  الإجراءات المدنیة القدیم، فإنَّ 

والإداریة، لم یعد ذو طابع استثنائي وهذا أسوة بالقانون الفرنسي الخاص بالاستعجال الإداري 

منه معظم مقتضیات قانون الإجراءات المدنیة  اقتبست، والذي 597-2000تحت رقم 

    .)1(والإداریة

                                                 

، دار هومــة للطباعــة 2013، طبعــة -دراســة قانونیــة تفســیریة  –ث ملویــا، قــانون الإجــراءات الإداریــة آلحســین بــن شــیخ  1-

  . 459، ص 2012والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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ل لوقف تنفیذ القرارات وهكذا رأى المشرع الجزائري ضرورة إنشاء نظام مستعج

ال ینسجم مع ظروف الإداریة، والهدف من هذا الإجراء هو ضمان تدخل قضائي سریع وفعَّ 

كل قضیة، وذلك تفادیاً لنتائج قد یصعب تداركها أو إصلاحها بعد تنفیذ الشخص العام 

  . للقرار الذي أصدره

یص آجال الفصل في بالإضافة إلى تقل -رة لتحقیق هذه الغایة ومن الوسائل المقرَّ 

المشرع على شرط الوجه الخاص الذي من شأنه إحداث شك جدي حول  ، نصَّ -الطلب 

علیه القضاء الإداري الفرنسي  وذلك أسوة بما استقرَّ  Doute sérieuxمشروعیة القرار 

مع استعمال وسیلة قابلة لأن :"L.521-1تطبیقاً لقانون القضاء الإداري، حیث نصت المادة 

وهو الشرط  ،)1("الوضعیة الحالیة للتحقیق شكاً جدیاً بخصوص مشروعیة القرار تخلق في

  .   الذي سنتطرق إلیه عند عرض الشروط الموضوعیة لدعوى وقف التنفیذ

ة، في مقدور قاضي سْ على وسیلة جدیَّ وهكذا وبناءً على طلب العارض المُؤَسَّ 

صدور حكم قضائي في دعوى الموضوع، الاستعجال الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري لغایة 

  .ویجب أن یمتثل الشخص العمومي للأمر الصادر ضده وذلك بعدم تنفیذ قراره

بَعْ في وقف التنفیذ إجراءات الاستعجال، إذ یفصل في الطلب في أقرب الآجال، وتتَُّ 

ودون حضور لمحافظ الدولة في الجلسة، والذي لا یحق له تقدیم طلبات أو التماسات 

وینتهي أثره عند الفصل في دعوى الموضوع،  ،یة، والأمر بوقف التنفیذ له طابع مؤقتشفو 

جمیع قرارات الإدارة تقبل الأمر بوقف تنفیذها دون استثناء، على  وما ینبغي الإشارة إلیه أنَّ 

  .        )2(خلاف ما كان علیه الحال بالنسبة لقانون الإجراءات المدنیة

تضمنه قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إجراء  تنفیذ الذياستعجال وقف ال دُّ عَ یُ 

في غایة الأهمیة جاء لتعزیز وتجسید الآلیات الضامنة لحقوق الأفراد تُجاه تدخلات السلطة 

من ق إ م إ توفر نوعین من الشروط من أجل إخطار القاضي  919العامة، وتشترط المادة 

                                                 

عبد القادر عدو، الجدید في قضاء الاستعجال الإداري، مجلة القانون والمجتمع، مخبر القانون والمجتمع، جامعـة أدرار،  1-

   . 94، ص 2013العدد الأول، 
  .460ث ملویا،  قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ  -2
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الإداري المنفصل عن العملیة التعاقدیة، وتتمثل هذه  بوقف تنفیذ القرار الإداري الاستعجالي

  :الشروط فیما یلي

   :وط قبول دعوى وقف التنفيذشر  -1

  :في ثلاث شروط وتتمثل

   :أن تكون دعوى الإلغاء قد رفعت - أ

ویكون موضوع طلب إلغاء كلي أو :"...نصهاب 919رت عنه المادة وهو ما عبَّ 

یجب أن ترفق العریضة الرامیة إلى قف تنفیذ :" التي نصت 926، كذلك المادة ..."جزئي

"  القرار الإداري أو بعض آثاره، تحت طائلة عدم القبول، بنسخة من عریضة دعوى الموضوع

  .وعلى ذلك یجب أن تسبق دعوى الإلغاء دعوى وقف التنفیذ أو أن تكون متزامنة معها

فإنَّ قاضي  لها، وإلاَّ ویجب أن تكون دعوى الإلغاء قد رفعت في المیعاد القانوني  

نقصد  –الاستعجال لن یقبل دعوى وقف التنفیذ لعدم جدوى ذلك، ما دام أن القرار الإداري 

  .)1(أصبح محصناً من أي دعوى موضوعیة -القرار الإداري المنفصل عن عملیة الإبرام 

   :يكون الطلب دون موضوع ألاَّ  -ب

یاً من المحل، ویكون كذلك عندما یكون طلب وقف التنفیذ غیر مقبول إذا كان خال

  . تفصل الجهة القضائیة في دعوى الإلغاء قبل فصل جهة الاستعجال في طلب وقف التنفیذ

   :يكون القرار الإداري تنفيذياً أن  -ج

على قرار تنفیذي، وهذا الشرط  لا یكون طلب وقف التنفیذ مقبولاً إلاَّ إذا انصبَّ 

والذي صرح بما  1970ینایر  23 بتاریخ Amorosیة سه مجلس الدولة الفرنسي في قضكرَّ 

لیس في مقدور المحاكم الإداریة ومجلس الدولة الأمر بوقف تنفیذ القرار المحال :" یلي

، وكما أنَّ دعوى وقف التنفیذ تنصب على قرارات الإدارة "علیهما إلاَّ في حالة كونه تنفیذیاً 

ها تنصب أیضاً على قرارات الرفض، وهذا نَّ التي تتضمن مساساً بوضعیة قانونیة سابقة، فإ

                                                 
 .461، 460، 459جراءات الإداریة، مرجع سابق، ص ث ملویا، قانون الإآلحسین بن شیخ  -1



 في إرساء مبادئ إبرام العقود الإداري الإداريالفصل الثاني       دور القضاء الاستعجالي 
 

150 

، ویشترط ..."عندما تعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض:"أعلاه بقولها 919ذكرته المادة ما 

في قرار الرفض أن یترتب عنه تعدیل في الوضعیة القانونیة أو الواقعیة التي كانت موجودة 

  .)1(سابقاً 

د هو ذلك القرار المنفصل عن العقد والمقصود بالقرار الإداري في هذا الصد

م إلى مرحلتین، مرحلة تكوین وإبرام العقد ومرحلة تنفیذه، العملیة التعاقدیة تقُسَّ  الإداري، لأنَّ 

في كل من هاتین المرحلتین تصدر الإدارة العدید من القرارات الأحادیة الجانب التي یمكن 

العقد تقوم الإدارة باتخاذ قرارات بعضها  فصلها عن العقد الإداري، ففي مرحلة تكوین وإبرام

هذه القرارات جمیع  ،ر یرافق عملیة إبرام العقدد له، والبعض الآخیسبق إبرام العقد ویُمَهِّ 

عتبر متصلة بالعقد تُ  Les actes détachablesكانت قبل ظهور نظریة الأعمال المنفصلة 

أي أنَّ هذه القرارات لا  ،وأصبح نهائیاً  الإداري وغیر قابلة للانفصال عنه متى أبرم هذا العقد

لا یمكن  وهذا الأمر ،إذا أمكن فصلها عن العقد تكون قابلة للإلغاء أمام القاضي الإداري إلاَّ 

   .)2(من خلال استعمال نظریة القرارات الإداریة المنفصلة إلاَّ  أن یتمَّ 

   :الشروط الموضوعية لوقف التنفيذ -2

 919وجود استعجال، ووجود وسیلة جدیة، وأكدت المادة  یتعلق الأمر بشرطین وهما

ر ذلك، ومتى ظهر له من التحقیق وجود متى كانت ظروف الاستعجال تُ :"...علیهما بقولها برِّ

  ...".وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار

   :شرط الاستعجال - أ

ستعجال الوقف، فهذا وهنا یكمن الاختلاف بین الاستعجال ما قبل التعاقدي وا

الأخیر هو استعجال بالطبیعة بمعنى یتحقق القاضي من مدى توفر عنصر الاستعجال لیقبل 

الطلب، على خلاف الاستعجال ما قبل التعاقدي فعنصر الاستعجال موجود بنص القانون 

    ، أمَّا الاختلاف الثاني بین الاستعجال    -كما سبق بیانه أعلاه  -ولا یناقشه القاضي 

                                                 
 .464، 463ص  ث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق،آلحسین بن شیخ  -1
فـاروق محمـد معـالیقي، نظریــة الأعمـال المتصـلة والأعمــال المنفصـلة وتطبیقهـا فـي المنازعــات الإداریـة، الطبعـة الأولــى،   -2

 .    299، ص 2014بنان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، ل
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القاضي أثناء نظره في دعوى وقف تنفیذ  ما قبل التعاقدي واستعجال الوقف، یكمن في أنَّ 

صدر تدابیر تحفظیة لأنَّه أمام الاستعجال الإداري القرار الإداري المنفصل عن العقد، یُ 

     ا عند نظر القاضي في دعوى الاستعجال أمَّ ، Référé conservatoire(1)التحفظي 

كما سبق بیانه عند التطرق لخصائص هذه  - یصدر تدابیر نهائیة، اقدي فإنه ما قبل التع

  .-الدعوى 

یقوم ظرف الاستعجال على عنصرین اثنین، هما عنصر الخطر المحدق وعنصر و 

الأول فیقصد به تلك الحالة التي یشعر فیها المدعي ا العنصر عدم المساس بأصل الحق، أمَّ 

د بالانتقاص منه أو على وشك ضیاع هذا الحق ها القانون مُهدَّ حقاً من حقوقه التي یحمی بأنَّ 

ر عنه عادة بحالة الضرورة أو الخشیة من وقوع هذا الضرر والذي عَبَّ بالكامل، وهو ما یُ 

 بالتاليسیكون من الصعب تداركه في حالة وقوعه، وتوصف المصلحة هنا بأنَّها محتملة و 

  .)2(صول على حمایة وقائیة ووقتیةتكون الغایة من دعوى استعجال الوقف الح

أمَّا عنصر عدم المساس بأصل الحق، یقصد به عدم مناقشة مصدر الالتزام مع 

الحرص كل الحرص على ألاَّ یؤدي الفصل في الدعوى إلى إنشاء حق أو تعدیله أو إنهائه، 

ل فالقاضي عندما تُعرض علیه دعوى استعجال الوقف یتأكد دائما من توفر العنصر الأو 

المتمثل في الخطر المحدق بالحق، ثم یراعي نتائج الأمر الذي سیصدره، هل من شأنه 

إنشاء حق لأحد طرفي النزاع أو تعدیله أو إنهائه، وأكثر من ذلك على القاضي أن یتجنب  

، مناقشة مصدر الالتزام القائم       - عند قیامه بتقصي مدى توفر ظرف الاستعجال  -

    .)3(عادة ما یكون محل منازعة جدیة بینهمابین الطرفین، والذي 

  

  

                                                 

الخصــومة الإداریــة، الاســتعجال الإداري، الطــرق البدیلــة لحــل  –رشــید خلــوفي، قــانون المنازعــات الإداریــة، الجــزء الثالــث  1-

  .  127، ص 2011، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -النزاعات الإداریة 
    ، 2013، دار هومــــة للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع، الجزائــــر، 2014الثانیــــة  حمــــزة ســــلام، الــــدعاوى الاســــتعجالیة، الطبعــــة -2

  . 10ص 
 . 10المرجع نفسه، ص  -3
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   :الوسيلة الجدية -ب

ومتى ظهر له من التحقیق :"...بنصهاأعلاه  919عبَّرت عن هذا الشرط المادة 

، ویلاحظ بأنَّ النص ..."وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار

د النص تلك الوسائل، ولهذا فإمَّا أن تكون حدِّ ولم یُ  ،الفرنسي یتحدث عن الوسیلة وهو الأصح

لمشروعیة الخارجیة مثل عیوب عدم الاختصاص والشكل والإجراءات، أو لعدم ا وسائل

لمشروعیة الداخلیة وهي عیوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وعیب ا لعدم وسائل

إذا كان أحد الوجوه  ذ إلاَّ ة، لا یمكن طلب وقف التنفیمَ حَ السبب، ومهما تكن تلك الوسائل المُقْ 

  .المثارة على الأقل جدیاً 

بمعنى أنَّه من غیر الممكن دراسة هذه الوسائل بسرعة، وعلى ذلك لا یمكن القبول 

بوقف الطابع التنفیذي للقرارات الإداریة دون فحص لمشروعیتها، ودون أن یتضح من ذلك 

  .مصیرها المحتمل هو الإلغاء الفحص بأنَّ 

عن  Préjugementن مفهوم الوسیلة الجدیة إصدار حكم مسبق كما یترتب ع

تسبیب الأمر  في التصریح بوجود مثل تلك الوسیلة أو نفیها یتمدعوى الإلغاء، حتى ولو لم 

، وقد یتصرف القاضي بطریقة أكثر تحفظاً وذلك بالتصریح الاستعجالي الآمر بوقف التنفیذ

  .)1(بأن إحدى الوسائل على الأقل تبدوا جدیة

 30/04/2002ار له بتاریخ وقد عبَّر مجلس الدولة عن شرط الوسیلة الجدیة في قر 

ؤسَّس على أوجه جدیة من شأنها أن تحدث شكوكاً حیث أنَّ وقف التنفیذ ینبغي أن یُ :"بقوله

  .)2("یما یخص الفصل النهائي في النزاعف

هو إجراء یتماشى  إدراج دعوى وقف التنفیذ ضمن القضاء الاستعجالي فإنَّ  بالتاليو 

تأخذ الكثیر من الوقت  )دعوى الموضوع(والمنطق القانوني السلیم، كون أنَّ دعوى الإلغاء 

  .  إضافة إلى ما تتمیَّز به المنازعة الإداریة من تعقید في الإجراءات

                                                 
  .470ث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ  -1

  .بعدها وما 226، ص 2002، 2ضد مدیریة الضرائب لولایة عنابة، مجلة مجلس الدولة، العدد  )خ.د(قضیة  2-
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استحدث المشرع الجزائري بموجب المادة     دائماً في إطار الاستعجال الفوري،

راءات المدنیة والإداریة، ما یسمى باستعجال المحافظة على الحریات من قانون الإج 920

ز بموجبها من صلاحیات قاضي الاستعجال الإداري، إذ یمكنه          الأساسیة التي عزَّ 

الأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على  -إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة  -

شخاص المعنویة العامة أو الهیئات التي تخضع في الحریات الأساسیة المُنتهكة، من قبل الأ

مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه 

  .)1(الانتهاكات تشكل مساساً خطیراً وغیر مشروع بتلك الحریات

ومنها حریة  –نحن إذاً بصدد الاستعجال الرامي إلى المحافظة على حریة أساسیة 

، والتي اقتبسها المشرع الجزائري من - )2(ستثمار والتجارة القائمة على أساس حریة التعاقدالا

والمتعلق بالاستعجال  30/06/2000المؤرخ في  597- 2000القانون الفرنسي رقم 

 ،من قانون القضاء الإداري L.521-2منه، والتي أصبحت المادة  6في المادة  ،الإداري

ساعة ) 48(الاستعجال مع وجوب الفصل في میعاد أقصاه ثمان وأربعین بَع هنا إجراءات وتتَُّ 

من تاریخ تسجیل الطلب، مع استدعاء الطرفین للجلسة دون تأخیر وبكل الوسائل، ولا  ابتداءً 

  .)3(دور لمحافظ الدولة في مثل هذه القضایا فلا یحضر الجلسة ولا یقدم التماسات مكتوبة

القرار الإداري  –دخل ولوفي غیاب قرار إداري فالقانون سمح للقاضي هنا بالت

، إذا كنَّا بصدد مساس خطیر بحریة أساسیة، ونطاق - المنفصل عن العملیة التعاقدیة 

تطبیق هذا النمط من الاستعجال أكثر اتساعاً، فهو یمتد إلى كل التدابیر، بمعنى إلى جمیع 

  .داري المنفصل عن العقدالسلوكات الصادرة عن الإدارة ولو دون اتخاذ القرار الإ

 -استعجال الحریات الأساسیة -وتتمثل الشروط الموضوعیة لتطبیق هذا الاستعجال 

  :في ثلاث وهي

                                                 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 920یراجع المادة  -1
، 2016مـــارس  6، المــؤرخ فــي 01-16، المعدلــة بالقــانون رقـــم  1996مـــن الدســتور الجزائــري لســـنة  43یراجــع المــادة  -2

  . 2016مارس  7الصادرة بتاریخ ) 14(، ج ر عدد 2016مارس  6المتضمن التعدیل الدستوري، المؤرخ في 

  .478ث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ  3-
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  ؛حالة الاستعجال – 1

  ؛وجود مساس بحریة أساسیة – 2

  .   )1(أن یكون المساس خطیراً وعدم مشروعیته ظاهرة – 3

 ،عجال الفوري لوقف التنفیذعد استعجال المحافظة على الحریات شق من الاستویُ 

دنیة والإداریة، التي جاء من قانون الإجراءات الم 920ویستخلص ذلك من صیغة المادة 

 919یمكن لقاضي الاستعجال، عندما یفصل في الطلب المشار إلیه في المادة :"فیها

اسبة الأمر بالتدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات یكون بمن ، وهكذا فإنَّ ..."أعلاه،

وفي هذه النقطة یختلف قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  ،الفصل في طلب وقف التنفیذ

عن قانون القضاء الإداري الفرنسي، حیث لم یشترط هذا الأخیر أن یكون ثمة طعن 

  .موضوعي كشرط لقبول الطلب الاستعجالي في نظام استعجال المحافظة على الحریات

زاً عن استعجال المحافظة على تمیِّ نفیذ یبقى رغم ذلك مُ غیر أنَّ استعجال وقف الت

ه بطابع العجلة زِ ة أساسیة، ومن حیث تمیُّ ق هذا الأخیر بحریِّ من حیث تعلُّ  ،الحریات

ة للأمر بالتدابیر الرامیة إلى المحافظة على الحریات إذا لم یكن ثمَّ  القصوى، ولذلك لا محلَّ 

    .)2(كان الإجراء یفتقد إلى طابع العجلة القصوى له إذا ة أساسیة، كما لا محلَّ حریَّ 

  فْ في تكريس مبادئ إبرام العقود الإداريةدور الطعن الاستعجالي المُوقِ  :ثانيا

الطعن الاستعجالي الذي یكون موضوعه طلب وقف تنفیذ قرار  قد یبدو أنَّ  

 ستعجاليأعلاه، ینافس الا 919المنصوص علیه في المادة   Référé suspensionإداري

ویمكن استعماله لأسباب غیر مخالفة  ،السابق للتعاقد نظراً لعدم اقتصاره على المتعاقدین

الاستعجالي السابق للتعاقد یظل  البت فیه أسرع، إلا أنَّ  كما أنَّ  ،لقواعد الإشهار والمنافسة

ات القابلة ه یشمل كل إجراءات إبرام العقود والصفقات، في حین تظل القرار أوسع نطاقاً لأنَّ 

للانفصال وحدها عرضة للطعن فیها لتجاوز السلطة والتي تكون محلاً للطعن الاستعجالي 

                                                 
  .  483إلى 478صمرجع سابق، ث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، آلحسین بن شیخ  -1
 .96، 95عبد القادر عدو، الجدید في قضاء الاستعجال الإداري، مرجع سابق، ص -2
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 باعتباره مُوقفاً مؤقتاً وهي مرادفة لما جاء في" تعلیق " وقف والأصح استعمال عبارة المُ 

ن الطعن الاستعجالي المُوقف من ، وقد مكَّ Suspensionأعلاه  919النص الفرنسي للمادة 

ولم یتم  إبرام العقد في حالة إذا تمَّ  هِ مِ عْ ، ودَ )1(للتعاقددْ ثغرات الطعن الاستعجالي السابق سَ 

ه بعد توقیع العقد یصبح الطعن لأنَّ  – إحترام الأمر الاستعجالي القاضي بتأجیل إمضاء العقد

الطعن  وبالرغم من ذلك یبقى ؛- الاستعجالي قبل التعاقدي غیر ذي موضوع كما سنرى 

    .)2(الة تخدم مبادئ إبرام العقود الإداریةوسیلة فعَّ  وحده ستعجالي السابق للتعاقدالا

إجراء الطعن الاستعجالي الموقف في مجال إبرام العقود  وهكذا یتضح لنا أنَّ 

ضد القرار  الإلغاءتصوره في حالة رفع دعوى  نْ كِ مْ یُ  -أثناء مرحلة الإبرام  – الإداریة

یقوم  خالفاً لقواعد الإشهار والمنافسة، ثمَّ لعقد الإداري والذي جاء مُ الإداري المنفصل عن ا

أعلاه، طالباً وقف تنفیذ هذا  919صاحب المصلحة برفع دعوى استعجالیة طبقا للمادة 

دون المرور عبر هذه الإجراءات  -القرار، لكن هذه النتیجة یمكن الوصول إلیها مباشرة 

القاضي من خلال  قبل التعاقدي لأنَّ ما ن الاستعجالي عن طریق الطع –المعقدة والطویلة 

هذه الدعوى یمكن له أن یأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى غایة الفصل في الدعوى المعروضة 

علیه، كما یتمتع بسلطة إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة عن العقد والمخالفة لقواعد الإشهار 

النتیجة التي یرید المتعامل الاقتصادي الوصول  ، وهي نفس-كما سنرى لاحقاً  –والمنافسة 

إلیها في حالة مباشرته لإجراء الطعن الاستعجالي الموقف لكن بإجراءات طویلة ومعقدة،  

المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أعفى كل من له مصلحة في و 

قدة، وذلك من خلال تزوید القاضي إبرام العقد الإداري من إتباع هذه الإجراءات المع

ومن أهمها سلطة الأمر بتأجیل  ،الاستعجالي في مادة إبرام العقود والصفقات بسلطات عدیدة

كعدم إلزام القاضي  ،ز بالبساطةتتمیَّ  كما خصَّ المشرع هذه الدعوى بإجراءات ،إمضاء العقد

اء أمام قاضي الموضوع، من التأكد بوجود عنصر الاستعجال ودون اشتراط رفع دعوى الإلغ

                                                 
1- PEISER Gustave, Contentieux administratif, 14 ème Édition, Dalloz, France, Paris, 2006   ,   

p 153. 

حلیمة بروك، دور الطعن الاستعجالي السابق للتعاقد في مكافحة الفسـاد فـي العقـود والصـفقات العمومیـة، مجلـة المفكـر،  2-

  .  303، ص 2014، 11كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، العدد 
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وهي سلطة تشبه إلى حد كبیر تلك السلطة التي یتمتع بها القاضي الاستعجالي أثناء نظره 

  .الإداريفي دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة المنفصلة عن العقد 

قبل التعاقدي أشمل وأوسع من الطعن الاستعجالي ما وعلیه فإنَّ الطعن الاستعجالي 

تیح للقاضي الاستعجالي التدخل قبل خرق طعن الأول هو إجراء فعَّال یُ الموقف، كون ال

وله أن یأمر بتأجیل إبرام العقد إلى غایة فحص الطلب  ،)1(قواعد الإشهار والمنافسة

  .المعروض علیه، وذلك كله بإجراءات بسیطة وغیر معقدة

ازعات العقود ة في مجال منأمَّا الطعن الاستعجالي الموقف فتظهر أهمیته العملیَّ 

إبرام العقد الإداري، فهنا تنتهي صلاحیة الطعن الاستعجالي   الإداریة، في حالة ما إذا تمَّ 

قبل التعاقدي، ویكون أمام صاحب المصلحة إمكانیة اللجوء إلى نظریة القرارات الإداریة 

المنفصل  – المنفصلة، فاستناداً إلى هذه النظریة أجاز القضاء الإداري الطعن بإلغاء القرار

، ثم یقوم بعد ذلك صاحب )2(الصادر بإبرام العقد وإرسائه على متعاقد ما -عن العقد 

المصلحة برفع دعوى إستعجالیة یطلب من خلالها وقف تنفیذ هذا القرار المنفصل إلى غایة 

  .الفصل في دعوى الإلغاء

إلغاء القرار لكن ما ینبغي الإشارة إلیه أنَّه إذا كان من المفروض أن یؤدي حكم 

الإداري القابل للانفصال عن العقد إلى بطلان ما یترتب علیه من نتائج، أي بطلان العقد 

مجلس الدولة  أنَّ  إلاَّ  ،"ما بُنِيَ على باطل فهو باطل"داري، وذلك استناداً إلى قاعدة الإ

، قد سلك منحنى آخر 04/08/1905بتاریخ  Martinفي قضیة  قرارهالفرنسي منذ صدور 

بحیث أنَّ إلغاء القرار الإداري القابل للانفصال عن العقد الإداري، لا یمكن أن یؤدي بذاته 

إلى إلغاء العقد، ویبقى العقد صحیحاً ونافذاً حتى قیام أحد أطرافه برفع دعوى أمام قاضي 

ر العقد ویطلب إبطاله، وعندئذ بإمكان قاضي العقد أن یحكم بإبطاله استناداً إلى إلغاء القرا

                                                 
  . 303بروك، مرجع سابق، ص حلیمة  -1

، مرجـع ومسؤولیة الإدارة عن القـرارات والعقـود الإداریـة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ركن الخطأ في المنازعات الإداریة 2-

  .27 ،سابق ص
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الغیر أي طریقة مضمونة لجعل العقد الإداري  دْ یَ الإداري القابل للانفصال، وبذلك لیس بِ 

  .أطرافه یتمسكون به ومتفقون على تنفیذه باطلاً، طالما أنَّ 

عن هذا الاتجاه  Martinمن خلال تقریره في قضیة  )رومیو(وقد عَبَّر المفوض 

إلغاء القرار الإداري القابل للانفصال عن  أنَّ  اعتبرالذي سلكه مجلس الدولة الفرنسي، حیث 

 لقرارة النتائج العملیَّ  نَّ أه لا یؤدي تلقائیاً إلى إلغاء العقد، و العقد الإداري له قیمة نظریة، لأنَّ 

الإلغاء تعتمد على إرادة الأطراف المتعاقدة، وحتى وقت قریب كان هذا هو الاتجاه السائد 

إلغاء القرار :"اً على سؤال إحدى الوزارات بأنَّ التقریر رد لمجلس الدولة، حیث كتب رئیس قسم

  .)1("القابل للانفصال عن العقد، لیس له بذاته أي أثر مباشر على العقد

ولأطراف العقد مراجعة قاضي العقد من أجل إبطاله، استناداً إلى صدور حكم بإلغاء 

العقد نظرة شمولیة، فلا یرتب  أنَّ قاضي العقد ینظر في إلاَّ  ،قرار إداري ساهم في تكوینه

لا  بطلان العقد بشكل آلي استناداً إلى حكم إلغاء القرار القابل للانفصال، إذ أنَّ هذا الإلغاء

یؤدي دائماً إلى بطلان العقد بنفس الدرجة، فإذا كان مَرَدْ إلغاء القرار المنفصل یتمثل في 

إبطال العقد، لأنَّ عدم مشروعیة العقد  مخالفة الشروط التعاقدیة، فإنَّ ذلك یؤدي حتماً إلى

ذاتها هي التي تسببت في عدم مشروعیة القرار المنفصل، لكن الوضع یختلف في حالة 

قابلیة وعدم قابلیة الشروط غیر المشروعة للتجزئة، فإذا كانت هذه الشروط قابلة للتجزئة، 

ر المشروعة الموجودة في فإنَّ بطلان العقد یكون جزئیاً، وفي حالة عدم تجزئة الشروط غی

لذا فقد جاء في . ذلك یؤدي إلى البطلان الكلي للعقد سبب حكم إلغاء القرار المنفصل، فإنَّ 

ل لأحد المتعاقدین میزة بطریقة بإلغاء القرار لأنَّ  مَ كِ إذا حُ :"الدولة الفرنسيمجلس  قرار ه خوَّ

المتعاقد من تلك المیزة، ولا غیر مشروعة، فإنَّ إلغاء القرار یؤدي فقط إلى حرمان الشخص 

    .)2("یؤثر على العقد في مجموعه

وقد أیَّد هذا الاتجاه بعض الفقهاء، ویبدو أنَّ تبریرهم في ذلك یكمن في أنَّ الأخذ 

بترتیب أثر حكم إلغاء القرار المنفصل على العقد مباشرة یؤدي إلى زعزعة استقرار 

                                                 

  . 442، 441عثمان یاسین علي، مرجع سابق، ص  1-
  .444، 443، ص المرجع نفسه -2
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یترتب على ذلك اعتداء قاضي الإلغاء على  المعاملات، وإهدار قواعد الاختصاص، لأنَّه

العقد بطبیعته  اختصاص قاضي العقد، وعدم انسجام ذلك مع المصلحة العامة، كما أنَّ 

  .)1(یخرج من نطاق قضاء تجاوز السلطة

 Piquignotوقد عارض البعض الأخر من الفقهاء في فرنسا هذا الاتجاه، ومنهم 

ي في هذا الشأن غیر منطقي، لأنَّه یجب على الذي یرى أن قضاء مجلس الدولة الفرنس

القضاء الإداري إبطال العقد المبني على قرار حُكِمَ بإلغائه، وفي حالة عدم إتباع القضاء 

ذلك، اقترح هذا الفقیه حلاً آخر، وهو أن یقوم القضاء بإحالة الأمر على الإدارة لِتُعْمِلَ حكم 

جوع إلى نظریة الاندماج في ترتیب النتائج ویقتضي ذلك الر  ،القانون، أي إلغاء العقد

  .المنطقیة لإلغاء القرار المنفصل عن العملیة العقدیة، والأخذ بوحدة العملیة العقدیة

أنَّ القصد من فصل القرارات الإداریة التي تساهم في تكوین  Weilویرى الفقیه 

ظر في مشروعیة العملیة العملیة المركبة هو مجرد قبول دعوى الإلغاء بشأنها، ولكن عند الن

العقد إذا أُبْطِلَ  لُ طَ العقدیة برمتها، یجب أن ینظر إلى تلك العملیة ككل لا یتجزأ، بحیث یُبْ 

  .     )2(أي قرار إداري یُبنى علیه هذا العقد

، -استعجال وقف التنفیذ المرتبط بدعوى الإلغاء  –هذا التحلیل الذي قدَّمناه أعلاه 

لا یبقى أمام صاحب المصلحة في  بالتاليكون فیها العقد قد تمَّ إبرامه، و یتعلق بالحالة التي ی

إتباع هذه الإجراءات، أمَّا في حالة إخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها أثناء  إبرام  العقد إلاَّ 

قبل التعاقدیة التي ما مرحلة الإبرام، فهنا یكون المجال الخصب لإعمال الدعوى الاستعجالیة 

من خلالها القاضي الإداري بین سلطات دعوى استعجال الوقف وسلطات دعوى یجمع 

  . الإلغاء معاً 

  

  

                                                 
 .  445، 444ص عثمان یاسین علي، مرجع سابق،  -1
  .445، ص المرجع نفسه -2
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  المطلب الثاني

  قبل التعاقديةما النظام القضائي للدعوى الاستعجالية 

رها  یعتبر اللجوء إلى القاضي الإداري الاستعجالي، من بین أهم الضمانات التي قرَّ

ومنذ الإصلاحات التشریعیة التي أُدْخِلَتْ على سلطات  ،)1(المشرع للحمایة العاجلة للحق

دة أصبح الاهتمام بإدارة جیِّ  ،القاضي الإداري بصفة عامة والاستعجالي بصفة خاصة

فمتطلبات السرعة والتجرُّد وجودة الأحكام وفاعلیتها  ،للقضاء الإداري محل انشغال كبیر

ر هذا ، حیث تُحرِّ المتقاضي والقاضيتشكل الیوم رِهانات كبیرة في أسلوب التقارب بین 

الأخیر من الأشكال التقلیدیة لمراقبة شرعیة عمل الإدارة العامة، فبموجب هذه الإصلاحات 

ر القاضي الإداري  –المتعلقة بسلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة العامة  – قد تحرَّ

ة علیه وتوسَّعت سلطاته، من القیود التي كانت مفروض - لاسیما القاضي الاستعجالي  -

وهذا كله یؤدي إلى تقویة النظام القانوني في الدولة وهذا ما یعكس صورة جیدة للقاضي أمام 

  .)2(المتقاضي

وتعتبر الدعوى الاستعجالیة ما قبل التعاقدیة في مادة إبرام العقود والصفقات، من 

الة تتیح للقاضي الإداري أهم الإصلاحات التي مسَّت القضاء الإداري، كونها وسیلة فعَّ 

الاستعجالي معاقبة اللامشروعیة التي تلحق بإجراءات إبرام العقود الإداریة، وذلك عن طریق 

إلزام المصلحة المتعاقدة باحترام التزامات الإشهار والمنافسة التي تخضع لها عملیة إبرام 

       .)3(العقود الإداریة

                                                 
خلیـــل مـــول الضـــایة، القضـــاء الإداري الاســــتعجالي فـــي ظـــل قـــانون الإجـــراءات المدنیــــة والإداریـــة، مـــذكرة لنیـــل شــــهادة  -1

 .   66، ص 2013-2010، 1الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
، المجلـــة الجزائریـــة للعلـــوم )مـــن الحظـــر إلـــى التراجـــع(وجیـــه الأوامـــر ، ســـلطة القاضـــي الإداري فـــي تكســـالعبـــد الوهـــاب  -2

 .119، ص 2015، 01، عدد 1القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

أمینــة غنــي، الاســتعجال فــي المــواد الإداریــة فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي  3-

   . 194، ص 2012-2011لقانون، كلیة الحقوق، جامعة وهران، ا
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تعتبر من الضمانات المستحدثة  –عاقدي الاستعجال ما قبل الت –كون هذه الدعوى 

نة قد أدَّت إلى التكریس لمجابهة امتیازات السلطة العامة، فبالطبع كانت هناك أسباب معیَّ 

ه من جهة ثانیة كما أنَّ  ،)الفرع الأول(القانوني للاستعجال ما قبل التعاقدي في الجزائر 

ة ضمن قضاء الاستعجال القانوني  هناك هدف معین من إدراج منازعات إبرام العقود الإداری

ومن جهة ثالثة هناك أسباب مُعَیَّنة تؤدي إلى تدخل القاضي الإداري  ،)الفرع الثاني(

الاستعجالي أو ما یعرف بحالات إخطار القاضي الاستعجالي أثناء مرحلة إبرام العقود 

  . )الفرع الثالث(الإداریة 

  الفرع الأول

  جال ما قبل التعاقدي في الجزائرأسباب التكريس القانوني للاستع

إنَّ المتتبع لحركة التشریع الجزائري یلاحظ بوضوح الإهمال التشریعي للقضاء 

الإداري الاستعجالي على مدى تعاقب النصوص القانونیة التي سبقت صدور قانون 

ءات فلم یكن قانون الإجراءات المدنیة القدیم یتناول إجرا ،)1(الإجراءات المدنیة والإداریة

ر، والحقیقة أنَّ هذه المادة      171الاستعجال الإداري إلاَّ في مادة وحیدة وهي المادة  مُكرَّ

ت المدنیة ، وبصدور قانون الإجراءا)2(لم تكن كافیة لمعالجة جمیع حالات الاستعجال

رع هذا النقص الذي كان موجود سابقاً والمتعلق بإجراءات الاستعجال والإداریة تدارك المش

ي المادة الإداریة، وتمَّ إفراد الجهات القضائیة الإداریة بإجراءات استعجالیة خاصة بها، ف

وبذلك یكون المشرع قد خطى خطوة هامة بشأن القضاء الإداري الاستعجالي حیث خصَّص 

وهكذا یكون المشرع الجزائري قد نظَّم  –الباب الثالث من الكتاب الرابع  –له باب كامل 

، ویُلاحظ بأنَّ أحكام الاستعجال الإداري التي )3(الاستعجالیة في المادة الإداریة جمیع التدابیر

                                                 
، 1خیرة هلالبي، الاستعجال في المادة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر -1

    . 116، ص 2013-2014

  . 7ص  ث ملویا، رسالة في الاستعجالات الإداریة، مرجع سابق،آلحسین بن شیخ  2-
مجیدة خالدي، القضاء الاستعجالي في المواد الإداریـة، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون، كلیـة الحقـوق والعلـوم  -3

  .  11، ص 2012-2011السیاسیة، جامعة تلمسان، 
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جاء بها المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، هي أحكام مستمدة 

دابیر من قانون القضاء الإداري الفرنسي بِقِسْمَیْه التَّشریعي والتنظیمي، ومن بین أهم هذه الت

، والتساؤل الذي قد "برام العقود والصفقاتالاستعجال في مادة إ:"ستعجالیة المستحدثة هيالا

یتبادر إلى الأذهان هنا یدور حول الأسباب التي أدت بالمشرع الجزائري إلى تقنین 

ویمكن تحدید الأسباب التي أدت إلى  ،الاستعجال قبل التعاقدي في هذه المرحلة بالذات؟

  :من الدعاوى الاستعجالیة فیما یلياستحداث هذا النوع 

  إبرام العقود الإدارية أثناء مرحلةالرقابة  آلياتتعزيز : أولا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  946إنَّ هدف المشَّرع من استحداث المادة  

هو فرض التطبیق الصارم لأحكام المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة الذي 

بمثابة صمام أمان لمبادئ إبرام العقود  946تكون المادة  بالتالي، و )1(ن سائداً آنذاككا

  .ت م ع–المتضمن ت ص ع 247-15وم الرئاسي من المرس 5الإداریة الواردة في المادة 

  ارتباط العقد الإداري بإدارة المرفق العام وتنظيمه  :نياثا

ثیق بمبدأ سیر المرفق العام بانتظام    كما سبق ذكره، فإنَّ للعقد الإداري ارتباط و 

ملیه وهو مبدأ جوهري تُ  ،Principe de continuité des services publicsواطراد، 

فالمرافق العامة تنشئها الدولة لأداء الخدمات العامة للمواطنین  ،طبیعة وفكرة المرفق العام

العام بانتظام ودوام أي بدون ولإشباع حاجاتهم الأساسیة، ومن ثمَّ وجب تأمین سیر المرفق 

العقد الإداري له صلة بهذا المبدأ، كان لابد من النظر في المنازعات  ، وطالما أنَّ )2(انقطاع

التي تطرأ أثناء مرحلة إبرامه، عن طریق دعوى یتم الفصل فیها وفقا لأجال قصیرة تختلف 

                                                 

رفــق العــام، یتعلــق بتنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفویضــات الم - 2015ســبتمبر  16بعــد  -أصـبح هــذا المرســوم الرئاســي  1-

  .     حیث تمَّ لأول مرة في الجزائر تقنین الأحكام المتعلقة بتفویضات المرفق العام
طبیعــة القــانون الإداري، التنظــیم الإداري، وظــائف الإدارة  –محمــد رفعــت عبــد الوهــاب، النظریــة العامــة للقــانون الإداري  -2

، بـــدون طبعـــة، دار -تیـــازات الإدارة العامـــة، أمـــوال الإدارة العامـــة العامـــة، الموظفـــون العمومیـــون، أعمـــال الإدارة العامـــة، ام

  .    288، ص 2012الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 
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وام تحقیقاً للخدمات عن القضایا الأخرى، وذلك ضماناً لسیر المرفق العام بانتظام ود

  .     والمشاریع العامة، وهو ما یتحقق عن طریق الدعوى الاستعجالیة ما قبل التعاقدیة

  نتشار ظاهرة الإخلال بمبادئ إبرام العقود الإدارية ا: ثالثا

لقد انتشرت ظاهرة الانتهاكات الخطیرة لقواعد العلانیة والمنافسة التي یفرضها تنظیم 

ا أدى إلى إبرام وتنفیذ عقود غیر مشروعة، وهو ما أثر سلباً على ممَّ  الصفقات العمومیة،

ا أدى إلى إحجام المتعاملین الاقتصادیین عن التقدم بعروضهم ضناً مجال الاستثمار، ممَّ 

مسبقاً أنها لن تحظى بالقبول، لأنَّ معاییر الاختیار تُجافي قواعد العلانیة والمنافسة  منهم

  .  كون إجراءات الإبرام مؤسسة علیهاالتي من المفترض أن ت

  الرغبة في تحقيق الشفافية أثناء مرحلة إبرام العقود الإدارية: رابعا

رغبة المشرع في تأمین وتحقیق أكبر قدر ممكن من شفافیة المنافسة أثناء مرحلة 

حیحیة إبرام العقود الإداریة، بعد أن ثبت أن هناك فراغاً تشریعیاً فیما یتعلق بوجود دعوى تص

ووقائیة سابقة على إبرام العقد، فدعوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الإداریة المنفصلة عن 

العقد، ظهرت كطعن عقیم لفترة طویلة من الزمن، ذلك أنَّ الإدارة قد تسارع في أغلب 

الأحیان إلى إبرام العقد قبل بث القاضي في دعوى الموضوع، بالإضافة إلى أنَّ إلغاء القرار 

التي تبقى قائمة ونافذة إلى أن  –كما سبق ذكره  –غیر المشروع لا یؤثر على وجود الصفقة 

  .یطلب صاحب المصلحة إبطالها

  التأثر بالتجربة الفرنسية في مجال حماية مبادئ إبرام العقود الإدارية: خامسا

مایة ر المشرع الجزائري بنظیره الفرنسي الذي حقَّق تطوراً كبیراً في مجال حتأثَّ 

مبادئ العلانیة والمنافسة أثناء مرحلة إبرام العقود الإداریة، وذلك عن طریق آلیتین متكاملتین 

هما التشریع والاجتهاد القضائي، وهو ما سیأتي بیانه في معرض الحدیث عن سلطات 

  .  )1(القاضي الإداري في الدعوى الاستعجالیة ما قبل التعاقدیة

                                                 
، مــذكرة لنیــل شــهادة 09-08الــدعوى الاســتعجالیة الإداریــة فــي ظــل قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة  راشــدة دهنجــي، -1

 .  94، ص 2014-2013جامعة الجزائر، الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، 
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  الفرع الثاني

  ضمن قضاء الاستعجال منازعات الإبرام الهدف من إدراج

بموجب الإصلاحات التي عرفها القضاء الإداري في فرنسا، صدر القانون رقم 

الخاص بقضاء الاستعجالات الإداریة والذي دخل  2000یونیو  30بتاریخ  597- 2000

ر ، وهو نفس الیوم الذي دخلت فیه حیز النفاذ أحكام الأم2001ینایر  01حیز التنفیذ في 

، المتعلق بالقسم التشریعي لقانون القضاء 2000أفریل  04المؤرخ في  387-2000رقم 

الإداري، والذي أُدمجت فیه الأحكام المتعلقة بقضاء الاستعجالات الإداریة تحت عنوان      

، كما أنَّ هناك أحكام أخرى )الكتاب الخامس من القسم التشریعي(" قضاء الاستعجالات " 

الاستعجالات في القسم التنظیمي لقانون القضاء الإداري وذلك بموجب تتعلق بقضاء 

  .)1(2000نوفمبر  22المؤرخ في  1115-2000المرسوم رقم 

ولقد اقتبس قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري معظم أحكامه من قانون 

سي المذكور أعلاه، الإجراءات المدنیة الفرنسي الجدید وكذا من قانون القضاء الإداري الفرن

فإنَّه قد  )في الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة(فبالنسبة للكتاب الرابع منه 

 )أي الكتاب الرابع(ویتضمَّنُ :"جاء في العرض المقدم أمام المجلس الشَّعبي الوطني ما یلي

من القوانین  اقتبستا الإجراءات المتَّبعة أمام المحاكم الإداریة ومجلس الدولة، ومُعظمه

المقارنة مع مراعاة خصوصیات النظام القضائي الجزائري، وما استقرَّ علیه الاجتهاد 

           .)2(..."القضائي للغرفة الإداریة للمحكمة العلیا سابقًا ومجلس الدولة

إنَّ من أهم المكتسبات الراهنة في مجال العدالة عندنا هو استحداث قضاء 

بمنازعات إبرام العقود الإداریة، وهي ضرورة لا مناص منها بسبب عدم  مختص استعجالي

  .استیعاب المسالك القضائیة الأخرى لمثل هذه المنازعات

                                                 
  .  20، 19ث ملویا، رسالة في الاستعجالات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ  -1
ومــا  7، ص2008ینــایر ســنة  28، بتــاریخ 47الجریــدة الرســمیة لمناقشــات المجلــس الشــعبي الــوطني، الســنة الأولــى رقــم  -2

 .      بعدها



 في إرساء مبادئ إبرام العقود الإداري الإداريالفصل الثاني       دور القضاء الاستعجالي 
 

164 

ونظراً للأهمیة والمكانة التي تحتلها العقود والصفقات العمومیة في الدولة، ارتأى 

لصفقات عن طریق إتباع المشرع الجزائري بأن یكون الفصل في منازعات إبرام هذه العقود وا

لم یشترط استیفاء شرط الاستعجال في  )المشرع(ه إجراءات مُقلَّصة وقصیرة، بالإضافة إلى أنَّ 

ما اعتبر أنَّ عنصر الاستعجال ، وإنَّ نازلة الإخلال بمبادئ إبرام العقود والصفقات العمومیة

   ).م بنص القانونالاستعجال قائ(م بمجرد الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة قائ

وقد یقول قائل، ما الهدف من إدراج منازعات إبرام العقود والصفقات العمومیة 

 –في تقدیرنا  –إنَّ الإجابة على هذا التساؤل یمكن حصرها  ؟،ضمن القضاء الاستعجالي

  :في الدواعي التالیة

  ياهذا النوع من القضا طبيعة عدم انسجام الدعاوى القضائية الأخرى مع: أولا

 –لاسیما دعوى الإلغاء  –الدعاوى القضائیة الأخرى  كما سبق وأن أوضحنا، فإنَّ 

لا تستجیب         بالتاليتستغرق مدة طویلة من الزمن، بالإضافة إلى إجراءاتها المعقَّدة، و 

ولا تتناسب في الكثیر من الأحیان مع الحالة المستعجلة التي تتطلب السرعة في الفصل، 

لعقد وتمَّ الشروع في تنفیذه، فقد یترتَّب نتائج یصعب تداركها والتحكم فیها بعد برم افإذا أُ 

ذلك، هذا من جهة، ومن جهة ثانیة فإنَّ إدراج منازعات إبرام العقود والصفقات العمومیة 

 ،ضمن قضاء الاستعجال، یعود بالدرجة الأولى إلى ارتباط العقد الإداري بالمرفق العام

ارتباطه بالمشاریع والحاجات العامة تجسیداً للتنمیة في جمیع المجالات، هذا ما  بالتاليو 

یستوجب الفصل في منازعات إبرامه على وجه السرعة حتى لا تتعطل المشاریع والمصلحة 

  .)1(العامة

  محدودية دور مجلس المنافسة: ثانيا

لمؤقتة غیر تدابیر اال اتخاذ المتمثل فيإنَّ استجابة مجلس المنافسة لطلب الأطراف 

 اً ومباشر  اً خطیر  اً ارسة موضوع الادعاء الأصلي تأثیر إذا تضمَّنت المم كما نعلم، إلاَّ  ممكن

                                                 
 . 451ق، صسي محمد تیور، مرجع ساب -1
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دعیة، وهذا یترجم بمصالح المؤسسة المُ  اً ة الاقتصادیة العامة، وألحقت ضرر على المصلح

  .)1(ألوفةالطابع الاستثنائي لهذه التدابیر التي تظهر كإجراء یخرج عن الإجراءات الم

  الاستجابة للتوصيات الدولية: ثالثا

إنَّ هذه الاستجابة كانت واردة وجاءت في سیاق التوجیهات والتوصیات الدولیة 

الصادرة في هذا الشأن، خاصة من الدوائر الاقتصادیة والقانونیة للاتحاد الأوربي على 

إنَّ الاختلاف القائم بین  أساس الشراكة الاقتصادیة التي تربط بلدنا الجزائر بهذا الأخیر،

النظام القانوني لمنازعات إبرام العقود والصفقات العمومیة عندنا في الجزائر وبین الأنظمة 

المؤطرة لهذا النوع من المنازعات في الدول الشریكة، أدى بهذه الدول إلى العزوف عن 

غرقها القضاء الإداري الدخول في علاقات تعاقدیة مع الجزائر، نظراً إلى طول المدة التي یست

الجزائري من أجل الفصل في منازعات الإبرام، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى استحداث 

ق بمبادئ إبرام العقود والصفقات بموجبها النظر في المنازعات التي تتعلَّ  دعوى قضائیة یتمُّ 

  . ات ومواعید استعجالیةالعمومیة، على أنَّ الفصل في هذا النوع من الدعاوى یتم وفقاً لإجراء

إنَّ إفراد منازعات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة بإجراءات استعجالیة 

خصوصیة تختلف عن تلك الإجراءات الاستعجالیة العادیة، هو خیر دلیل على إدراك 

یكون المشرع واستیعابه لأهمیة هذه العقود سواء من الناحیة القانونیة أو الاقتصادیة، وبذلك 

المشرع قد استكمل بناء الهیكل القضائي المجسِّد والحامي للمبادئ التي تقوم علیها إجراءات 

حي للقانون، إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة، باعتبار أن القضاء هو ذلك الشكل ال

 on ne change pas la société par"،"لا یمكن تغییر المجتمع بمراسیم:"وأنَّه كما یُقال 

des décrets")2(.  

  

  

                                                 
 .452سي محمد تیور، مرجع سابق ، ص  -1
 . 453، ص المرجع نفسه -2
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  الفرع الثالث

  حالات إخطار القضاء الاستعجالي ما قبل التعاقدي

  )أسباب تدخل القاضي الاستعجالي(

قبل التعاقدي قد ابتكرها المشرع ما دعوى القضاء المستعجل  قلنا فیما سبق أنَّ 

اریة، وقد مَدَّ الأوربي بقصد حمایة مبادئ العلانیة والمنافسة عند إبرام بعض العقود الإد

، بالإضافة )الصفقات العمومیة(المشرع الفرنسي مجال تطبیقها لتشمل كل عقود الشراء العام 

هذه الدعوى لا یمكن أن تثار إلا في حالة  إلى عقود تفویضات المرفق العام، وهذا یعني أنَّ 

لوطنیة حدوث مخالفات تخرق قواعد العلانیة والمنافسة المنصوص علیها في التشریعات ا

صة لحمایة مشروعیة الشفافیة عند تبادل خصَّ والأوربیة على حد سواء، فهي دعوى مُ 

  .الإیجاب والقبول أثناء إبرام العقد الإداري

قبل ما وإذا كانت المسائل التي قصد المشرع حمایتها بدعوى القضاء المستعجل 

ه یلاحظ مع ذلك وجود نزعة من ، إلاَّ أنَّ )1(التعاقدي تنحصر في قواعد العلانیة والمنافسة فقط

دة جانب القضاء في توسیع مفهوم القواعد المتعلقة بالمنافسة خصوصاً لتشمل حالات متعدِّ 

ومتنوعة، وقد توصل القضاء الإداري الفرنسي من خلال تطبیقاته لدعوى القضاء المستعجل 

لعلانیة والمنافسة، قبل التعاقدي، إلى اعتبار الحالات التالیة من قبیل خرق مشروعیة اما 

  :)2(المستعجلة قبل التعاقدیة الدعوى جیز إمكانیة إثارةوالتي تُ 

                                                 
من الأهمیة بما كان التذكیر في هذا الصدد، أنَّ القاضي وهـو یراقـب مـدى احتـرام الإدارة لإجـراءات الإشـهار والمنافسـة،  -1

ضــات المرفــق العــام، بــل هنــاك عــدة المتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة وتفوی 247-15لا یتقیــد فقــط بالمرســوم الرئاســي 

المتعلـق بالوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، غیـر  01-06المتضمن قـانون المنافسـة، والقـانون  03-03نصوص أخرى، كالأمر 

ــه مــن ضــمن هــذه النصــوص لا ینظــر القاضــي إلاَّ فــي المــواد التــي تتعلَّــق بقواعــد المنافســة والإشــهار، كمــا ینظــر فــي أي  أنَّ

لا تكــون لهــا علاقــة مباشــرة بــإجراءات الإشــهار والمنافســة ولكــن عــدم احترامهــا مــن شــأنه أن یــؤدي إلــى نصــوص أخــرى قــد 

  .الإخلال بقواعدها أو بالتأثیر على اختیار المتعامل المتعاقد

 .       457خرشي النوي، مرجع سابق، ص : یراجع -
 .868، 867مرجع سابق، ص  ،)ارنةدراسة مق(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، -2
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  )العلانية(خرق قواعد الإشهار : أولا

دُّ انتهاك لقواعد الإشهار عدم قیام المصلحة المتعاقدة بالإعلان عن الصفقة یُعَ 

لإلزامیة المنصوص ن الإعلان للبیانات اوذلك بعدم تضمُّ  ،مطلقاً أو قیامها بإعلان معیب

ت م ع، والتي سبق التطرق  -المتضمن ت ص ع  247-15علیها في المرسوم الرئاسي 

من تقنین المحاكم الإداریة  L.22كذلك المادة  هذه الدراسة،إلیها في الفصل الأول من 

 –من قانون القضاء الإداري الفرنسي حالیا  L.551-1المادة  -ومحاكم الاستئناف الإداریة

  .ن العقد للبیانات الإلزامیة، یعد خرقاً لقواعد العلانیةت أنَّ عدم تضمُّ اعتبر 

غیر أنَّ مجلس الدولة الفرنسي فرَّق في هذا الصدد بین الشكلیات الجوهریة التي 

یؤدي تخلفها إلى انتهاك قواعد العلانیة والمنافسة، وبین الشكلیات الثانویة التي لا تؤثر على 

  . )1(الها اللجوء إلى القاضي الاستعجالي أصلاً الصفقة ولا یستدعي إغف

 Formalitésعتبر كل قواعد العلانیة من قبیل الشكلیات الجوهریةلكن تُ 

substantielles،  لطخ فإنَّ الغیاب الكلي للعلانیة یعیب إجراءات إبرام العقد، ویُ  بالتاليو

عدم مراعاة نشر  اري أنَّ التعبیر عن إرادة الإدارة بشبهة الفساد، كما اعتبر القضاء الإد

دة بنص القانون یعتبر مخالفاً لقواعد العلانیة، وكذلك الأمر حدَّ الإعلانات لدى الجهات المُ 

  .فیما یتعلق بخرق القواعد المتعلقة بِمُدد استلام العروض

  اختيار المصلحة المتعاقدة لأسلوب إبرام غير مناسب: ثانيا

الصفقات العمومیة من خلال المرسوم الرئاسي المشرع الجزائري آلیات إبرام  حدَّدَ 

 بالتاليمة لا یجوز الخروج عنها، و وفق شروط قانونیة مُلزِ  –كما مرَّ بنا سابقاً  – 15-247

فإنَّ استخدام إحدى تقنیات الإبرام في غیر موضعها من شأنه أن یؤدي إلى خرق التزامات 

عمومیة مع متعامل وحید ودون الدعوى  المنافسة، كأن تقوم المصلحة المتعاقدة بإبرام صفقة

  .)2(الشكلیة إلى المنافسة، طبقاً لإجراء التراضي في غیاب الحالات الداعیة للجوء إلیه

                                                 

   . 269نادیة تیاب، مرجع سابق، ص  1-
2- AOUDIA Khaled, LALLEM Mohamed, LAOUER Rachid, SABRI Mouloud, Management 

des marchés publics, séminaire I.S.G.P, du 26 au 19 Septembre 2006, p85-102.=  
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  وضع المصلحة المتعاقدة لمواصفات تحتوي على عنصر تفضيلي: ثالثا

یجب أن لا تنطوي المواصفات والخصوصیات التقنیة على عنصر تفضیلي 

Discriminatoire ر مجلس الدولة الفرنسي أنَّ لأ حد المرشحین على حساب أقرانه، فقد قرَّ

وضع مواصفات أكثر تعقیداً من المواصفات المنصوص علیها بشأن التوریدات المطلوبة من 

دین تتوافر لدیهم توریدات في مستوى حدَّ شأنه أن یؤدي إلى حصر المنافسة بین عارضین مُ 

ذاته خرقاً بیِّناً لالتزام الإدارة بحمایة شفافیة  هذه المواصفات، وهو ما یشكل في حد

  .)1(المنافسة

  الإخلال بمعايير اختيار المتعامل الاقتصادي: رابعا

إرساء الصفقة على المتعامل  لقد ضبط المشرع المعاییر التي على أساسها یتمُّ 

من المرسوم  78فجاءت المادة  ،– هذه الدراسةكما مرَّ بنا في الفصل الأول من  –المتعاقد 

حدِّد معاییر الاختیار من أجل انتقاء أحسن عرض من حیث المزایا لتُ  247-15الرئاسي 

الاقتصادیة، كما أوجبت نفس المادة بأن تكون معاییر اختیار المتعامل المتعاقد مرتبطة 

في دفتر الشروط  وأن تكون هذه المعاییر مذكورة إجباریاً  ،بموضوع الصفقة وغیر تمییزیة

  . ص بالدعوة للمنافسةالخا

صفقة الدراسات  بأنَّ  "Châlons-sur-Marne"وقد اعتبرت المحكمة الإداریة 

 SEDA, au nom du SIVOMAT, avec le:بین Octobre 6 1993 برمة بتاریخالمُ 

cabinet Oth-Est بأنَّها صفقة باطلة لأنها جاءت بعد تفاوض غیر قانوني أثناء فترة ،

     .)2(تقییم العروض

وقد اعتبر القضاء الإداري الفرنسي، أنَّ عدم احترام الإدارة للشروط المنصوص 

كما اعتبر مجلس الدولة  ،علیها في وثائق العقد یشكل أیضاً خرقاً واضحاً لالتزامات المنافسة

                                                                                                                                                         

    . 269 مرجع سابق، ص :نادیة تیابأشارت إلیه  =
  .869مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، -1

2- BERBARI Mireille, Marchés publics, la réforme à travers la jurisprudence, Editions  le 

Moniteur, Paris, France, 2001, p 79. 
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الفرنسي أنَّ مَدْ سریان العروض دون رضا المرشحین، ولمدة تؤدي إلى تشویه المعطیات 

  .)1(لعروض، یشكل خرقاً لالتزامات شفافیة المنافسةالاقتصادیة لهذه ا

ذلك  ا إذا قبلت الإدارة العروض رغم عدم احترامها لبعض الأوضاع القانونیة، فإنَّ أمَّ 

 ،)2(لا یعتبر خرقاً لقواعد المنافسة، ما دام هذا التغاضي لم یؤثر على نقاء المنافسة وصحتها

لمخالفات التي تحتویها العروض من شأنه أن إذا كان تغاضي الإدارة عن بعض ا بالتاليو 

  .ف المنافسة، فإنَّ ذلك یعتبر خرقاً لقواعد المنافسة یستدعي تدخل القاضي الاستعجاليزیِّ یُ 

ولكن لا تؤثر  ،المخالفات التي تؤثر على مشروعیة إجراء الإبرام وبالمقابل، فإنَّ 

لا یمكن الطعن فیها عن  ،)غیر منطویة على عنصر تفضیلي(على العلانیة والمنافسة 

طریق الدعوى المستعجلة قبل التعاقدیة، بل على المدعي أن یلجأ عندئذ إلى الدعاوى 

   .)3(القضائیة الأخرى

  عدم التقيُّد بأحكام قانون المنافسة: خامسا

كما سبقت الإشارة إلیه، یمكن إخطار القاضي الاستعجالي في حالة مخالفة الأحكام 

، أو عدم )4(لمنافسة، مثل مشاركة المصلحة المتعاقدة في اتفاقات محظورةالواردة في قانون ا

  .)5(دة للمنافسة في مفهوم قانون المنافسةإبعادها لعروض قام أصحابها بممارسات مقیِّ 

                                                 

  .869مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(في العقد الإداري  الإیجاب والقبول مهند مختار نوح، 1-
2  - T.A, Lyon, 06-01-1997, S.N.F, floeger, Req, Nº 96-05279. 

رت المحكمة الإداریة   :حیث قرَّ

"…Une candidature ne peut pas être rejetée au motif qu'un des documents du dossier transmis 
nʼ était pas signé par personne habilité  à engager l'entreprise…" 

   .870مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، :أشار إلیه

  .871، 870المرجع نفسه، ص  3-

مـن  L.420-1ن المادة وفقا لإحدى الاجتهادات القضائیة بفرنسا، یمكن تطبیق الاتفاق المحظور على إدارة عمومیة لكو  4-

القانون التجاري، لا تحصر مجال تطبیقها على الاتفاقات بین المؤسسات، حیث قضـت محكمـة الـنقض الفرنسـیة أنَّ الاتفـاق 

لا تقتضــي بالضـــرورة أن یــتم بـــین شخصـــین  –مــن قـــانون المنافســة الجزائـــري  06التـــي تقابلهــا المـــادة  –حســب هـــذه المــادة 

  .في السوق یمارسان نشاطاً اقتصادیاً 

  . 79محمد الشریف كتو، مرجع سابق، ص  :أشار إلیه
5- C.E, 2 juillet 1999, Sté anonyme Bouygues et autres, précité.=  
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تجدر الإشارة في الأخیر، إلى وجود نزعة في فرنسا نحو تضییق اللجوء للقضاء 

ل بالتزامات الإشهار والمنافسة في إطار تقویة الاستعجالي قبل التعاقدي بمجرد وجود إخلا

الأمن القانوني لإجراءات إبرام العقود والصفقات العمومیة، حیث أشار اجتهاد قضائي حدیث 

إلى ضرورة أن یكون هذا الإخلال من شأنه أن یمنح بطریقة غیر مباشرة امتیازاً لمؤسسة 

       .)1(متنافسة

طنا الضوء على الجانب النظري للاستعجال وفي نهایة هذا المبحث نكون قد سل

القانوني في مجال منازعات إبرام العقود الإداریة، وذلك بالتطرق إلى النظام القانوني للدعوى 

الاستعجالیة ما قبل التعاقدیة، من خلال مفهومها، وتطورها التاریخي، وخصائصها، وعلاقتها 

عن العقد الإداري، وكذلك النظام القضائي باستعجال وقف تنفیذ القرارات الإداریة المنفصلة 

لهذه الدعوى، من خلال التطرق إلى أسباب التكریس القانوني للاستعجال ما قبل التعاقدي 

في الجزائر، والهدف من إدراج منازعات إبرام العقود الإداریة ضمن قضاء الاستعجال، 

  .وكذلك حالات إخطار القضاء الاستعجالي ما قبل التعاقدي

نتطرق في المبحث الثاني من هذا الفصل إلى الجانب الإجرائي للدعوى وسوف 

  .        الاستعجالیة ما قبل التعاقدیة

  

  

                                                                                                                                                         

   .  233مرجع سابق ص  محمد زكریاء رقراقي، :أشار إلیه =
1- La Haute juridiction administrative a en effet jugé que, désormais, pour avoir un intérêt à 

agir en référé, une entreprise devait non seulement avoir un intérêt à conclure le marché, mais 

devait aussi se prévaloir "de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la 

procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, 
fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente". CE, Sect., 3 octobre 
2008, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion pour l’élimination des 
ordures ménagères du secteur Est de la Sarthe, n°305420. cité par: Cabinet d’avocats SEBAN 
& Associés, De nouvelles conditions de recevabilité du référé précontractuel pour renforcer la 
sécurité juridiques des procédures de passation des marchés publics, Lettre d’actualité 
juridique, n°05, Janvier - Février 2009, p. 03. 

  .   233مرجع سابق ص  محمد زكریاء رقراقي، :أشار إلیه
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  المبحث الثاني

  تكريس قواعد خاصة لدعوى الاستعجال ما قبل التعاقدي تفعيلا لدورها الوقائي

 لإداریةعند الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة أثناء مرحلة إبرام العقود ا

والصفقات العمومیة، یقتضي الأمر إخطار القاضي الاستعجالي من أجل تحریك الدعوى 

، وإنَّ )1(الاستعجالیة ما قبل التعاقدیة لحمایة المبادئ المنتهكة من طرف المصلحة المتعاقدة

، )2(المشرع قد خصَّ هذه الدعوى بإجراءات متمیِّزة ومَنَحَ القاضي سلطات وصلاحیات واسعة

، یرجع إلى الغایة الإجرائیة من هذا الاهتمام بالدعوى الاستعجالیة ما قبل التعاقدیة علَّ ل

رع للتطورات الاقتصادیة العالمیة، حیث أولى المشرع الإجرائي الجزائري أهمیة استجابة المش

، منقطعة النظیر لمنازعات العقود والصفقات العمومیة لاسیما تلك الناشئة عند مرحلة الإبرام

كرِّس وتجسد ضمانات رع باستحداثه لهذه الإجراءات الاستعجالیة التي تُ وحسن فعل المش

  .)3(فعَّالة حمایة للمال العام

د  946وبالرجوع إلى المادة  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجدها تزوِّ

على مدى احترام المحكمة الإداریة الفاصلة تِبعاً لإجراءات الاستعجال برقابة القضاء الكامل 

السلطة المسؤولة عن إبرام العقد لالتزاماتها بشأن الإشهار والوضع تحت المنافسة، وذلك من 

خلال تزوید القاضي بسلطات یستطیع بموجبها تفحص الدوافع التي على أساسها استبعد 

   وهو ما طبقه مجلس الدولة الفرنسي Attribution du contratالمرشح من منح العقد 

، لكن هذه السلطات )Genicorp(4 ، في قضیة1998یولیو  29قرار صادر له بتاریخ في 

  .تمارس وفقاً لشروط وإجراءات معینة

وسنطرق من خلال هذا المبحث إلى الإطار الإجرائي لدعوى الاستعجال ما قبل 

  .)المطلب الثاني(ثم الحكم في هذه الدعوى  ،)المطلب الأول(التعاقدي 

                                                 
 .264نادیة تیاب، مرجع سابق، ص  -1
 . 140عز الدین كلوفي، مرجع سابق، ص  -2

  .90راشدة دهنجي، مرجع سابق ص  3-

  . 550ص ، مرجع سابق ث ملویا، قانون الإجراءات الإداریةآلحسین بن شیخ  :أشار إلیه 4-
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  المطلب الأول

  طار الإجرائي لدعوى الاستعجال ما قبل التعاقديالإ

یقتضي البحث في إجراءات الدعوى الاستعجالیة ما قبل التعاقدیة الرجوع إلى 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، باعتبارهما الإطار القانوني  947، 946المادتین 

عد خاصة بالإضافة إلى ، ویخضع الطعن الاستعجالي السابق للتعاقد لقوا)1(لهذه الدعوى

  .القواعد العامة في التقاضي

إخطار المحكمة الإداریة الفاصلة في قضایا الاستعجال، في حالة إخلال الإدارة  یتمَّ 

بالتزامات الإشهار أو المنافسة، بموجب عریضة من طرف كل من له مصلحة في إبرام العقد 

ر من هذا الإخلال، وكذا من طرف ممثل  الدولة على مستوى الولایة إذا كانت والذي قد تضرَّ

  .المصلحة المتعاقدة هي عبارة عن جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة

خطر المحكمة الإداریة بهذه الدعوى، فإنَّ تشكیلة الحكم تتأكد أولاً من مدى وعندما تُ 

قانوني في توافر الشروط المنصوص علیها قانونا، لمباشرة هذا النوع من دعاوى الاستعجال ال

  .مادة العقود الإداریة والصفقات العمومیة

وبعد استیفاء المدعي لكافة الشروط القانونیة وقیامه بكافة الإجراءات اللازمة، تكون 

الدعوى مقبولة من الناحیة الشكلیة، بعد ذلك تنظر المحكمة في موضوع الطلب وفقاً 

رة للنزاع الإداري، لِتُصْدِ  رَ أخیراً أمر استعجالي فاصل في الموضوع لإجراءات التحقیق المقرَّ

  . ویحوز حجیة الشيء المقضي فیه

وسنتطرق من خلال هذا المطلب إلى شروط قبول الدعوى الاستعجالیة ما قبل 

، ثمَّ نُبیِّن بعد ذلك الإجراءات المتبعة بشأن الدعوى الاستعجالیة في )الفرع الأول(التعاقدیة 

  .)الفرع الثاني(الصفقات العمومیة مادة إبرام العقود الإداریة و 

  

                                                 
  .36سلوى بزاحي، مرجع سابق، ص  -1
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  الفرع الأول

  شروط قبول الدعوى الاستعجالية ما قبل التعاقدية

قبل التعاقدي تتعلق ما دعوى القضاء المستعجل الموضوعي  إنِّ شروط قبول

بعناصر أساسیة، منها ما یتعلق باختصاص مرفق القضاء، ومنها ما یتعلق بشخص رافع 

بالإجراءات الواجب اتخاذها من المدعي، وتنبثق أهمیة هذه  الدعوى، ومنها ما یتعلق

ق الغایة المرجوة منها حقِّ الشروط من كونها وضعت أساساً لتكون هذه الدعوى أداةً فاعلة تُ 

  .بما یتناسب والسرعة التي تتطلبها الإجراءات الخاصة بها

  تعاقديةالجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى الاستعجالية ما قبل ال :أولا

عتبر مسألة من النظام العام تثیره المحكمة من تلقاء إنَّ الاختصاص القضائي یُ 

نفسها، وإنَّ أهمیة تحدید الجهة القضائیة المختصة للنظر في النزاع، یكمن في تحدید القواعد 

والقواعد الإجرائیة المطبقة على  -لاسیما في مادة العقود والصفقات العمومیة  –الموضوعیة 

محاكم عدیدة تنتمي إلى نظام قضائي واحد مما یتعیَّن على المدعي  ه توجدكما أنَّ ، )1(نزاعال

  .أن یرفع دعواه أمام الجهة القضائیة المختصة إقلیماً، خاصةً في مجال المنازعات الإداریة

   :الاختصاص النوعي -1

ا        ة والإداریة، نجدهمن قانون الإجراءات المدنی 800بالرجوع إلى المادة 

تختص بالفصل في  ،المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة:"تنص

أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة 

  ."أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

المحاكم الإداریة هي صاحبة الولایة العامة  نَّ أعلاه، أ 800للمادة  طبقا القاعدة العامة

المحاكم الإداریة في فرنسا هي صاحبة الولایة  مثلما أنَّ  في مجال المنازعات الإداریة، تماماً 

                                                 
عمر بوجادي، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة  -1

 .  11، ص 2011جویلیة  13تیزي وزو، 
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العامة في المنازعات الإداریة، ما عدا ما استثني بنص صریح وأحیل على اختصاص 

  .خرىالمحاكم العادیة أو الهیئات الأ

ها المحاكم الإداریة هي صاحبة الولایة العامة بمنازعات الإدارة یعني أنَّ  القول بأنَّ و 

بینما لا یجوز للمحاكم المدنیة أو الهیئات الأخرى ، لا تحتاج إلى نص لممارسة الاختصاص

اختصاصها یأتي على سبیل الاستثناء،  بموجب نص صریح، لأنَّ  نظر أي نزاع إداري إلاَّ 

  .)1(ناء یحتاج دائما إلى نص صریحوالاستث

ولنكون أمام نزاع إداري، لابد أن یكون أحد طرفي النزاع على الأقل شخصاً من 

  .)2(أعلاه 800دین حصراً في المادة حدَّ أشخاص القانون العام، وهم المُ 

هو أن  ،للمحاكم الإداریة النوعي لانعقاد الاختصاص المعتمد المعیار الأساسي إنَّ 

المحاكم الإداریة هي جهة الولایة  هذه هي مقتضیات القاعدة القائلة بأنَّ  ،زاع إداریایكون الن

من  800/1المادة ، و )3(من قانون المحاكم الإداریة الأولىالعامة المنصوص علیها بالمادة 

، وعندما نتساءل عن مفهوم النزاع الإداري، أي متى نعتبر قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

كلما  النزاع یكون إداریاً  على قاعدة ثانیة، وهي أنَّ  الجواب یكون بناءً  النزاع إداري؟ فإنَّ  أنَّ 

، وقد )الإداریة البحتة(من أشخاص القانون العام التقلیدیة  كان أحد طرفي الدعوى شخصاً 

الدولة، الولایة، البلدیة، : هذه الأشخاص على سبیل الحصر بـ أعلاه، 800/2دت المادة حدَّ 

العبرة هنا بالجهة التي تكون طرفا في النزاع  لمؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة، ولأنَّ ا

 CRITERE بغض النظر عن النشاط، فقد شاعت تسمیة هذه القاعدة بالمعیار العضوي

ORGANIQUE.  

عكس فرنسا، فإن معیار الاختصاص في الجزائر تشریعي ولیس قضائي، والمقصود 

یرجع إلى وجود أحد العبرة في تحدید اختصـاص المحاكم الإداریة  و أنَّ بالمعیار العضوي ه

                                                 

، الطبعــة الخامســة منقحــة، -لاختصــاصنظریــة ا –مســعود شــیهوب، المبــادئ العامــة للمنازعــات الإداریــة، الجــزء الثــاني  1-

  . 7، 5، ص 2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .36ث ملویا،  قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ  2-
یونیـو  بتـاریخ أوّلالصادرة ) 37(، یتعلّق بالمحاكم الإداریة، ج ر عدد 1998مایو  30، المؤرخ في 02-98القانون رقم  -3

  .   1998سنة 
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ا كانت ، فكلمـ-سواء مدعي أو مدعى علیه  -أشخاص القانون العام كطرف في الدعوى 

أو البلدیة أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا في النزاع كلما  الدولـة أو الولایـة

  .)1(لإداریة، بغض النظر عن طبیعة النشاطانعقد الاختصاص للمحاكم ا

فإنَّ المشرع أخذ بمعیار بسیط وهو المعیار العضوي، كما كان معمول به  بالتاليو 

تحدید  -طبقا للمعیار العضوي  - بالنسبة لقانون الإجراءات المدنیة القدیم، ومن السهل 

طبیعة أحد طرفي النزاع، الجهة القضائیة المختصة عادیة كانت أم إداریة، وهذا بالنظر إلى 

، أم أنَّ كلا الطرفین هما من - ذو طابع إداري  -هل هو شخص من أشخاص القانون العام 

  .یسعون إلى تحقیق الربح )2(أشخاص القانون الخاص

 أنَّ  وتظهر بساطة المعیار العضوي في الجزائر، في كون المتقاضي یعرف مسبقاً 

اه كلما كانت موجهة ضد أحد الأشخاص المعنویة المحاكم الإداریة هي المختصة بنظر دعو 

مع بعض ) ومیة إداريدولة، ولایة، بلدیة، مؤسسة عم(العامة ذات الطابع الإداري البحت 

أو  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، من 802الاستثناءات التي أشارت إلیها المادة 

  .)3(نصوص خاصة متفرقة

من قانون  801الإشارة إلیها، مفادها أنَّ المادة  دُّ مهمة لابد منوهناك ملاحظة جِ 

الإجراءات المدنیة والإداریة، نصت على اختصاص المحكمة الإداریة بالفصل في دعاوى 

إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة، لكنها لم تترك المجال 

رات صادرة عن الولایة والمصالح الإداریة مفتوح، بل اشترطت نفس المادة أن تكون هذه القرا

الأخرى للدولة على مستوى الولایة، أو تكون صادرة عن البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى 

للبلدیة، أو تكون هذه القرارات صادرة عن المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة 

ة عن السلطات الإداریة ا بخصوص دعاوى إلغاء القرارات الإداریة الصادر الإداریة، أمَّ 

المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة، فیختص بها مجلس الدولة 

                                                 

  . 10، 9مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص 1-
  .36قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص  ث ملویا،آلحسین بن شیخ  -2
 .11مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص  -3
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، هذا بخصوص المنازعات المتعلقة بالقرارات الإداریة، أي تمَّ توزیع )1(كدرجة أولى وأخیرة

  . الاختصاص بشأن إلغائها بین المحاكم الإداریة ومجلس الدولة

أعلاه،  801النسبة لمنازعات العقود الإداریة فالأمر یختلف، لكون المادة ب أمَّا

 –ومن أهمها وأشهرها منازعات العقود الإداریة  –أسندت الفصل في دعاوى القضاء الكامل 

حدِّد لنا هذه المادة من هي الجهات الإداریة الصادر عنها هذا إلى المحاكم الإداریة، لكن لم تُ 

، أي من هي الجهة )الدخول في علاقات تعاقدیة رضائیة(الرضائي التصرف القانوني 

 801تركت المادة  بالتالي، و ؟الإداریة المدعیة أو المدعى علیها في دعاوى القضاء الكامل

ال مفتوح، فتكون المحكمة الإداریة مختصة بجمیع بمنازعات العقود الإداریة     جأعلاه الم

مهما كانت طبیعة الجهة  –زعات الإبرام دون منازعات التنفیذ ما یَهُمُناَ في هذا الصدد منا –

الإداریة المتعاقدة، حتى ولو كانت سلطة إداریة مركزیة أو هیئة عمومیة وطنیة أو منظمة 

بین مجلس الدولة والمحاكم  فإنَّ المشرع لم یقم بتوزیع الاختصاص بالتاليو  ؛مهنیة وطنیة

داریة، كما فعل بشأن منازعات إلغاء القرارات الإداریة، الإداریة في مادة منازعات العقود الإ

بل خصَّ المحاكم الإداریة بالفصل كأول درجة في منازعات العقود الإداریة بغض النظر عن 

طبیعة الجهة الإداریة المتعاقدة بمعنى حتى لو كانت سلطة مركزیة، ولا یتدخل مجلس الدولة 

مكن له أن یتدخل باعتباره جهة نقض، وإذا كان كما ی –جهة استئناف  –إلا كثاني درجة 

الإشكال لا یظهر بخصوص الجهة القضائیة المختصة بالنظر في منازعات العقد الإداري، 

قبل التعاقدیة ما فالأمر یزداد تعقیداً أثناء نظر المحكمة الإداریة في الدعوى الاستعجالیة 

قد الإداري لانطوائها على مخالفات وقیامها بإلغاء القرارات الإداریة المنفصلة عن الع

لالتزامات الإشهار والمنافسة، في حین كانت المصلحة المتعاقدة المدعى علیها هي سلطة 

اتخذت هذه حتى ولو  –مركزیة یعود لمجلس الدولة صلاحیة إلغاء قراراتها غیر المشروعة 

  .      المشرع معالجتها هذه إشكالیة قانونیة مهمة على – القرارات بمناسبة إبرام عقد إداري

                                                 
مــن  9مــادة وال. المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، ســالف الــذكر 09-08مــن القــانون رقــم  901طبقــا للمــادة  -1

، یتعلّق باختصاصات مجلس الدولـة وتنظیمـه وعملـه، ج ر عـدد 1998مایو  30، المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم 

، 2011یولیـو  26، المؤرخ فـي 13-11، المعدّل والمتمم بالقانون العضوي رقم 1998بتاریخ أوّل یونیو سنة  الصادرة )37(

 .   2011نة غشت س 3بتاریخ الصادرة ) 43(ج ر عدد 
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منازعات (وتتشكل المحكمة الإداریة من عدة غرف مقسمة حسب نوع القضایا 

، كما تقُسَّم ...)ضرائب، المنازعات الانتخابیةالإلغاء، منازعات القضاء الكامل،  منازعات ال

إلى غرف تفصل  –وقضایا موضوع  استعجالیهقضایا  –هذه الغرف حسب طبیعة القضایا 

صدر تدابیر تحفظیة وتدابیر نهائیة تُ  استعجالیهوغرف  )تنظر في أصل الحق(لموضوع في ا

 القضائي نشاطالكثافة م إلى أقسام حسب في بعض الحالات، ویمكن للغرف أن تقسَّ 

ومنازعات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة، تحال على  ؛وحجم القضایا لمحكمةل

  .   جالها القصیرةالغرفة الاستعجالیة نظراً لأ

بالإضافة إلى المعیار العضوي، قد تكون المحكمة الإداریة مختصة بالنظر في 

أو ما  –المادي  –النزاع المتعلق بإبرام العقود والصفقات استناداً إلى المعیار الموضوعي 

  .)1(یعرف بمعیار التمویل أو معیار المال العام

   :الاختصاص الإقليمي -2

صاص الإقلیمي هو الاختصاص المحلي للمحاكم الإداریة، ولقد المقصود بالاخت

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى تطبیق القواعد العامة  803أحالت المادة 

من نفس القانون، فالقاعدة العامة أنِّ الاختصاص  38و 37المنصوص علیها في المادتین 

  .ئرة اختصاصها موطن المدعى علیهالإقلیمي یعود للجهة القضائیة التي یقع في دا

 )8(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أوردت ثمانیة 804إلاِّ أنَّ المادة 

 37استثناءات على مبدأ اختصاص محكمة موطن المدعى علیه المنصوص علیه في المادة 

الدعاوى  رفع بعض من نفس القانون، وهذه الاستثناءات من النظام العام لأنَّ المشرع أوجب

بالنسبة  –نة دون سواها، ویلاحظ بأنَّ المشرع لم یأخذ بموطن المدعى علیه أمام محاكم مُعیَّ 

، بل أخذ بموضوع النزاع أو مكان حصوله لتحدید الاختصاص الإقلیمي -لهذه الاستثناءات 

ة لثبوتیة تابع لاختصاص محكمللإجراءات التحقیقیة، ولكون مكان تواجد الوسائل ا تسهیلاً 

  : نة، كما یهدف الخروج عن المبدأ العام بالنسبة للاختصاص الإقلیمي إلىمُعیَّ 

                                                 
 . یراجع المبحث الأول من الفصل الأول من هذا البحث -1



 في إرساء مبادئ إبرام العقود الإداري الإداريالفصل الثاني       دور القضاء الاستعجالي 
 

178 

 ؛ضمان توزیع متوازن للنزاعات بین مختلف المحاكم الإداریة  

 1(ضمان حسن سیر العدالة(  .  

 –ما یَهُمُنَا في هذا الصدد منازعات الإبرام  –فبالنسبة لمنازعات الأشغال العمومیة 

إقلیمیاً المحكمة الإداریة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ تختص بالنظر فیها 

الأشغال، وهذا في مصلحة المدعي تسهیلاً لإجراءات المعاینات والخبرات المختلفة وإیصالها 

إلى المحكمة في أسرع وقت، كما أنِّ المحكمة باستطاعتها الانتقال للمعاینة أو ندب رجل 

  .)2(ه الأشغالالفن للقیام بمهمة بخصوص هذ

ا بالنسبة لمنازعات إبرام عقود اللَّوازم أو الخدمات أو الدراسات، أو منازعات إبرام  أمِّ

عقود تفویضات المرفق العام، فالمدعي یختار ما بین المحكمة التي یقع في دائرة 

  .)3(اختصاصها مكان إبرام العقد والمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذه

أنِّه باستطاعة المتعاقدین اختیار المحكمة المختصة في إطار الجهتین أعلاه كما  

، خاصة في الصفقات العمومیة التي تنفذ في عدة ولایات مثل -لكن بعد نشوب النزاع  –

  .)4(صفقات إنجاز الطرق السیارة

ا بالنسبة لطبیعة الاختصاص في مجال المنازعات الإداریة، فنصت علیه المادة  أمِّ

الاختصاص النوعي :"دنیة والإداریة، التي جاء فیهامن قانون الإجراءات الم 807

یجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص  ،والاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة من النظام العام

  ".یجب إثارته تلقائیا من طرف القاضي ،من أحد الخصوم في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى

اف إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو الإقلیمي في أیة وهكذا في مقدور الأطر 

مرحلة كانت علیها الإجراءات أمام الدرجة الأولى للتقاضي، سواء كانت القضیة في مرحلة 

                                                 
 .66، 65، 62ث ملویا،  قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ  -1

  .، سالف الذكرمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 804/2یراجع المادة  2-
    .نفس القانونمن  804/3یراجع المادة  -3
  . 66ث ملویا،  قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ  -4
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التحقیق أو أثناء جلسة المرافعة، كما یمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص أثناء الاستئناف أو 

  .رة الأولىأمام قاضي النقض، وحتِّى وَلَوْ للم

قواعد توزیع الاختصاص بین الجهات القضائیة الإداریة نفسها، أو  وعلى ذلك فإنَّ 

  . من النظام العام هي بینها وبین جهات القضاء العادي

أعلاه، على القاضي أن یثیر من تلقاء نفسه عدم  807كما أوجبت المادة 

ذا الأخیر غیر إداري         الاختصاص النوعي للنظر في منازعات إبرام العقد إذا كان ه

كأن تكون مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري طرفاً في العقد وغیر ممولة كلیاً  –

، أو یثیر عدم -أو جزئیاً بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو الجماعات الإقلیمیة 

تنفیذ عقد الاختصاص الإقلیمي للنظر في منازعات إبرام العقد الإداري، إذا كان مكان 

الأشغال العمومیة لا یقع في دائرة اختصاص المحكمة المطروحة علیها الدعوى، أو لا یقع 

في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفیذه، بالنسبة لعقود اللَّوازم أو الخدمات أو 

و الدراسات أو عقود تفویضات المرفق العام، فالقاضي یجب علیه سواء أمام الدرجة الأولى أ

أمام الاستئناف أو النقض، أن یثیر عدم اختصاصه، حتى ولو أحجم أطراف النزاع عن 

  .   )1(ذلك

 الصفة والمصلحة  :ثانيا

جاءت في من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي  13بالرجوع إلى المادة 

حكام من الكتاب الأول المتضمن الأ "في شروط قبول الدعوى:" الفصل الأول تحت عنوان

لا یجوز لأي شخص، :"لقضائیة، نجدها تنص على ما یليالمشتركة لجمیع الجهات ا

یثیر القاضي  ،التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون

  ...".تلقائیاً انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه

على المصلحة المباشرة والصفة هي الحق في المطالبة أمام القضاء، وتقوم 

والشخصیة في التقاضي، وینبغي التمییز بین الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي، فقد 

                                                 

  .79ث ملویا،  قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ  1-
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یستحیل على صاحب الصفة في الدعوى مباشرتها شخصیاً بسبب عذر معیَّن، وفي هذه 

الحالة یسمح القانون لشخص آخر بتمثیله في الإجراءات، كأن یحضر شخص آخر نیابة 

بموجب وكالة خاصة، ففي هذه الحالة یتأكد القاضي من صحة التمثیل ثمَّ  عن المدعي

یبحث لاحقاً في مدى توفر عنصر الصفة لدى المدعي، فقد یصح التمثیل مع فساد الصفة 

وهناك خلط بین الصفة والتمثیل مع أنَّ الصفة هي شرط  ،)1(في الدعوى والعكس صحیح

أن تتوفر في المدعي قبل أن یمنح للغیر          ه یجبأساسي لممارسة الدعوى، یعني أنَّ 

طرح   سلطة تمثیله، ومسألة التمثیل لا تُ  –سواء عن طریق القانون أو بواسطة الاتفاق  –

  .)2(في شروط قبول الدعوى بل تطرح بمناسبة شرعیة الخصومة

فعت من ذي صفة وعلى ذي قبل إلا إذا رُ من المبادئ الإجرائیة أنَّ الدعوى لا تُ 

شترط رفضت دعواه، یُ  صفة، فكما یشترط القانون توفر عنصر الصفة لدى المدعي وإلاَّ 

  .)3(كذلك قیام عنصر الصفة لدى المدعى علیه

أمَّا المصلحة فیقصد بها تلك المنفعة التي یُحققها صاحب المطالبة القضائیة وقت 

هدف من تحریكها، فلا اللجوء إلى القضاء، هذه المنفعة تشكل الدافع وراء رفع الدعوى وال

دعوى من دون مصلحة تنزیهاً للقضاء عن الانشغال بدعاوى لا فائدة عملیة منها كالدعاوى 

  . )4(غیر المنتجة

ه یجب أن تكون من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنَّ  13وحسب المادة 

أي محمیة ه یجب أن تكون هذه المصلحة مشروعة المصلحة قائمة أو محتملة، غیر أنَّ 

ومن المسلَّم به أنَّه یجب أن تكون المصلحة  ،قانوناً لا تخالف النظام العام أو الآداب العامة

قائمة، وهذا ما تعمل به الكثیر من التشریعات لتفادي قیام دعاوى لا متناهیة بسبب الضَّن 

الدعاوى لوحده، غیر أنَّ نفس التشریعات أدخلت الكثیر من الاستثناءات التي تسمح برفع 

                                                 
   ، 2009عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الطبعة الأولى، منشورات بغدادي، الجزائر،  -1

 . 35، 34ص 
 . 68عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص  -2
 .36مرجع سابق، ص  عبد الرحمن بربارة، -3
  . 38المرجع نفسه، ص  -4
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ر یُقال بأنَّ  ،)1(الوقائیة المصلحة محتملة، فقد تتولد  فإذا لم یقع الاعتداء ولم یتحقق الضرَّ

 13قرُّها القانون وفقاً لنص المادة مستقبلاً وربَّما لن تتولد أبداً، والمصلحة المحتملة التي یُ 

ر محتمل   .)2(أعلاه هي التي یكون الهدف من ورائها منع وقوع ضرَّ

جب أن یتوفَّر في المصلحة الطابع الشخصي والمباشر إذ لا یمكن التقاضي كما ی

رت ما عدا في حالة التمثیل التي تقَُدَّرُ المصلحة  عندما تكون مصلحة الغیر هي التي تضرَّ

   .)3(فیها بالنسبة للشخص الذي یقع تمثیله، كتمثیل الأشخاص المعنویة مثلاً 

القاضي یثیر تلقائیاً مسألة انعدام  علاه، على أنَّ أ 13تنص الفقرة الثانیة من المادة 

راراً على ي لاجتهاد المحكمة العلیا الذي أكَّد مِ المدعي والمدعى علیه، وهذا تبنالصفة لدى 

قراءة هذه المادة تبُیِّن أنَّ  الصفة یجب أن تتوفر في المدعي والمدعى علیه، كما أنَّ  أنَّ 

، فهي من النظام العام، في حین سكت المشرع عن انعدام الصفة یثیره القاضي تلقائیاً 

الطبیعة الإجرائیة لعنصر المصلحة، وهذا ما یُفَسَّرْ على أنها لیست من النظام العام ولا 

أو یدفع بها  ،)4(یثیرها القاضي تلقائیاً بل لابد أن یدفع بانعدامها المدعى علیه في الدعوى

شترط الصفة والمصلحة أثناء مقابلة، كذلك یُ  المدعي في حالة تقدیم المدعى علیه لطلبات

   .التدخل في النزاع

وتُكْتَسَبْ صفة المدعي، ضمن إجراء الدعوى المستعجلة الموضوعیة قبل التعاقدیة، 

       :إما بحكم المصلحة وإما بحكم القانون

  :اكتساب صفة المدعي بحكم المصلحة -1 

لهم مصلحة في إبرام العقد، والذین حیث تُفْتَحْ هذه الدعوى لكل الأشخاص الذین 

ضاروا من جراء خرق قواعد العلانیة والمنافسة، وإنَّ مفهوم القابلیة للضرر یمكن أن یُ 

Susceptible de léser  لا یستلزم إثبات وجود ضرر قد تسبَّب فیه عیب العلانیة

                                                 
 . 67عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص  -1
 .39مرجع سابق، ص  عبد الرحمن بربارة، -2
 . 67عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص  -3

  .  69المرجع نفسه، ص  4-
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لمحتمل إبرامه ة للظفر بالعقد ال یكفي أن یملك المعني فرصة جدیوالمنافسة محل الدعوى، ب

  .)المصلحة المحتملة(

ولا تقبل الدعوى المستعجلة الموضوعیة قبل التعاقدیة من الأشخاص الغرباء كلیاً 

عن عملیات إبرام العقد، بل تقبل من المرشحین الذین استبعدوا من نطاق المنافسة دون وجه 

راءات العقد، إذا بالنسبة للأشخاص الذین لم یشتركوا في إجحق من جانب الإدارة، وكذلك 

كان سبب عدم الاشتراك راجعاً إلى الخلل في التزامات العلانیة التي استوجبها القانون، وقد 

       طبَّق القضاء الإداري الفرنسي هذه القاعدة بصرامة، حیث حكمت المحكمة الإداریة 

المتعلقة بخرق بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل أحد المستشارین البلدیین  Rennes ـــــب

  .)1(بعض التزامات المنافسة والعلانیة من جانب البلدیة، بسبب انعدام المصلحة

دعوى مقدمة من جانب إحدى   Nice ــــولنفس السبب رفضت المحكمة الإداریة ب

ر مجلس الدولة الفرنسي أنَّ نقابة مهندسي  لا  )المارتینیك(منظمات حمایة البیئة، وكذلك قرَّ

لأنَّه لا علاقة لها بعملیة إبرام العقد، ولكن  L.22مكانیة إثارة دعوى المادة تملك الصفة لإ

ها تملك مصلحة في لأنَّ  Casa nostra internationalالمجلس نفسه قد قبل دعوى شركة 

    .)2(بالعقد المحتمل إبرامه هذه الدعوى تتمثل في إمكانیة الظفر

لإداریة، نجدها تنص على ت المدنیة وامن قانون الإجراءا 946وبالرجوع إلى المادة 

یجوز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة، وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار :"ما یلي

هذا  یتمُّ  ،أو المنافسة التي تخضع لها عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة

ر من هذا الإخلالالإخطار من قِبَلْ كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي  ، ..."قد یتضرَّ

یكون المشرع قد كرَّس عنصر الصفة بحكم المصلحة المحتملة، وهذا ما نستنتجه  بالتاليو 

  ".ر من هذا الإخلالوالذي قد یتضرَّ  من قِبَلْ كل من له مصلحة في إبرام العقد"ارة من عب

                                                 

  .849، 848سابق، صمرجع  ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  وح،مهند مختار ن 1-

  .850، 849المرجع نفسه، ص  2-
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فرنسي في هل یمكن أن یكون الطاعن هو المتعامل الفائز؟ قضى مجلس الدولة ال

أنَّ المؤسسة التي أُعْلِنَ عن "أین اعتبر 23/12/2011هذا الشأن في القرار المؤرخ في 

ر من جراء مخالفة قواعد الإشهار والمنافسة التي یخضع لها العقد  فوزها بالصفقة لم تتضرَّ

فهي لیست مؤهلة لطلب إلغائه  بالتاليولیس لها مصلحة في الطعن في إجراءات إبرامه و 

وهي المادة التي تقابل  –من قانون القضاء الإداري الفرنسي  L.551-1اداً إلى المادة استن

الحق في سحب عرضها  ولیس لها إلاَّ  –من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  946المادة 

فإنَّ  بالتالي، و "جراءات التي قد تؤدي إلى إلغائهقبل إبرام العقد إذا تبیَّن لاحقاً عدم صحة الإ

المتحصل على العقد أو الصفقة أصبح یخضع لنظام خاص یحرمه من تحریك القاضي 

ه طعن موضوعي فأصبح طعناً الاستعجالي السابق للتعاقد والذي كان یُنظر له على أنَّ 

من طرف مرشح متضرر بسبب مخالفة التزامات الإشهار  شخصیاً لا یمكن استعماله إلاَّ 

أصبحت تقُدَّر بالنظر إلى الوسائل التي یثیرها ولیس بناءً  أي أنَّ مصلحة الطاعن ،والمنافسة

على استنتاجاته وهذا ما تقوم علیه المنازعات الإداریة، وانتقد الفقه في فرنسا هذا المسلك 

واعتبره تشددا من طرف القاضي الإداري الذي حشر الفائز بالصفقة في زاویة ضیقة وحرمه 

    .)1(ونه الفائز بالصفقةمن تحریك القاضي الاستعجالي بسبب ك

  :)الطعن المقدم من طرف ممثل الدولة(اكتساب صفة المدعي بحكم القانون  -2

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  946بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة 

 وكذلك لممثل الدولة على مستوى الولایة إذا...یتم هذا الإخطار من قِبَلْ :" ...نجدها تنص

، وبالرجوع إلى ..."أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة

وهو  ،الوالي ممثل الدولة على مستوى الولایة:"تنصنجدها  )2(من قانون الولایة 110المادة 

الصفة في رفع  –باعتباره ممثل الدولة  –رع منح الوالي فإنَّ المش بالتالي، و "مفوض الحكومة

وى الاستعجالیة ما قبل التعاقدیة وإخطار المحكمة الإداریة، وذلك في حالة الإخلال الدع

بالتزامات الإشهار أو المنافسة، بشرط أن یكون هذا العقد الإداري سَیُبْرَمْ من طرف جماعة 

                                                 
 .  305حلیمة بروك، مرجع سابق، ص  -1
 .، یتعلق بالولایة، سالف الذكر07-12القانون رقم  -2
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الجماعات الإقلیمیة :"نجدها تنص )1(من الدستور الجزائري 16إقلیمیة، وبالرجوع إلى المادة 

، وكذلك یُخْطِرْ الوالي المحكمة "ة هي الجماعة القاعدیة، البلدیهي البلدیة والولایةولة للد

الإداریة إذا كان العقد سَیُبْرَمْ من طرف مؤسسة عمومیة محلیة، وتمَّ الإخلال بالتزامات 

  .الإشهار أو المنافسة

عن وإخطار في استعمال الط –باعتباره ممثل للدولة  –فإنَّ الوالي له الحق  بالتاليو 

 946/2القاضي الاستعجالي ما قبل التعاقدي، وفقاً للإجراءات والشروط الواردة في المادة 

أعلاه، ودون أن یثبت الصفة والمصلحة عند رفع هذه الدعوى، لأنَّ الوالي هنا قد اكتسب 

لا یراقب القاضي الصفة والمصلحة عندما یكون ممثل  بالتاليصفة المدعي بنص القانون، و 

  .-الوالي  –دولة على مستوى الولایة هو المدعي ال

عطاة للوالي من أجل ضبط المخالفات المرتكبة في وفي الحقیقة أنَّ هذه الإمكانیة المُ 

نطاق المنافسة والعلانیة في المرحلة السابقة على إبرام العقد الإداري، تتكامل مع 

ماعات الإقلیمیة في المرحلة الاختصاص الممنوح له برقابة أوجه المشروعیة في عقود الج

اللاحقة على إبرامها، وبذلك یمكن القول أنَّ الوالي یملك دعویین لرقابة مشروعیة إبرام العقود 

التي تبرمها الجماعات الإقلیمیة، الدعوى الأولى ذات طابع وقائي، وتتمثل في إمكانیة 

ذات طابع علاجي،  ممارسة دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي، والثانیة

والتي توجه ضد Déféré préfectoral وتتمثل في إمكانیة ممارسة دعوى الإلغاء الخاصة 

إلغاء قرار منح الصفقة على أساس نظریة القرارات الإداریة المنفصلة عن  –العقد ذاته 

ى ، وهذا دون شك یحقق صرامة لا متناهیة في نطاق رقابة المشروعیة عل–العملیة التعاقدیة 

  .)2(إبرام هذه العقود

ولكن یلاحظ أنَّ القانون لم یلزم الجماعات الإقلیمیة بإعلام الوالي بالخطوات 

والإجراءات القانونیة المتخذة لأجل إبرام العقود الإداریة، مما یعني مبدئیاً أنَّه لیس للوالي  

                                                 
المتضمن التعدیل الدستوري، سالف  01-16رقم   ، المعدلة بالقانون1996من الدستور الجزائري لسنة  16یراجع المادة  -1

  .الذكر

   .851، 850مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، 2-
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عن طریق شكاوى  من مكنة لاكتشاف مخالفات المشروعیة المتعلقة بالمنافسة والعلانیة، إلاَّ 

  .المرشحین المستبعدین

والواقع العملي یكشف أنَّ الولاة لا یمیلون إلى استخدام دعوى القضاء المستعجل  

الموضوعي قبل التعاقدي، ولا توجد أیة قضیة استعجالیة معروضة على المحاكم الإداریة 

وذلك یرجع إلى صعوبة تتعلق بمرحلة إبرام العقد الإداري، ویكون الوالي هو المدعي فیها، 

  .)1(علم الولاة بالمخالفات المرتكبة في المرحلة قبل التعاقدیة

أعلاه، یطرح العدید من الإشكالیات القانونیة، فإن كان  946/2غیر أنَّ نص المادة 

فمن یحرس شفافیة  ،الوالي حارساً لشفافیة العقود الإداریة والصفقات العمومیة المحلیة

ا الهیئات المركزیة؟ فكأنَّ المشرع الجزائري یتجاهل وجود عقود وصفقات الصفقات التي تبرمه

مركزیة یجب ضمان مشروعیتها، وكیف للوالي أن یعلم بالمخالفات الحاصلة في العقود 

الإداریة والصفقات العمومیة المحلیة في غیاب الأطر القانونیة التي تحدِّد كیفیات تبلیغه 

  .وإعلامه بالتجاوزات الحاصلة ؟

وهو النقد نفسه الذي یواجهه نظام الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة في فرنسا، بعد 

أن أثبت التطبیق عدم لجوء المحافظین إلى ممارسة هذا الطعن، وذلك نظراً لعدم علمهم 

  .)2(بالتجاوزات المرتكبة أثناء مرحلة إبرام العقد الإداري

   )لم أو الطعن المسبقالتظ(قاعدة القرار الإداري المسبق  :ثالثا

رغم أنَّنا في إطار منازعة متعلقة بعقد إداري یختلف في موضوعه وجوهره عن 

المتعلقة  القرار الإداري، إلا أنَّ القضاء الإداري الفرنسي أجاز الطعن بالإلغاء ضد القرارات

صفتها باعتبارها صاحبة سلطة عامة، ولیس ب الصادرة عن السلطة الإداریةو  بالعقد الإداري

 La théorieمصلحة متعاقدة وذلك عن طریق ابتكاره نظریة القرارات الإداریة المنفصلة 

des actes détachables3(، فیقبل الطعن فیها بالإلغاء مستقلة عن العقد الإداري(.  

                                                 

   .851مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، 1-
 . 37 سلوى بزاحي، مرجع سابق، ص -2
  .22ص  ،مرجع سابق محمد مهدي لعلام، -3
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والقاعدة العامة المتعارف علیها في فرنسا هي أنَّ الدعوى القضائیة الإداریة       

اختصاص القاضي الإداري     ضد قرار إداري، بمعنى أنَّ  مكن أن توجه إلاَّ أیاً كانت، لا ی

إذا اتخذت الإدارة قراراً بشأن نزاعها مع المتعاقد، فإذا لم تتخذ الإدارة مثل هذا  لا ینعقد إلاَّ 

ه یجب على المدعي استصدار هذا القرار في شكل طلب یتقدم به إلى الإدارة القرار، فإنَّ 

  .)1(یترتب على عدم القیام بهذا الإجراء عدم قبول الدعوى القضائیة المعنیة، مما

وتطبق هذه القاعدة بشكل عام في نطاق القضاء الكامل التعاقدي وغیر التعاقدي، 

فالمتعاقد مع الإدارة الذي یطالبها بالتعویضات علیه أن یطلب منها دفع هذه التعویضات قبل 

  . )2(إثارة الدعوى أمام القاضي

أنَّ التشدُّد في هذا الشرط سوف یكون متعارض مع الهدف المبتغى من غیر 

الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة، لأنَّ المصلحة المتعاقدة سوف تعلم مسبقاً بأنَّ هناك    

قد تسارع في إتمام إجراءات إبرام العقد، ونظراً لضرورة السرعة     بالتاليمن سیخاصمها، و 

ة تطبیق هذا الشرط ، خفِّف من حدَّ فإنَّ القضاء الفرنسي أصبح یُ  في تحریك هذه الدعوى،

تمَّ التخلي عن شرط الطلب  30/06/2000وبصدور قانون القضاء الإداري المستعجل في 

من تقدیم طلب  -المرشح لنیل العقد  –تمَّ إعفاء المضرور  بالتالي، و )3(المسبق لجهة الإدارة

  .    )4(اة قواعد العلانیة والمنافسةمسبق لجهة الإدارة یطلب فیه مراع

المتضمن قانون  09- 08أمَّا بالنسبة للقانون الجزائري، فبموجب القانون رقم 

فالمشرع لم یشترط هذا القرار ، )5(الإجراءات المدنیة والإداریة، أصبح التظلم إجراء جوازي

ن الإجراءات من قانو  946ضمن أحكام المادة  )الطلب المسبق لجهة الإدارة(الإداري 

                                                 

  . 853ص  مرجع سابق،، )دراسة مقارنة(مهند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري  1-
 . 854المرجع نفسه، ص  -2
 .24مرجع سابق ص  محمد مهدي لعلام، -3
دراســة تحلیلیــة تطبیقیــة للمــادة  –ساســیة شــریف یوســف خــاطر، دور القضــاء الإداري المســتعجل فــي حمایــة الحریــات الأ -4

، دون طبعـة، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة، مصـر، -من تقنین القضاء الإداري الفرنسي مقارنة بالقانون المصـري  521-2

 .37، 36، ص 2008-2009

 .، سالف الذكرمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 830یراجع المادة  5-
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المدنیة والإداریة، ویكفي تحریر عریضة افتتاحیة تتضمن أوجه الإخلال بالتزامات الإشهار 

  .  )1(أو المنافسة

  الإطار الزمني لرفع الدعوى  :رابعا

أنَّ الفقرة الثانیة          د القانون مدة زمنیة یمكن رفع الدعوى خلالها، إلاَّ لم یُحدِّ 

القاضي یُخطر قبل :" ...نصت (2)الفرنسي انون القضاء الإداريقمن  L.551-1من المادة 

  ...".إبرام العقد

، المتعلق بإجراءات الطعن المطبقة على عقود 515- 2009رقم وقبل صدور الأمر 

، لم یكن هناك مجال للحدیث عن ما یسمى بالاستعجال التعاقدي في فرنسا، الشراء العام

ى التوجیه الصادر عن البرلمان الأوربي تحت رقم لكن مع صدور هذا الأمر بالإضافة إل

)2007/66/CE( تمَّ استحداث الاستعجال التعاقدي ،Référé contractuel  ،في فرنسا

ه یهدف إلى تطویر فعالیة الدعوى الخاصة الذي قال عنه رئیس الجمهوریة الفرنسي أنَّ 

من إبرام عقود التراضي غیر  ه یهدف إلى الحدبالعقود الإداریة قبل وبعد توقیعها، كما أنَّ 

  .القانونیة

      تمَّ استحداث الاستعجال التعاقدي في فرنسا بموجب الأمر رقم بالتاليو 

الاستعجالي بشأن الإخلال  الإداري أعلاه، وأصبح بالإمكان إخطار القاضي 515- 2009

، 515- 2009رقم  ، وتمَّ إدراج الأمربالتزامات الإشهار والمنافسة وذلك حتى بعد إبرام العقد

م الاستعجال التعاقدي ، ونظَّ )قانون القضاء الإداري الفرنسي(ضمن قانون العدالة الإداریة 

وما یلیها من قانون العدالة الإداریة، وأصبح بإمكان قاضي  )L.551-13)3في المواد من 

اري، الاستعجال الإداري الفرنسي أن یمارس سلطاته وصلاحیاته حتى بعد إبرام العقد الإد

                                                 
  .24مرجع سابق ص  محمد مهدي لعلام، -1

2  - Art. L. 551-1 «...Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». 

، المتعلــق بــإجراءات الطعــن 2009مــاي  7المــؤرخ فــي  515-2009بموجــب الأمــر رقــم عُــدِّلت   L.551-1هــذه المــادة -

  .نون العدالة الإداریة الفرنسيالمطبقة على عقود الشراء العام، سالف الذكر، والذي تمَّ إدماجه في قا
3- Art. L. 551-13 « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut 

être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un 
recours régi par la présente section ». 

  .، سالف الذكر515-2009بموجب الأمر رقم تمَّ استحداثها  L.551-13  هذه المادة  -
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وذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة التي تخضع لها إجراءات إبرام العقود 

  .)1(الإداریة والصفقات العمومیة

قبل التعاقدیة،    ما ثار بشأن الإطار الزمني للدعوى الاستعجالیة ولعلَّ أهم إشكال یُ 

الدعوى من حیث أنَّها تهدف إلى  هو التناقض بین فكرة الطابع الوقائي الذي تتمیَّز به هذه

  .   )2(؟وإمكانیة رفعها بعد إبرام العقد إصلاح المخالفات قبل إبرام العقد

قبل ما لإجراء الدعوى المستعجلة  Préventiveلكن رغم ذلك فإنَّ المنطق الوقائي 

ما ها لا تهدف إلى مجازاة مخالفات المشروعیة المقترفة بمقدار من حیث أنَّ  –التعاقدیة 

هذا المنطق الوقائي قد دفع مجلس  –تهدف إلى إصلاح هذه المخالفات قبل إبرام العقد 

 یقتضي بأن ترفع هذه الدعوى L.23, L.22(3)الدولة الفرنسي إلى تقریر أنَّ منطوق المادتین 

 Avant conclusion du contratد على أساس أنَّ تعبیر قبل إبرام العقد قبل إبرام العق

أن  L.23, L.22مجال الزمني الذي یمكن خلاله للقاضي المختص بدعوى المادتین حدِّد الیُ 

فمن الواضح  بالتاليبفعالیة، وفقاً لمنطق هذه الدعوى نفسها، و  إلیهیمارس سلطاته المعهودة 

أنَّ كل الأوامر الممكن صدورها عن القاضي الاستعجالي، تفقد كل غایتها ومحتواها 

قد، فیؤدي التطرق إلى مشروعیة القرارات المتعلقة بعملیة إبرام العقد وفعالیتها بعد إبرام الع

قبل التعاقدیة بعد إبرام العقد، إلى التجاوز ما الإداري من طرف قاضي الدعوى المستعجلة 

على اختصاص قاضي تجاوز السلطة صاحب الاختصاص العام في نطاق القرارات الإداریة 

ون قد انتقلنا بذلك من نطاق رقابة المشروعیة الوقائیة إلى المنفصلة كما رأینا سابقاً، إذ نك

  .نطاق رقابة المشروعیة العلاجیة

ر مجلس الدولة الفرنسي موقفه هذا   )وجوب رفع الدعوى قبل إبرام العقد  (وقد كرَّ

عدة مرات حتى أصبح مبدأ مستقر علیه في نطاق النظام القانوني للدعوى المستعجلة قبل 

وإنَّ استقرار هذا المبدأ على النحو المشار إلیه قد دفع المحكمة الإداریة    ، )4(التعاقدیة

                                                 
 .196، 195مرجع سابق، ص  أمینة غني، الاستعجال في المواد الإداریة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، -1
   . 39سلوى بزاحي، مرجع سابق، ص  -2

    .من قانون القضاء الإداري الفرنسي L.551-2, L.551-1وهما حالیا المادتین  3-
4- C.E, 29-11-1996, Sablière et Gravière Guyanaise, Req, Nº 162548. 

 - C.E, 10-02-1997, M.Moch, Req, Nº 169694= 
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إلى تقریر أنَّ إثارة الدعوى المستعجلة قیل التعاقدیة من جانب اللجنة  Lilleلمدینة 

الاقتصادیة في حالة الخرق البیِّن لالتزامات العلانیة والمنافسة الأوربیة یجب أن یتمَّ قبل إبرام 

  .)1(العقد

ر  وقد سار مجلس الدولة الفرنسي إلى آخر الشوط بخصوص هذا الشرط، حیث قرَّ

ل مرة عند الطعن بالنقض  أنَّ الدفع بتوقیع العقد یعتبر من النظام العام، ویمكن إثارته لأوَّ

أمام مجلس الدولة، وقد كان المبدأ الذي رسَّخه مجلس الدولة بعدم إمكانیة إثارة الدعوى 

التعاقدیة إلاَّ قبل إبرام العقد محل نقد بعض الفقه، الذین رأوا فیه منفذاً المستعجلة قبل 

للالتفاف على نزاهة إبرام العقود، حیث یكفي لكف أیدي القاضي عن هذه الدعوى، الإسراع 

رغم ذلك أجمع الرأي القانوني العام في فرنسا على أنَّ المجال  ،)2(في إجراءات إبرام العقد

  .)3(الدعوى ینحصر في الفترة السابقة لإبرام الصفقة العمومیةالزمني لرفع هذه 

غیر أنَّ القاضي الإداري الفرنسي جاء باجتهاد حدیث في مجال العقود الإداریة 

 sociétéفي قضیة 2007-07-16ومنازعاتها، وذلك بمقتضى قراره الصادر بتاریخ 

Tropic travaux signalisation  على إثر دعوى للمنافسة والتي تتلخص وقائعها أنَّه

العرض الذي تقدمت به شركة  Pointe à Pitreقبلت غرفة الصناعة والتجارة ب 

Rugoway فقامت شركة ،Tropic –  برفع دعوى  –باعتبارها مرشحة لنیل الصفقة

قرار رفض عرضها، قرار منح الصفقة لشركة : استعجالیة تطلب فیها إلغاء القرارات التالیة

Rugoway4(إمضاء الصفقة ، وقرار(.  

رفض القاضي الاستعجالي الدعوى تأسیساً على أنَّه لا  2006-03-02بتاریخ 

الحكم أمام مجلس الدولة                      Tropicاستأنفت شركة  ،مجال لها، لأنَّ العقد قد أبرم ونُفِذَ كلیاً 

                                                                                                                                                         

    .859ص  مرجع سابق،، )دراسة مقارنة(مهند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري  :أشار إلى القرارین =
1- T.A, Lille, 10-01-1997, Sté Biwater, Req, Nº 3927. 

  . 860ص  مرجع سابق، ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، :أشار إلیه
  . 860المرجع نفسه، ص  -2

  .182مونیة جلیل، مرجع سابق، ص  3-
  .183المرجع نفسه، ص  -4
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برامها، بالتبعیة لهم الحق في یمكن للغیر المطالبة بوقف الصفقة ذاتها بعد إ:"الذي أقرَّ بأنَّه

  .)1("مخاصمة العقد ذاته

إلاَّ أنَّ مجلس الدولة رفض الاستئناف لأنَّه لا مجال لأي تجاوز للسلطة أو إخلال  

  :بالعلانیة و المنافسة، ویكون مجلس الدولة بمقتضى هذا القرار قد استحدث أمرین هما

ود الإداریة والصفقات العمومیة إمكانیة رفع الدعوى الاستعجالیة في مجال العق -1

الدعوى :"ابات تقترح تسمیة هذه الدعوى ب، وهو ما جعل بعض الكِتقبل أو بعد إبرام العقد

قبل ما لدعوى الاستعجالیة ا:"، بدلاً من تسمیة"في مجال العقود الإداریةشبه الاستعجالیة 

  . )2("التعاقدیة

الأمر حكراً على أطراف العقد حق الغیر في مخاصمة العقد ذاته بعد أن كان  -2

وهو ما سیؤدي إلى قلب نظریة العقد الإداري رأساً على عقب في سبیل ضمان مشروعیة 

   .)3(العقد

، قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم 02/04/2011وفي قرار صادر له بتاریخ 

المتعلقة  )L.551-14 )4وذلك لعدم توافر شروط تطبیق المادة ،قبول دعوى المدعي

        .)5(ستعجال التعاقديبالا

                                                 
1  - SHWARTS Rémy, Le juge Français des référés administratifs, revue du Conseil d'Etat, 

Nº4, Algérie, 2003, p72. 

   .183مونیة جلیل، مرجع سابق، ص  :أشارت إلیه
  . 183المرجع نفسه، ص  -2

3- POUYAUD Dominique, un nouveau recours contentieux, RFDA, Nº 523, Paris, France 

septembre-octobre, 2007, p923. 

   .183أشارت إلیه، مونیة جلیل، مرجع سابق، ص 
4  -  Art. L. 551-14 «… Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au 

demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors 
que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article 
L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision ». 

  .، سالف الذكر515-2009بموجب الأمر رقم تمَّ استحداثها  L.551-14 هذه المادة  -
5- C.E, 2 août 2011, Nº 347526, Société CLEAN GARDEN - Mentionné dans les tables du 

recueil Lebon. 

  . 459عثمان یاسین علي، مرجع سابق، ص  :أشار إلیه
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د المشرع أجلاً أو مدة زمنیة لرفع الدعوى حدِّ أمَّا بالنسبة للقانون الجزائري، فلم یُ 

الاستعجالیة المتعلقة بمنازعات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة، غیر أنَّه وبالرجوع 

یة والإداریة، نجدها من قانون الإجراءات المدن 946إلى الفقرة الثانیة من المادة 

إذا أُبْرِمَ العقد أو ...هذا الإخطار من قِبَلْ كل من له مصلحة في إبرام العقد یتمُّ :"...تنص

یجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل :"...، أمَّا الفقرة الثالثة من نفس المادة تنص..."سَیُبْرَمْ 

قانون  من ،L.551-2, L.551-1أعلاه، المادتین  946، وتقابل المادة ..."إبرام العقد

  .)1(الفرنسي القضاء الإداري

إمكانیة رفع دعوى الاستعجال في  ،"إذا أبرم العقد"هم من استعمال المشرع لعبارة یُف

الشيء بالنسبة لعبارة          مادة منازعات إبرام العقود والصفقات حتى بعد توقیعها، ونفس

، فبمفهوم المخالفة هل یجوز إخطار "عقدلمحكمة الإداریة قبل إبرام الیجوز إخطار ا"

من شأنها أن تؤدي بنا إلى التساؤل حول " یجوز"ة بعد إبرام العقد؟، كذلك كلمة المحكم

رع من خلالها إجازة إخطار المحكمة الإداریة قبل ، هل أراد المشالمقصود من هذه العبارة

ى الاستعجالیة، الاستعجال جمعت بین نوعین من الدعاو  946وبعد إبرام العقد؟ وهل المادة 

  .)2(التعاقدي وقبل التعاقدي؟

یفرض بأن ترفع الدعوى الاستعجالیة قبل  -كما سبق ذكره  –إنَّ المنطق الوقائي 

لة له، ویصدر أوامر یُ  لزم من إبرام العقد، لكي یمارس القاضي الاستعجالي سلطاته المخوَّ

والمنافسة بأن یمتثل للالتزامات التي یفرضها ب في الإخلال بالتزامات الإشهار خلالها المتسبِّ 

علیه القانون، أو یأمر بتأجیل إمضاء العقد، أمَّا إذا أبرم العقد فما محل هذه الدعوى وما 

  .)3(الفائدة منها؟

                                                 

   . 39سلوى بزاحي، مرجع سابق، ص  1-
  .263، 262قضاء الاستعجال في المواد الإداریة، مرجع سابق، ص أمینة غني،  -2

عبد القادر دو أنَّ هذا النوع من الاستعجال مفتوح حتى ولو بعد إبرام العقد أو الصفقة، یراجع عبد القادر ع ستاذالأیرى  -

 .97عدو، الجدید في قضاء الاستعجال الإداري، مرجع سابق، ص 

  .39سلوى بزاحي، مرجع سابق، ص  3-
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 )سواء المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة  (وبالرجوع إلى القضاء الإداري الجزائري 

ر بأنَّ القضاء ما عوى الاستعجالیة نجده قد سایر الطابع الوقائي للد قبل التعاقدیة، وقرَّ

الاستعجالي یجب أن یتم إخطاره قبل إبرام العقد، وهذا أمر یتماشى مع المنطق القانوني 

راد تحقیقها من وراء هذا الإجراء الاستعجالي، السلیم، لأنَّه بعد إبرام العقد تزول الغایة المُ 

عقد إداري قائم بذاته ولم یعد أمامه سوى اللجوء إلى ویصبح المرشح لنیل الصفقة أمام 

، ومن أجل تفادي هذه العیوب تمَّ استحداث هذه الإجراء )1(قاضي العقد وإجراءاته الطویلة

ستعجالي الدعوى بعد إبرام العقد فیكون ومن جهة أخرى فإذا قبل القاضي الاالاستعجالي، 

العقد، لأنَّ إجراء الإمضاء على  بذلك قد تجاوز اختصاصه، ودخل في اختصاص قاضي

هو المعیار الذي بموجبه یتمُّ تحدید مجال   )أي إبرام العقد من عدمه  (العقد من عدمه 

  .  اختصاص كل من القاضي الاستعجالي قبل التعاقدي و قاضي العقد

، 23/03/2015فقد أصدرت المحكمة الإداریة بغلیزان أمر استعجالي بتاریخ 

نزاع یتعلق بإبرام صفقة عمومیة، وجاء في حیثیات هذا الأمر التسبیب بمناسبة فصلها ب

حیث أنَّه ومن جهة أخرى فإنَّه لیس من اختصاص القضاء الاستعجالي توجیه :"...التالي

أوامر للإدارة أو الأمر بوقف الصفقات العمومیة ما دام أنَّ عقد الصفقة محل النزاع قد 

حیث أنَّ القضاء الاستعجالي لا یكون :" ...ن نفس الأمر، كما جاء في حیثیة أخرى م..."تم

مختصا إلا أثناء إبرام الصفقة وفي حالة عدم التزام الإدارة بإجراءات الإشهار والمنافسة 

   .)2(..."ولیس بعد إبرام العقد

كما جاء في إحدى حیثیات أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإداریة بوهران 

ر قانوناً أنَّ القضاء الاستعجالي مختص في .:".. 28/12/2014بتاریخ  حیث أنَّه من المقرَّ

                                                 
  . 36صشریف یوسف خاطر، مرجع سابق،  -1
، فهـــرس رقـــم 00178/15، قضـــیة رقـــم 23/03/2015لیـــزان، بتـــاریخ أمـــر اســـتعجالي صـــادر عـــن المحكمـــة الإداریـــة بغ -2

وبــین ولایــة غلیــزان مثلــة فــي الســید ) م –ر (، بــین مؤسســة أشــغال البنــاء فــي مختلــف مراحلــه ممثلــة بمســیرها 00399/15

 . )1ملحق رقم (، الوالي، أمر استعجالي غیر منشور
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من قانون الإجراءات المدنیة  946الأعمال التحضیریة قبل إبرام الصفقة طبقاً لأحكام المادة 

   .)1(..."والإداریة

أمر استعجالي،  29/03/2015ونفس المحكمة الإداریة بوهران أصدرت بتاریخ 

وأخیراً لم یختصر طلب المدعي على تدبیر استعجالي الذي نصت  حیث:"...جاء في حیثیاته

والذي یتعلق بالإجراءات الأولیة  ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 946علیه المادة 

حیث أنَّ طلب الحصول على نسخة من الصفقة هو من اختصاص ...الخاصة بإبرام الصفقة

  .)2(..."قاضي الموضوع

جاء       استعجاليأصدرت نفس المحكمة الإداریة أمر  26/07/2015وبتاریخ 

لكن حیث أنَّ الأمر الذي یمكن للقاضي الإداري الاستعجالي إصداره في :" ...في حیثیاته

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یكون قبل  946مادة الصفقات طبقا لأحكام المادة 

خلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي إبرام الصفقة العمومیة ویتعلق فقط بحالة الإ

  .)3(..."تخضع لها عملیة إبرام الصفقات العمومیة

صدر عن نفس المحكمة الإداریة بوهران، أمر استعجالي  07/02/2016 وبتاریخ

حیث أنَّ المدعي یؤسِّس دعواه بكونه تقدم بشكوى مصحوبة بإدعاء :"...جاء في حیثیاته

ضد المدیر العام لوكالة التنظیم والتسییر العقاري لولایة وهران مدني أمام قاضي التحقیق 

وبعض موظفي هده الوكالة المشرفین على لجنة الصفقات العمومیة بالوكالة، وذلك نتیجة 

                                                 
، فهـــرس رقـــم 01456/14، قضـــیة رقـــم 28/12/2014ریخ أمـــر اســـتعجالي صـــادر عـــن المحكمـــة الإداریـــة بـــوهران، بتـــا -1

وبـــــین                           )م –م  -ق (ممثلـــــة مـــــن طـــــرف مســـــیرها القـــــانوني  FMCB، بـــــین شـــــركة ذات المســـــؤولیة المحـــــدودة 01463/14

أمـــر  الفـــرع الجهـــوي بـــوهران ممـــثلا مـــن طـــرف مـــدیره الجهـــوي، FNPOSالصـــندوق الـــوطني لمعادلـــة الخـــدمات الاجتماعیـــة 

 .)2ملحق رقم (، استعجالي غیر منشور

، فهـــرس رقـــم 00269/15، قضـــیة رقـــم 29/03/2015أمـــر اســـتعجالي صـــادر عـــن المحكمـــة الإداریـــة بـــوهران، بتـــاریخ  2-

، بین شركة المساهمة للأشغال البحریة للغرب ممثلة بالرئیس المدیر العام من جهة وبین ولایة وهران ممثلة في 00329/15

 .)3ملحق رقم (، ي وبین مدیریة التكوین المهني لولایة وهران من جهة ثانیة، أمر استعجالي غیر منشورالسید الوال

، فهـــرس رقـــم 00884/15، قضـــیة رقـــم 26/07/2015أمـــر اســـتعجالي صـــادر عـــن المحكمـــة الإداریـــة بـــوهران، بتـــاریخ  3-

ن طــرف مــدیره العــام وبــین مؤسســة صــارل وهــران ، بــین دیــوان الترقیــة والتســییر العقــاري لولایــة وهــران الممثــل مــ00805/15

 . )4ملحق رقم ( ،مودیرن بناء ممثلة من طرف مسیرها، أمر استعجالي غیر منشور
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إلغائها للمناقصة التي فاز بها والتي بدأ الأشغال فیها، إلاَّ أنَّ المدیر العام لوكالة التنظیم 

وهران وعند علمه بالشكوى واستدعائه من طرف السید عمید قضاة  والتسییر العقاري لولایة

التحقیق لمثوله أمامه، قامت الوكالة بإعلان نفس المناقصة لنفس المشروع بالجریدة الیومیة 

LA VOIX DE LORANIE   بالرغم من أنَّ الإشكال لا یزال 12/01/2016بتاریخ ،

ئیاً وهو محل تحقیق من طرف قائم حول هذه المناقصة ولم یتم الفصل فیه نها

ومن جهة ) 1(حیث أنَّ المدعي یناقش استحقاقه للمناقصة وذلك یمس بأصل الحق...المحكمة

أخرى فإنَّ اختصاص القاضي الاستعجالي فیما یخص مادة إبرام العقود والصفقات العمومیة 

دعوى یكون في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة وهو ما لم یثبت في 

  .  )2(..."الحال

أمَّا مجلس الدولة الجزائري فقد كرَّس هو الأَخر الطابع الوقائي للدعوى الاستعجالیة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، على أنَّ  946قبل التعاقدیة، وفَسَّر المادة ما 

  .المحكمة الإداریة یتم إخطارها قبل إبرام العقد ولیس بعد إبرامه

، الذي 21/06/2012هب إلیه مجلس الدولة في قرار صادر له بتاریخ وهو ما ذ

حیث تنص ...حول الدفع المتعلق بعدم اختصاص قاضي الاستعجال:" ...جاء في حیثیاته

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أنَّه یجوز إخطار المحكمة الإداریة في  946المادة 

حیث تبیَّن من أوراق الملف أنَّ المستأنف ...لمنافسةحالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو ا

علیه قد امتثل لقرار لجنة الصفقات العمومیة المتضمن تخفیض مبلغ الصفقة، وقام بتنفیذ 

حیث أنَّ قاضي الاستعجال یكون مختصاً في مرحلة الإخلال ...الأشغال وتسلیمها مؤقتاً 

                                                 
المقصــود هنــا أنَّ القاضــي الإداري الاســتعجالي یــأمر المتســبب فــي الإخــلال بالتزامــات الإشــهار أو المنافســة بــأن یمتثــل  -1

لا یتعــدى القاضــي الاســتعجالي ذلــك لینظــر فــي مســألة مــن یســتحق الصــفقة، لأنَّ هــذا مــن للالتزامــات التــي حــدَّدها القــانون، و 

  ).     قاضي الموضوع(اختصاص قاضي العقد 
، فهـــرس رقـــم 00092/16، قضـــیة رقـــم 07/02/2016أمـــر اســـتعجالي صـــادر عـــن المحكمـــة الإداریـــة بـــوهران، بتـــاریخ  -2

وبــین وكالــة التنظــیم والتســییر العقــاري لولایــة وهــران ممثلــة مـــن  مســیر مؤسســة أشــغال البنــاء) س –ط (، بــین 00143/16

 . )5ملحق رقم (، طرف مدیرها العام، أمر استعجالي غیر منشور
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وطالما أنَّ الصفقة قد أبرمت والأشغال  بالتزامات الإشهار أو المنافسة وقبل برام العقد،

  .)1(..."، فالقرار المستأنف بفعله هذا قد تعدى لأصل الحق مما یتعین إلغائهتْ ذَ فِّ نُ 

من قانون الإجراءات  946على المشرع الجزائري إعادة صیاغة المادة  بالتاليو 

ما قبل التعاقدیة،  المدنیة والإداریة، بشكل یتناسب والطابع الوقائي للدعوى الاستعجالیة 

أعلاه،  946ة وذلك من أجل إزالة كل التأویلات والتفسیرات المختلفة التي أعطیت للماد

الواردة " یجوز"لفقرة الثانیة، واستبدال عبارة الواردة في ا" إذا أُبرم العقد"لاسیما حذف عبارة 

 قد یتمُّ  نص القانونيعلماً أنَّ تفسیر ال، "یجب"بعبارة  946الثالثة من المادة  في الفقرة

الاختلاف بشأنه، لكن التفسیر الذي یقدمه القاضي للنص القانوني یعتبر هو التفسیر النهائي 

       المطبق على النزاع، مهما كانت نسبة صحة هذا التفسیر، والقضاء الإداري الجزائري

قبل  ما ستعجالیةاستقرَّ على أنَّ الدعوى الا )سواء المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة  (

  .التعاقدیة یجب أن ترفع قبل إبرام العقد تحت طائلة عدم قبولها

قبل التعاقدي إلاَّ قبل ما ویترتب على مبدأ عدم جواز إثارة دعوى القضاء المستعجل 

وجه ضد قرار توقیع العقد ذاته، وهذا منطقي لأنَّ إبرام العقد، أنَّ هذه الدعوى لا یمكن أن تُ 

عقد هو الذي یؤدي إلى إبرام العقد، وهو ما ذهب إلیه مجلس الدولة الجزائري قرار توقیع ال

حیث أنَّه ثابت من :"...والذي جاء في حیثیاته 17/12/2015في قرار صادر له بتاریخ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أنَّ اختصاص قاضي الاستعجال ینعقد  946المادة 

المنافسة والإشهار فقط، في حین أنَّ الطلب الحالي ینصب حول في حالة الإخلال بالتزامات 

حیث أنَّ صحة المنح ...وقف المنح المؤقت، ولا یطعن في إجراءات المنافسة والإشهار

من خلال الرقابة الذاتیة الداخلیة التي المؤقت من عدمه یخضع للسلطة التقدیریة للإدارة 

ي اللجان الولائیة واللجنة الوطنیة للصفقات العمومیة ف المتمثلةآلیات الرقابة  بواسطةتمارسها 

لفحص وتقدیر المؤهلات الخاصة بكل مرشح ومدى استحقاقه لنیل الصفقة من 

حیث أنَّه أمام هذه الحالة التي ثبت فیها أنَّ عنصر الاستعجال غیر متوفر في ...عدمه

                                                 
ــــري  -1 ــــة الجزائ ــــس الدول ــــة الخامســــة  –قــــرار صــــادر عــــن مجل ــــاریخ  -) الاســــتعجالیة(الغرف ــــم 21/06/2012بت ــــف رق ، مل

   ممثلــة بالسـید الــوالي ممــثلا بمدیریـة الــري لولایــة البـیض وبــین الســید ، بــین ولایـة البــیض723/12، فهـرس رقــم 074854/12

 .)6ملحق رقم (، مسیر مؤسسة لإنجاز المشاریع، قرار غیر منشور) ع -أ (
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عجالي اتخاذ تدبیر من ل القاضي الاستخوِّ القضیة لا بطبیعته، ولا بموجب نص قانوني یُ 

  .)1(..."التدابیر المستعجلة، الأمر الذي یتعیَّن معه تأیید الأمر المستأنف

إذا تمَّ توقیع العقد قبل رفع الدعوى، فإنَّ ذلك یمنع من رفعها ولو كان  بالتاليو 

دعوى، الطلب المُسْبَقْ مقدماً إلى الإدارة قبل توقیع العقد، وتُكَفْ ید القاضي عن النظر في ال

على الرغم من رفع الدعوى وتسجیلها، فیما لو أبرم العقد قبل البت فیها، حیث تغدو الدعوى  

مع مراعاة أنَّ القاضي لم یتخذ إجراء تحفظي بوقف  –في هذه الحالة غیر ذات موضوع 

، وكذلك لا یمكن للقاضي أن یقبل الدعوى أو یبت فیها ولو كان التأخیر في -إبرام العقد 

دعوى یعود إلى وعد الإدارة بإمكانیة إعادة النظر في الإجراءات المتخذة، أو إلى رفع ال

قبل التعاقدیة مهما كانت ما أسباب أدت إلى استحالة اللجوء إلى قاضي الدعوى المستعجلة 

    .)2(هذه الأسباب

    15وترفع الدعوى بموجب عریضة تتضمَّن بیانات إلزامیة نصت علیها المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة، التي جاءت في الكتاب الأول المتضمن الأحكام من قانون 

المشتركة لجمیع الجهات القضائیة، وعند تنظیم المشرع للإجراءات المتبعة أمام الجهات 

القضائیة الإداریة بموجب الكتاب الرابع، لاسیما إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة، 

جاءت  15بالرغم من أنَّ المادة  –لة بخصوص عریضة افتتاح الدعوى اعتمد أسلوب الإحا

یجب :"ن الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانو  816، فنصت المادة –في الأحكام المشتركة 

هذا  من 15المادة  أن تتضمن عریضة افتتاح الدعوى البیانات المنصوص علیها في

  .)3("القانون

                                                 
ــــري  -1 ــــة الجزائ ــــس الدول ــــة الخامســــة  –قــــرار صــــادر عــــن مجل ــــاریخ  -) الاســــتعجالیة(الغرف ــــم 17/12/2015بت ــــف رق ، مل

وبـین )  ل -ق (، بین مؤسسة الأشغال العمومیة والبنـاء الممثلـة مـن طـرف مسـیرها 02890/15، فهرس رقم 116955/15

  .)7ملحق رقم (، بلدیة واد تلیلات ممثلة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي، قرار غیر منشور
 . 861، 860ص  مرجع سابق، ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، -2
هذه المادة من باب التزیُّد لا غیر، لأنَّ الأحكام المتعلقة بعریضة افتتاح الدعوى جاءت في الأحكام المشتركة بین جمیـع  -3

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أمام الجهات القضائیة الإداریة، لاسـیما  15تُطبق المادة  بالتاليالجهات القضائیة، و 

  .    ة إلى اعتماد أسلوب الإحالةالمحاكم الإداریة، دون حاج
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 815عوى موقعة من محام، حیث نصت المادة ویجب أن تكون عریضة افتتاح الد

أدناه، ترفع الدعوى  827مع مراعاة أحكام المادة :"ن الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانو 

  :من نفس القانون نصت 827، أما المادة "أمام المحكمة الإداریة بعریضة موقعة من محام

أعلاه، من التمثیل الوجوبي  800تعفى الدولة والأشخاص المعنویة المذكورة في المادة " 

توقع العرائض ومذكرات الدفاع ومذكرات التدخل  ،بمحام في الادعاء أو الدفاع أو التدخل

 ؛"المقدمة باسم الدولة أو باسم الأشخاص المشار إلیهم أعلاه، من طرف الممثل القانوني

الواردة في المادة  )أشخاص القانون العام(أعفى المشرع الأشخاص المعنویة العامة  بالتاليو 

طبیعیین أو ( أعلاه، من التمثیل الوجوبي بمحام، أمَّا أشخاص القانون الخاص 800

  .فیخضعون لإجراء التمثیل الوجوبي بمحام )معنویین

ث ملویا، أنَّ القضایا الإداریة الاستعجالیة،        آویرى الأستاذ لحسین بن شیخ 

طبیعة الدعوى والتي تتطلب الفصل في آجال بواسطة محام، نظراً ل رفعلا یشترط أن ت

المشرع خصَّص الباب  قصیرة، لا یكفي الوقت عادة للتقاضي لتوكیل محام، مُستدلاً بأنَّ 

الثالث من الكتاب الرابع لقضاء الاستعجال، ولم یشترط التمثیل بواسطة محام أثناء رفع 

   .)1(الدعوى

لما أن قاضي الأمور المستعجلة قبل أمَّا الدكتور مهند مختار نوح، فیرى أنَّه طا

، وطالما أنَّ النزاع -كما سنرى في موضعه  –التعاقدیة لا یختص بالحكم بالتعویضات 

ها تهدف إلى معالجة محل الدعوى المستعجلة قبل التعاقدیة لا یكون ناجماً عن عقد، لأنَّ 

فإنَّ  بالتاليلتعاقدیة، و مخالفات المشروعیة المتعلقة بالعلانیة والمنافسة في المرحلة قبل ا

مجالها الطبیعي یكون في المرحلة السابقة على وجود العقد ذاته، لذلك یرى الدكتور مهند 

   .)2(مختار نوح، أنَّ الدعوى المستعجلة قبل التعاقدیة لا تستلزم توكیل محام

 ، نحن"لا اجتهاد مع صراحة ووضوح النص"المبدأ القانوني القائل أنَّه  لكن من باب

بدورنا لنا رأي آخر، ونرى من وجهة نظرنا أنَّ المشرع الجزائري لم یستثني الدعاوى 

                                                 
 . 104ث ملویا،  قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ  -1
 .862، 861ص  مرجع سابق، ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، -2
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من إلزامیة التمثیل بمحام، وذلك  )وى الاستعجالیة ما قبل التعاقدیةلاسیما الدع(الاستعجالیة 

لأنَّ المشرع عندما نظَّم إجراءات رفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة واشترط أن تكون 

فرق عندها بین دعوى الموضوع والدعوى تتاح الدعوى موقعة من محام، لم یُ عریضة اف

دعوى ( فالمشرع عندما ألزم التمثیل بمحام كان یقصد الدعویین معاً  بالتاليالاستعجالیة، و 

فإنَّ المشرع عندما أراد أن  ،، هذا من جهة، ومن جهة ثانیة)الموضوع والدعوى الاستعجالیة

من  827یة التمثیل بمحام، نصَّ عل ذلك صراحة بموجب المادة یضع استثناءات عن وجوب

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولم یُدرج القضایا الاستعجالیة ضمن هذه الاستثناءات، 

قبل التعاقدیة هي في حقیقة الأمر دعوى ما ومن جهة ثالثة، فإنَّ الدعوى الاستعجالیة 

الفصل فیها یكون وفقاً لمواعید قصیرة نظراً لخصوصیة  أنَّ  إلاَّ  ،–كما سبق بیانه  –موضوع 

  .وطبیعة العقد الإداري، لذلك من المفروض أن تخضع لإلزامیة التمثیل بمحام

راءات المدنیة لهذه الأسباب المذكورة أعلاه، وباستقراء نصوص قانون الإج

اري، لا نجد ما یُفید أنَّ دمة لرفع الدعوى الإداریة والمُنظِمة للاستعجال الإوالإداریة، المُنظِّ 

قبل التعاقدیة من وجوبیة التمثیل بمحام، وأنَّ القول ما رع أعفى الدعوى الاستعجالیة المش

 -في رأینا  –بخلاف ذلك لمجرد أنَّ هذه الدعاوى تتطلب سرعة الفصل، هو تبریر غیر كافي

  .)1(لِتَقْوِیلْ النصوص القانونیة ما لم تَقُلْهُ 

  

  

  

  

                                                 

، فــي قضــیة ولایــة بــومرداس ضــد كتلــة 18/04/2013ره مجلــس الدولــة الجزائــري فــي قــرار صــادر لــه بتــاریخ وهــو مــا قــرَّ  1-

حیــث أنِّــه وبــدون مناقشــة أوجــه :"...حــزب جبهــة التحریــر الــوطني للمجلــس الشــعبي البلــدي لبلدیــة بغیلــة، حیــث جــاء فــي قــراره

ف دفاع الطرفین، فعریضة الطعن المقدمة من طرف كتلة حزب جبهة التحریر الوطني لبلدیة بغیلة لم ترفع ولم توقع من طر 

ـا یتعـین إلغـاء الأمـر المعـاد والقضـاء مجـددا بعـدم قبـول عریضـ.م.إ.مـن ق 815محام، وهو مـا یخـالف المـادة  ة الطعـن إ، ممِّ

  .الأصلیة، قرار غیر منشور

  .  257ث ملویا، رسالة في الاستعجالات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ  :أشار إلیه
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  نيالفرع الثا

  إجراءات الدعوى الاستعجالية في مادة إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية

إنَّ القاضي المختص بالنظر في الدعوى المستعجلة قبل التعاقدیة في التشریع 

وهو رئیس المحكمة الإداریة أو من یفوضه،  ،un juge uniqueالفرنسي، هو قاض فرد 

عجلة قبل التعاقدیة إلى قاض فرد یرجع إلى رغبة المشرع إسناد البت في الدعوى المست وإنَّ 

هو  في إیجاد مرونة متجاوبة مع طبیعة الإجراء، إذ أنَّ نظر الدعوى عن طریق قاض فرد

  .)1(اً مع مقتضیات الشؤون المستعجلةیُّفأكثر تك

یرى أنَّ القضاء في هذه الحالة لیس قضاءً مستعجلاً  Richerمع أنَّ الأستاذ 

، ولكن انعقاد النظر في هذه الدعوى )2(یبت بالموضوع أو بأصل الدعوى لأنَّ القاضي حقیقیاً 

لا یمنع هذا الأخیر من أن یُحیل أمر  )رئیس المحكمة الإداریة أو من یفوضه(لقاض فرد 

دَّ منطق الإجراء البت في الدعوى إلى المحكمة الإداریة بتشكیلها الجماعي، ولو كان ذلك ضِ 

ستوى من التعقید مرونة والسرعة، إلاَّ أنه قد تُعرض حالات هامة، وعلى مالذي یتطلب ال

فیها المحكمة الإداریة بتشكیلها الجماعي، وقد أیَّد مجلس الدولة الفرنسي  تستوجب أن تَبُتَّ 

ر عندما عهد المشرع إلى رئیس المحكمة الإداریة أو :"...ذلك بشكل صریح حینما قرَّ

، لم یكن یقصد L.23, L.22(3)ة البث في دعوى المادتین المستشار الذي یفوضه، سلط

تأسیس جهة قضائیة جدیدة متمیِّزة عن المحكمة الإداریة، وتتمتع باختصاص خاص بها، 

أو  مَ ضمن هذه المحكمة إجراءً خاصاً، الذي یُمَكِّنْ رئیس المحكمةما قصد فقط أن یُنَظِّ وإنَّ 

البت بالدعوى مكان المحكمة وبدلاً عنها،  –بسبب السرعة وطبیعة الدعوى  –من یفوضه 

                                                 
 .862ص  مرجع سابق،، )دراسة مقارنة(في العقد الإداري مهند مختار نوح، الإیجاب والقبول  -1

2- L. Richer, Droit des contrats administratifs, L.G.D.J, Paris, France, 1995, p144. 

  .863ص  مهند مختار نوح، مرجع سابق، :أشار إلیه

    .من قانون القضاء الإداري الفرنسي L.551-2, L.551-1وهما حالیا المادتین  3-
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المستشار الذي  أو حیل رئیس المحكمةلا تحول دون أن یُ  L.22وبناءً على ذلك، فإنَّ المادة 

  .)1(..."مسألة البت في الدعوى إلى المحكمة الإداریة بتشكیلها الجماعي هُ ضُ فوِّ یُ 

تنظیم الاستعجال في  أمَّا بالنسبة للقانون الجزائري، فإنَّ المشرع وهو بصدد

المنازعات الإداریة، خصَّصَ الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الرابع من قانون 

یفصل في :"منه 917عجال، ونصَّ في المادة الإجراءات المدنیة والإداریة، لقاضي الاست

یكون  بالتالي، و "مادة الاستعجال بالتشكیلة الجماعیة المنوط بها البت في دعوى الموضوع

للفصل في  -المنوط بها البت في الموضوع  –المشرع الجزائري قد أخذ بالتشكیلة الجماعیة 

  .وعلى ذلك فقاضي الموضوع هو قاضي الاستعجال ،)2(الدعوى الإداریة الاستعجالیة

وسنطرق من خلال هذا الفرع إلى استقلالیة قواعد إجراءات المنازعة الإداریة 

      ذلك إلى إجراءات ووسائل التحقیق في الدعوى الاستعجالیة   ثمَّ نتطرق بعد  ،)أولا(

  .)اثاني(قبل التعاقدیة  ما 

  استقلالية قواعد إجراءات المنازعة الإدارية :أولا 

تتجسَّد استقلالیة قواعد المنازعة الإداریة في عدة مظاهر من أهمها، الطابع الخاص 

ث تختلف عن إجراءات المنازعة العادیة، فلقد لإجراءات المنازعة الإداریة، حی والمتمیِّز

اعترف المشرع بخصوصیة المنازعة الإداریة حتى في ظل نظام وحدة القضاء، وذلك منذ 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  1966یونیو  08المؤرخ في  145-66صدور الأمر 

ءات خاصة، إلى القدیم، حیث خصَّ المشرع ضمن هذا القانون، المنازعة الإداریة بإجرا

  . )3(جانب إجراءات المنازعة العادیة

                                                 
1  - C.E, 19-03-1997, S.A, Entreprise général de Terrassements et de Travaux publics, Req.   

Nº 163293. 

   .864ص  مرجع سابق، ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، :أشار إلیه

لاســتعجال موكــول إلــى قاضــي فــرد، ویكــون فــي غالــب فــي ظــل قــانون الإجــراءات المدنیــة القــدیم كــان الفصــل فــي مــادة ا 2-

   .   ا رئیس الغرفة الاستعجالیةبالأحیان رئیس المجلس القضائي، أو القاضي الذي ینتدبه، وهو غال
عمــار عوابـــدي، الطبیعـــة الخاصــة لقـــانون الإجـــراءات القضــائیة الإداریـــة، المجلـــة الجزائریــة للعلـــوم القانونیـــة الاقتصـــادیة  -3

  .   وما بعدها 228، ص 1994، 01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، عدد  والسیاسیة،
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ولقد أدى هذا الوضع إلى جعل البعض یصف النظام القانوني القائم أثناء تلك الفترة 

في حین رأى البعض الآخر أنَّ تخصیص المنازعة  ،بوحدة القضاء وازدواجیة المنازعات

مستقلة، بل هي مجرد قواعد  الإداریة بإجراءات خاصة، لا یعني أنَّ تلك الإجراءات هي

      .)1(استثنائیة أقرَّها المشرع لاعتبارات عملیة

إلاَّ أنَّ الواضح أنَّ إرادة المشرع كانت تتجه نحو الاعتراف بخصوصیة المنازعة 

الإداریة عن المنازعات العادیة، ذلك أنَّ وحدة القانون الإجرائي تقتضي أن تطبق على 

وما دام المشرع خصَّ المنازعة الإداریة  ،عد الإجراءات العادیةالمنازعة الإداریة نفس قوا

بقواعد إجرائیة خاصة، فهذا یعني رغبته في الفصل بین المنازعة الإداریة والمنازعة العادیة 

  .من حیث الإجراءات

ولقد تأكدت نیة المشرع في الاعتراف بخصوصیة المنازعة الإداریة، بصدور قانون 

الكتاب الرابع من هذا القانون للإجراءات المتبعة  الإداریة، الذي خصَّصت المدنیة و الإجراءا

  .)2(أمام الجهات القضائیة الإداریة

وتتجسَّد استقلالیة إجراءات المنازعة الإداریة، في تلك الخصائص التي تنفرد بها، 

ها في كونها إجراءات تحقیقیة، وكتابیة، ووجاهیة، ولا یترتب علیها أثر موقف، كما أنَّ 

الإجراءات  بها إجراءات شبه سریة، وسریعة، وهي نفس الخصائص التي كانت تتمیَّز

  .)3(الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة القدیم

                                                 
بهیـــة عفیـــف، القواعـــد الإجرائیـــة الإداریـــة بـــین النصـــوص القانونیـــة والتطبیـــق فـــي الجزائـــر، أطروحـــة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة  -1

 .184، ص 2015-2014الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
  . 185المرجع نفسه، ص -2

  :هي نفس الخصائص التي تتمیَّز بها إجراءات التقاضي الإداري في القانون الفرنسي، لتفصیل أكثر یراجع 3-

-  BONNARD Roger, Le contrôle juridictionnel de lʼadministration, Dalloz, Pris, France, 

2006, p.110. 

  .185بق، ص مرجع سا بهیة عفیف، :أشارت إلیه
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هذه الخصائص بشيء من التفصیل والتحلیل، مُبْرِزین من  نتطرق إلىوسوف  

لمنازعة الإداریة الحین إلى الآخر نقاط التشابه والاختلاف بین خصائص التحقیق في ا

  :    وخصائص التحقیق في المنازعة العادیة

   :الطابع التحقيقي لإجراءات المنازعة الإدارية -1

تهامي، وهو نظام تخضع الدعوى القضائیة عموماً لنظامین رئیسیین، النظام الا

الدعوى المدنیة، إذ یعطى فیها لأطراف الدعوى نوع من  في یسود على وجه الخصوص

في إدارة دعواهم، لاسیما في تقدیم دفوعهم بكل حریة، إلى غایة اكتفائهم واستنفاد كل الحریة 

وذلك دون الإخلال بما للقاضي من دور في تسییر الدعوى، لاسیما في  ،وسائل دفاعهم

      .)1(تحدید الآجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة

ستقصائي، الذي یكون فیه تهامي، یوجد النظام التحقیقي أو الاوإلى جانب النظام الا

ویسود هذا النظام في الدعوى الإداریة، إذ تعتبر هذه  ،للقاضي الدور الأكبر في إدارة الدعوى

الخاصیة من أهم الصفات التي تُمیِّز الإجراءات الإداریة عن الإجراءات المدنیة، ولقد 

ائیاً، منذ تعدیل قانون اتخذت الإجراءات الإداریة في النظام القضائي الجزائري طابعاً استقص

، حیث 1971-12- 9ــيالمؤرخ ف 80-71الإجراءات المدنیة السابق بموجب الأمر رقم 

ر إدارة الدعوى الإداریة    .)2(تولى المستشار المقرِّ

ز به الإجراءات الإداریة ضمن قانون الإجراءات المدنیة وهو نفس الطابع الذي تتمیَّ 

لتحقیقي في الدور الایجابي الذي منحه المشرع للقاضي د هذا الطابع اویتجسَّ  ،والإداریة

  .الإداري في إدارة الدعوى الإداریة، وذلك عبر مختلف مراحلها

  

                                                 
  .185مرجع سابق ، ص  بهیة عفیف، -1

ـــة : لتفاصـــیل أكثـــر، یراجـــع 2- لیلـــى زروقـــي، صـــلاحیات القاضـــي الإداري علـــى ضـــوء التطبیقـــات القضـــائیة للغرفـــة الإداری

 .   179، 178، ص 1999، سنة 54للمحكمة العلیا، نشرة القضاة، عدد 
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الطابع التحقیقي للمنازعة الإداریة، مجموعة من النصوص القانونیة الواردة  وتُؤكِّد

فلت زمام الأمور تُ ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث أنَّه وبمجرد قید العریضة 

   .)1(ر إدارة الدعوى الإداریةة، لیتولى القاضي الإداري المقرِّ من ید أطراف الخصوم

وبصفة عامة یعني الطابع التحقیقي للإجراءات القضائیة الإداریة، أنَّ قیادة 

الخصومة الإداریة تتم تحت سلطة وسیطرة القاضي الإداري، ویسمح الطابع التحقیقي 

ري أن یعید التوازن بین وضعیة أطراف القضیة الإداریة، كما یسمح له بأن للقاضي الإدا

  .)2(یفصل في القضیة في أقرب الآجال

رغم سیطرة الطابع التحقیقي على الإجراءات القضائیة الإداریة، إلاَّ أنَّ الطابع 

 الاتهامي یبقى له مكانة ضمن الدعوى الإداریة، وهكذا لا یستطیع القاضي الإداري أن

یفصل إلاَّ في حدود طلبات الأطراف، كما یستطیع الأطراف تقدیم طلبات أثناء الخصومة 

تهامیة التي تمنح الخصوم هناك بعض الإجراءات الا بالتالي، و )3(في حدود ما ینظمه القانون

دوراً في الدعوى الإداریة، لاسیما وأنَّ الدعوى الإداریة لا تتحرك بدون مطالبة قضائیة من 

  .)4(الخصوم

ولا یفوتنا أن نشیر إلى أنَّ الصفة التحقیقیة أصبحت تجد تطبیقاتها حتى في میدان 

وهذا ما یمكن ملاحظته من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث  ،الدعوى المدنیة

  ".سلطات القاضي في:"المشرع فصلاً كاملاً تحت عنوان خصَّ 

أن یأمر شفهیاً بإحضار  )لمدني أو الإداريسواء القاضي ا(یجوز للقاضي  بالتاليو  

كما یمكنه أن یأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات  ،أي وثیقة یراها ضروریة في حل النزاع

  .  )5(بلغة للخصومالتحقیق، أو أن یأمر بإرجاع المستندات المُ 

                                                 
 .186مرجع سابق، ص  بهیة عفیف، -1
ـــانون المنازعـــات الإداریـــة، الجـــزء الأول رشـــید خلـــوفي،  -2 ـــوان -تنظـــیم واختصـــاص القضـــاء الإداري  –ق ، دون طبعـــة، دی

 .  83، 82، ص 2011المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .83المرجع نفسه، ص  -3
    .188مرجع سابق، ص  بهیة عفیف، -4
  .  25عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص  -5
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  :الطابع الكتابي للإجراءات القضائية الإدارية -2 

انت إجراءات مدنیة أو إجراءات إداریة في كونها تشترك إجراءات التقاضي سواء ك

من قانون الإجراءات  9ستنتج من أحكام المادة ذات طابع كتابي كأصل عام، وهذا ما یُ 

  ".إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة الأصل في:"مدنیة والإداریة، حیث جاء فیهاال

، إذ یقتصر دور الكتابة إلاَّ أنَّ الصفة الكتابیة تطغى أكثر على الإجراءات الإداریة

 في الإجراءات المدنیة على تحریر العریضة، وتقدیم المستندات والمذكرات، وكذا عند صیاغة

بعكس الإجراءات الإداریة التي یغلب علیها الطابع الكتابي، وذلك  ،الأحكام القضائیة وتحریر

  .)1(في أغلب مراحل الدعوى الإداریة

ختتم التي یتخذها القاضي الإداري طابعاً كتابیاً، وتُ  وتتخذ مختلف التدابیر التحقیقیة

ردُّ عِ تلك الإجراءات بموجب تقریر یُ  مع الإشارة إلى أنَّ الطابع الكتابي یشمل . ه القاضي المقرِّ

  .حتى الإجراءات أمام قاضي الاستعجال

لزمة بالرد على الأوجه كما أنَّه من مظاهر الطابع الكتابي أنَّ المحكمة غیر مُ 

من قانون الإجراءات  886وهو ما تؤكده المادة  ،مقدمة شفهیاً، ما لم تؤكد بمذكرة كتابیةال

المحكمة الإداریة غیر ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة :"مدنیة والإداریة، حیث جاء فیهاال

  ".لجلسة، ما لم تؤكد بمذكرة كتابیةشفویاً با

یة السیر الحسن للعدالة بحیث یضمن الطابع الكتابي للإجراءات القضائیة الإدار 

كما یشارك الطابع الكتابي في  ،یسمح للأطراف وبصفة مستمرة الإطلاع على سیر القضیة

  .)2(تحقیق أهداف قاعدة إجرائیة أخرى وهي قاعدة الوجاهیة

                                                 
مجلـس الدولـة الفرنسـي اعتبـر خاصـیة  داري بفرنسـا، مـع الإشـارة إلـى أنَّ ز إجراءات التقاضـي الإنفس الطابع الكتابي یمیِّ  -1

  .     الكتابة من المبادئ العامة للإجراءات، والتي یجب على القاضي الإداري الالتزام بها

- LE BERRE Hugues, Droit de contentieux administratif, Ellipses, Paris, France 2002, p 154. 

    .189مرجع سابق، ص  بهیة عفیف، :أشارت إلیه

 . 81، مرجع سابق ص-تنظیم واختصاص القضاء الإداري  –قانون المنازعات الإداریة، الجزء الأول  رشید خلوفي، 2-
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ا الطابع  ومع ذلك لا یمكن استبعاد الطابع الشفهي للإجراءات الإداریة، إلاَّ أنَّ هذ

، حیث یجوز للخصوم تقدیم ملاحظاتهم الشفویة تدعیماً لطلباتهم ستثناءً لا یكون إلاَّ ا

، وهكذا فإنَّ الطابع الكتابي للإجراءات القضائیة الإداریة لم یكن مطلق، بل یمكن )1(الكتابیة

في الحالات المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن تكون الإجراءات 

من قانون  923لدعاوى الاستعجالیة، وهذا ما تضمنته المادة ، لاسیما في ا)2(شفویة

الإجراءات المدنیة والإداریة، التي جاء فیها أنَّ القاضي الاستعجالي یفصل وفقاً لإجراءات 

  .كتابیة وشفویة

  :الطابع الوجاهي لإجراءات المنازعة الإدارية -3

نیة والإداریة، على ضرورة من قانون الإجراءات المد 3تنص الفقرة الثالثة من المادة 

ویعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ العامة  ،التزام كل من القاضي والخصوم بمبدأ الوجاهیة

لإجراءات التقاضي الواجب احترامها أمام أي جهة قضائیة، سواء كانت مدنیة، أو إداریة، أو 

ا أنَّه نابع من كم ،ولقد نشأ هذا المبدأ عن حق دستوري هام، وهو حق الدفاع ،جزائیة

مقتضیات المحاكمة العادلة، التي نصت علیها أغلب اتفاقیات حقوق الإنسان لاسیما 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والاتفاقیة الأوربیة 

  .)3(لحقوق الإنسان

نون، ویجب إتاحة الفرصة إنَّ مبدأ الوجاهیة منبثق عن مبدأ مساواة الجمیع أمام القا

أمام الخصوم لمناقشة مزاعم بعضهم البعض والرد علیها، فكل خصم له حق الادعاء وحق 

الدفاع، كما له أن یطَّلع على المزاعم والادعاءات المقدمة في معرض النزاع ویناقشها، 

وله وكذلك یطلع على المستندات التي یقدمها خصمه، والشهادات التي یدلي بها الشهود، 

   .)4(أیضاً أن یحضر الإجراءات المتعلقة بالإثبات

                                                 
 .  ، سالف الذكرمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 884یراجع الفقرة الأولى من المادة  -1
 .  81مرجع سابق ص ،-تنظیم واختصاص القضاء الإداري –قانون المنازعات الإداریة، الجزء الأول  رشید خلوفي، -2

   .191مرجع سابق، ص  بهیة عفیف، 3-

 .  23عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص  4-
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ویقتضي مبدأ الوجاهیة، أنَّه لا یمكن اتخاذ أي عمل إجرائي دون علم الخصوم، 

وینبغي مواجهتهم بهذا الإجراء، سواء عن طریق القیام به في حضورهم، أو عن طریق 

  . )1(إعلامهم به وتمكینهم من الاطلاع علیه

جسِّد مبدأ الوجاهیة أثناء سیر الخصومة، ویكون ذلك عن أن یُ  وینبغي على القاضي

طریق تأكده من أنَّ كل خصم قد تحصَّل على نسخة من ملف الموضوع الذي قدمه الخصم 

الآخر للمحكمة، كما یتأكَّد من أنَّ المزاعم والطلبات قد تمَّت مناقشتها من طرف الخصم 

لا یكون الحكم صحیحاً إذا أصدره القاضي بناءً على عاً لذلك ، وتِبَ )2(الآخر قبل الفصل فیها

  . وثائق لم یطلع علیها الخصوم لإبداء ملاحظاتهم بشأنها

والجدیر بالذكر أنَّ هذا المبدأ یجب احترامه في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى، 

جوع وفي أي إجراء من إجراءاتها، بما فیها الإجراءات المتعلقة بالقضاء الاستعجالي، وبالر 

یفصل قاضي :"ت المدنیة والإداریة نجدها تنصمن قانون الإجراءا 923إلى المادة 

  ".الاستعجال وفقاً لإجراءات وجاهیة، كتابیة وشفویة

حدَّدة استثناءات، حیث یجوز مخالفته في حالات مُ  )الوجاهیة(وتَرِدُ على هذا المبدأ 

ه لا جدوى من التحقیق في القضیة، حصراً، مثل الحالة التي یرى فیها القاضي الإداري أنَّ 

، وقد قیل أنَّ مبدأ الوجاهیة )3(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 847طبقاً لنص المادة 

  . وحق الدفاع هما وجهان لعُملة واحدة

                                                 
ي منحــه المشــرع لــم یــنص قــانون الإجــراءات المدنیــة القــدیم علــى هــذا المبــدأ صــراحة، إلاَّ أنــه تجســد مــن خــلال الــدور الــذ -1

كمــا أنَّ القضــاء الإداري كــرَّس هــذا المبــدأ فــي تطبیقاتــه، نــذكر مــن ذلــك، قــرار الغرفــة الإداریــة بالمحكمــة  ،للمستشــار المقــرر

، في قضیة مدیریة الوحدة التابعة للدیوان الجهـوي للحـوم الغـرب، ضـد 22/06/1997، الصادر بتاریخ 115992العلیا، رقم 

یة سیدي بلعباس، حیث ألغت قرار صادر عـن مجلـس قضـاء سـیدي بلعبـاس، بسـبب انعـدام الطـابع نائب مدیر الضرائب لولا

أنَّ المستشــار المقــرر   حیــث فعــلاً :" ، فــنصَّ القــرار فــي إحـدى حیثیاتــه علــى أنَّــه170/3الحضـوري المشــار إلیــه ضــمن المــادة 

ـــا لمقتضـــیات المـــادة  ـــ.إ.مـــن ق 170/3ملـــزم وفق ـــة المعتمـــدة بالنســـبة م بتبلیـــغ المـــذكرات الجوابی ـــنفس الطریق ة أو الإجابـــات ب

ر قـد احتـرم نـص هـذه المـادة، وأنَّـه یتعـین  للعریضة الافتتاحیة للدعوى، وأنَّه لا یتبـین مـن عناصـر الملـف أنَّ المستشـار المقـرِّ

  ". بالنتیجة إلغاء هذا القرار

         .191مرجع سابق، ص  بهیة عفیف، :قرار غیر منشور، أشارت إلیه

 .23عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص  2-
    .193مرجع سابق، ص  بهیة عفیف، -3
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  :إجراءات المنازعة الإدارية سريعة وشبه سرية -4

، تجسیداً لمبدأ الفصل في بواجب الفصل في النزاع في أقرب الآجال مُلْزَمْ  القاضي

وهو ما . ، وذلك على مستوى مختلف الدعاوى القضائیة مهما كان نوعها)1(آجال معقولة

التي جاء  ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 3أكدت علیه الفقرة الرابعة من المادة 

إلاَّ أنَّ  ،"ةتفصل الجهات القضائیة في الدعاوى المعروضة أمامها في آجال معقول:"...فیها

أهمیة تجسید هذا المبدأ تزداد أكثر في مجال الدعاوى الإداریة بصفة عامة، والدعاوى 

الإداریة الاستعجالیة على وجه الخصوص، ذلك أنَّ طبیعة النشاط الإداري ومقتضیات 

  .، تقتضي سرعة الحسم في النزاعبانتظام واطراد وسیر المرفق العام ،المصلحة العامة

لذلك نجد أنَّ المشرع قد أعطى للقاضي الإداري دوراً ایجابیاً في تسییر  عاً بَ وتِ 

حیث أنَّ هذه الأخیرة تتسم بالطابع الاستقصائي، ویلعب القاضي الإداري  ،الدعوى الإداریة

ا یجعله یساهم بقدر كبیر في تحقیق السرعة، دوراً هاماً في إدارة الخصومة الإداریة، ممَّ 

ریة من أي تعطیل أو تماطل في الإجراءات، خاصة من قبل وتجرید الدعوى الإدا

  .)2(الخصوم

ومن مظاهر سرعة الإجراءات في الدعوى الإداریة، اهتمام المشرع بمجال القضاء 

الاستعجالي، وتوسیع صلاحیات القاضي الإداري الاستعجالي، وذلك نظراً لخصوصیة 

رة في مجال الاستعجال والمتمیِّزة بِ  في  ها، حیث یفصل قاضي الاستعجالرِ صَ قِ الآجال المقرَّ

ت المدنیة والإداریة نجدها من قانون الإجراءا 918أقرب الآجال، فبالرجوع إلى المادة 

، هذا فیما یخص "ویفصل في أقرب الآجال... لتدابیریأمر قاضي الاستعجال با:"تنص

                                                 
نفــس الوضــع عرفتــه فرنســا، حیــث ســعى المشــرع الفرنســي إلــى تكــریس مبــدأ الفصــل ضــمن آجــال معقولــة، خاصــة بعــد  -1

  :، راجع في ذلكالإدانات التي وجهت لفرنسا من طرف المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان، وذلك نتیجة لطول الإجراءات

- GROS. Manuel, Le juge administratif, la procédure et le temps, R.D.P, Paris, France, 1999, 

p.1701.  

- STRUILLOU. Yves, La condamnation de l'Etat pour délai excessif de jugement, R.F.D.A, 

Dalloz, Paris, France, 2006; p.299.  

    .194مرجع سابق، ص  هیة عفیف،ب :أشارت إلیهما

    .194، ص المرجع نفسه 2-
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ادة إبرام العقود الدعوى الاستعجالیة الإداریة بصفة عامة، أمَّا بخصوص الاستعجال في م

حدَّدة لا یجوز د القاضي الاستعجالي بآجال مُ ات العمومیة، نجد أنَّ المشرع قیَّ الإداریة والصفق

  .-كما سنرى في لاحقاً  –قبل التعاقدیة ما له تجاوزها عند فصله في الدعوى الاستعجالیة 

ما یتعلق  وتجدر الإشارة إلى أهمیة المستجدات الحاصلة في الواقع العملي، لاسیما

بالجهود المبذولة من أجل تطویر قطاع العدالة، وذلك بإدخال وسائل تكنولوجیة حدیثة في 

تسریع  أدى إلىالقطاع، والتي كان من شأنها مساعدة القضاة في مهامهم، الأمر الذي 

  . )1(الفصل في القضایا

ونلمس ذلك ، )2(وتحاط الإجراءات القضائیة الإداریة بشبه السریة في مواجهة الغیر

لاسیما في مرحلة التحقیق، إذ لا یمكن لغیر أطرف الخصومة الإطلاع على وثائق ملف 

  .-نفس الشيء یطبق أمام الجهات القضائیة العادیة  –الدعوى 

ة اعتبارات، أهمها أنَّ تلك الإجراءات المتعلقة ولقد جاء هذا الطابع شبه السري لعدَّ 

اتخاذها  زاع فیها حول أعمال إداریة مادیة أو قانونیة، یتمُّ بالدعوى الإداریة والتي یتمحور الن

ولا یعني ذلك أنَّ  ،)3(في محیط إداري یسوده الكتمان، وذلك لمقتضیات المصلحة العامة

الإجراءات الإداریة سریة في مختلف مراحلها، لاسیما إذا علمنا أنَّ المبدأ العام في الجلسات 

كما أنَّ النطق بالحكم  ،یرة بالنظام العام والآداب العامةهو العلنیة، ما لم تمس هذه الأخ

  .)4(یكون دائماً علنیاً 

  

  

  

  

                                                 

 .197، ص مرجع سابق بهیة عفیف، 1-
 .  طابع السریة في الإجراءات القضائیة الإداریة، لا یتعلق بأطراف الخصومة وإنما یكون في مواجهة الغیر -2
 . 63، ص 2001، دار ریحانة، الجزائر، حسین طاهري، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة، الطبعة الثانیة -3

    .197مرجع سابق، ص  بهیة عفیف، 4-
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  :الأثر غير الموقف للطعن -5

وهو  ،)1(یعتبر مبدأ الأثر غیر الموقف للطعن من أهم خصائص إجراءات التقاضي الإداري 

والإداریة، حیث  مدنیةمن قانون الإجراءات ال 833ما نصت علیه الفقرة الأولى من المادة 

لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة، تنفیذ القرار الإداري المتنازع :"جاء فیها

  ...".فیه، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

نقصد القرارات الإداریة المنفصلة (ومفاد هذه القاعدة أنَّ مخاصمة القرارات الإداریة 

لإداري لا یمنع الإدارة من تنفیذها، حیث تظل هذه القرارات أمام القضاء ا )قد الإداريعن الع

    الإداریة ساریة النفاذ، حتى وإن تمَّ إیداع عریضة الطعن بإلغائها أمام المحكمة الإداریة 

، وذلك لأنَّ القرارات الإداریة تقوم على قرینة -ما لم ترفع دعوى استعجالیة لوقف تنفیذها  –

  .)2(قرار إداري أنَّه مشروع حتى یثبت العكسالصحة، حیث یفترض في كل 

تارةً تشترك مع  كانت هذه أهم الخصائص العامة لإجراءات المنازعة الإداریة، والتي

  .تارةً أخرى الإجراءات القضائیة العادیة، وتتمیَّز عنها

  إجراءات ووسائل التحقيق في الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية: ثانيا

وى الإداریة االتحقیق في الدع ووسائل إجراءاتالمشتركة بین یوجد بعض الأحكام 

إجراءات  وبین ،)لاسیما الدعوى الاستعجالیة في مادة إبرام العقود والصفقات( الاستعجالیة

، مع بعض الخصوصیات التي الدعاوى الإداریة المتعلقة بالموضوع ووسائل التحقیق في

المتعلقة بالمواعید، بسبب طابع العجلة الذي  لاسیما تلك تنفرد بها الدعوى الاستعجالیة،

یتطلب الفصل في الدعوى الاستعجالیة في أقرب الآجال، وسوف نتطرق إلى إجراءات 

  .)2(، ثم وسائله )1(التحقیق 

                                                 
منه، وهو نفس المبدأ  10فقرة  170یراجع المادة  ،هو نفس المبدأ الذي كان مقررا ضمن قانون الإجراءات المدنیة القدیم -1

ــــث أقــــرَّ المشــــرع الفرنســــي هــــذا المبــــدأ لأول مــــ ــــانون الفرنســــي، حی ــــه فــــي الق مــــن المرســــوم  3رة بموجــــب المــــادة المعمــــول ب

  :راجع في ذلكی. 22/07/1806

- PEISER Gustave, op.cit, p139, 140. 

       .199، 198، ص  مرجع سابق بهیة عفیف، 2-
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  :قبل التعاقديةما إجراءات التحقيق في الدعوى الاستعجالة  -1

حدَّدة قضاء بالطرق المُ یقصد بالتحقیق إقامة الدلیل بشأن واقعة مدعى بها أمام ال

التحقیق تعني التحري والتدقیق والتمحُّص ودراسة ملف الدعوى دراسة دقیقة  عملیةف ،قانوناً 

وظیفة التحقیق على هذا النحو هي من صمیم العمل القضائي، ویباشرها كل و ومعمقة، 

ق یستوجب قاض سواء كان ینتمي لجهة القضاء الإداري أو جهة القضاء العادي، لأنَّ التحقی

لتقدیره في میزان القضاء والقانون،  بالملف، وصولاً  ةالإثبات المرفقوسائل دراسة وفحص 

  .بغرض المحافظة على المراكز القانونیة وحمایة الحقوق والحریات

فصل عنه، فلا یستطیع القاضي الإداري ویقترن التحقیق بالإثبات ولا یمكن أن یُ 

ذا تأكد من صحة أو عدم صحة إدعاء ما وضعه صاحب نة إلاَّ إالوصول إلى نتیجة معیَّ 

المصلحة أمام جهة القضاء، والتأكد یقتضي دراسة وسیلة الإثبات، وهنا تظهر لنا العلاقة 

  .)1(بین التحقیق ووسائل الإثبات

وإذا كان قاضي التحقیق في المجال الجزائي بعد إحالة الملف إلیه، یتولى سماع 

قد ینتقل لإجراء معاینة میدانیة، وقد یطلب معلومات من جهات المتهم والشهود والضحیة، و 

نة، وغیرها من السلطات الممنوحة له من أجل كشف ملابسات الجریمة، فكذلك القاضي معیَّ 

  .)2(الإداري یباشر ذات الدور ولكن في نطاق منازعة إداریة لها طابعها الخصوصي

بد من مناقشتها وإبداء الرأي لكن هناك نقطة قانونیة نراها في غایة الأهمیة لا

القانوني بشأنها، وتتمثل في أنَّ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، عندما نظَّم إجراءات 

، هذه المواد جاءت في القسم الثاني من 935إلى  923الدعوى الاستعجالیة من المواد 

ستعجال الفوري یتضمن وكما هو معلوم أنَّ الا ،"الاستعجال الفوري"الفصل الثاني المتضمن 

یات، والاستعجال )وقف تنفیذ القرارات الإداریة( ستعجال توقیفا ، كما یتضمن استعجال الحرِّ

     923هل الإجراءات الاستعجالیة المنصوص علیها في المواد من  بالتاليالتحفظي، و 

                                                 
دراسـة مدعَّمـة بالاجتهـادات القضـائیة للمحكمـة العلیـا ومجلـس الدولـة  –عمار بوضیاف، المرجع في المنازعـات الإداریـة  -1

، الطبعــة الأولـــى، جســور للنشــر والتوزیــع، الجزائـــر، -الإطــار النظـــري للمنازعــة الإداریــة  -القســم الأول -ازع ومحكمــة التنــ

 .  316، 315، ص 2013
  . 316المرجع نفسه، ص  -2
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یة، استعجال (تخص فقط الاستعجال الفوري  935إلى  استعجال وقف، استعجال حرِّ

، بحكم إدراجها في  الفصل المخصَّص لهذه الأخیرة؟ أم تطبق هذه الإجراءات )فظيتح

 حالة واحدةضمن فصل مُنَظِّمْ ل هاالاستعجالیة على جمیع الدعاوى الاستعجالیة، رغم إدراج

  .من حالات الاستعجال الإداري؟

أقسام یرى الأستاذ رشید خلوفي أنَّ لترتیب المواد القانونیة وجمعها تحت فصول و 

تتعلق بمجال تطبیقها وإلاَّ ما الفائدة من ترقیم  آثارن، عیَّ وإعطاء كل فصل وقسم عنوان مُ 

  .المواد وإدراجها في تقسیمات مختلفة تحت عناوین مختلفة؟

 923فإنَّ المواد من  )المنطق القانوني(ویرى نفس الأستاذ أنَّه على هذا الأساس 

والإداریة، التي جاءت في القسم الثاني المتضمن  من قانون الإجراءات المدنیة 935إلى 

لا تطبق إلا على ثلاث دعاوى  ،الإجراءات، من الفصل الثاني المتضمن الاستعجال الفوري

  .استعجالیة، تتمثل في استعجال الوقف، استعجال حریة، استعجال تحفظي

جراءات لكل لكن نفس الأستاذ یعود مرةً أخرى ویقول أنَّه انطلاقا من ضرورة وجود إ

دعوى قضائیة، فإنَّ جمیع الدعاوى الاستعجالیة الأخرى یُنْظَرْ فیها طبقا للإجراءات 

بغض النظر عن تسمیة الفصل الذي  935إلى  923المنصوص علیها في المواد من 

  .)في الاستعجال الفوري(أدرجت فیه 

تخصیص  ، أنَّه یبقى الحل السلیم یكمن فيویضیف الأستاذ رشید خلوفي قائلاً 

، وإلاَّ تخصیص كل "ءات الدعوى الاستعجالیة الإداریةفي إجرا: "تحت عنوانفصل مستقل 

نة أنواع الدعاوى الإداریة الاستعجالیة، بقسم خاص تحت عنوان  فصل من الفصول المتضمِّ 

  . )1(، وهكذا تصبح لكل دعوى استعجالیة إجراءاتها الخاصة بها"في الإجراءات" 

ده فیما توصل إلیه ؤیِّ ونُ  ،مُّ صوتنا إلى صوت الأستاذ رشید خلوفيونحن بدورنا نَضُ 

من تحلیل قانوني حول مسألة مجال ونطاق تطبیق الإجراءات الاستعجالیة المنصوص علیها 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لاسیما ونحن بصدد  935إلى  923في المواد من 

                                                 

الخصــومة الإداریــة، الاســتعجال الإداري، الطــرق البدیلــة لحــل  –رشــید خلــوفي، قــانون المنازعــات الإداریــة، الجــزء الثالــث 1- 

 .156، 155مرجع سابق، ص  ،-نزاعات الإداریة ال
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وى الاستعجالیة في مادة إبرام العقود والصفقات، هذه التطرق إلى إجراءات التحقیق في الدع

، "في الاستعجال: " الدعوى التي وردت في الفصل الخامس من الباب الثالث تحت عنوان

ولكن لم یُخَصَّصْ لها قسم یتضمن الإجراءات المتبعة من أجل التحقیق في هذه الدعوى، 

ه المشرع بإجرا   .ءات واضحةعلى خلاف الاستعجال الفوري الذي خصَّ

لذلك نوجه نقدنا للمشرع الذي لم یضبط الإجراءات بدقة حین تنظیمه للاستعجال 

الإداري، لأنَّه لم یلجأ إلى أسلوب الإحالة بین المواد المُنَظِّمَةَ للإجراءات الاستعجالیة،     

وإن كنا من جهة أخرى نُقدِّر صعوبة وضع أحكام مشتركة لجمیع حالات الاستعجال 

ا نجد في الأعذار عن الأخرى، لكن هذا لا یعني أنَّني، نظرا لاختلاف كل حالة الإدار 

للمشرع، بل كان على هذا الأخیر أن یضع لكل دعوى استعجالیة الإجراءات الخاصة بها، 

ویضع أحكام مشتركة لهذه الدعاوى الاستعجالیة تفادیاً للوقوع في التكرار بشأن الإجراءات 

  .وى الاستعجال الإداريالمشتركة بین جمیع دعا

ه على إجراءات الاستعجال  أمام هذه الإشكالیة القانونیة التي وضعها المشرع، بنصِّ

الفوري، وتجاهله لإجراءات باقي حالات الاستعجال الأخرى، لاسیما الاستعجال في مادة 

لة بتفسیر النصوص القانونیة یبقىإبرام العقود والصفقات،   )القضاء( لنا اللجوء الجهة المخوِّ

لنرى من خلال التطبیقات القضائیة الإجراءات المتبعة من أجل الفصل في دعوى 

  .الاستعجال المتعلقة بإبرام العقود والصفقات

  21/06/2012إلى قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ  فلو رجعنا مثلاً 

، نجد هذا القرار قد أشار )1(قة بصفقة عمومیةعن الغرفة الاستعجالیة بمناسبة منازعة متعلِّ 

وهاتین المادتین قد جاءتا في الفصل الثاني المتعلق  924و 923في تأشیراته إلى المادتین 

، صادر عن الغرفة 17/12/2015بالاستعجال الفوري، وفي قرار آخر له بتاریخ 

، نجده قد أشار أیضاً في )2(الاستعجالیة كذلك بمناسبة منازعة متعلقة بصفقة عمومیة

أعلاه، بل وقد ذهب مجلس الدولة إلى أبعد من ذلك  924و 923التأشیرات إلى المادتین 

                                                 
  . ، سالف الذكر21/06/2012بتاریخ  -) الاستعجالیة(الغرفة الخامسة  –قرار صادر عن مجلس الدولة الجزائري  -1
  . ، سالف الذكر17/12/2015بتاریخ  -) الاستعجالیة(الغرفة الخامسة  –قرار صادر عن مجلس الدولة الجزائري  -2
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  :التي جاءت في القسم الأول بعنوانحینما أشار في تأشیرات القرارین أعلاه، إلى المواد 

في الاستعجال :"والذي جاء بدوره في الفصل الأول بعنوان، "في سلطات قاضي الاستعجال"

قبل ما أثناء فصله في الدعوى الاستعجالیة  -كون مجلس الدولة اعتمد ، وهكذا ی"الفوري

على المواد التي وردت في الفصل الأول المتعلق بالاستعجال الفوري، سواء تلك  –التعاقدیة 

المواد المتعلقة بسلطات قاضي الاستعجال أثناء نظره في استعجال الوقف واستعجال 

ك المواد المتعلقة بإجراءات التحقیق في هذه الأنواع الحریات والاستعجال التحفظي، أو تل

  .من الاستعجالات الثلاث

وعلى نهج مجلس الدولة الجزائري، سارت المحاكم الإداریة الجزائریة، حیث یتضح 

لنا من خلال التأشیرات الواردة في الأوامر الاستعجالیة، أنَّ المحاكم الإداریة قد اعتمدت 

  .قسم الثاني المتضمن إجراءات التحقیق في الاستعجالات الفوریةعلى المواد الواردة في ال

وهو تفسیر یتطابق إلى حد كبیر مع المنطق والتفكیر القانوني السلیم، فطالما أنَّ 

الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات، جاء ضمن الباب الثالث المتضمن الاستعجال، 

الباب، فإنَّ لهما قاسم مشترك یتمثل في العجلة وأنَّ الاستعجالات الفوریة جاءت ضمن نفس 

وقِصر الآجال، فالمنطق القانوني یقتضي أن تخضع الدعوى الاستعجالیة في مادة إبرام 

العقود والصفقات لنفس إجراءات التحقیق المطبقة على دعوى استعجال الوقف واستعجال 

لا تطبق إلاَّ على حالات  الحریات والاستعجال التحفظي، إلاَّ أنه یوجد بعض الإجراءات

، مع إنفرادها            )930، 929، 926، 925، 924/1المواد (الاستعجال الفوري 

لاسیما آجال الفصل (ببعض الإجراءات الخاصة بها  )قبل التعاقدیةما الدعوى الاستعجالیة (

  .)في الدعوى

داریة الفاصلة لكن هذا لا یعني كل القطیعة بین إجراءات التحقیق في الدعوى الإ

قبل التعاقدیة، بل هناك ما في الموضوع، وبین إجراءات التحقیق في الدعوى الاستعجالیة 

سواء دعاوى (نة، تخضع لها كل الدعاوى الإداریة على اختلاف أنواعها إجراءات تحقیق معیَّ 

 ، مع إنفراد الدعاوى الاستعجالیة بإجراءات خاصة بها نظراً )موضوع أو دعاوى استعجال

  .   لارتباطها المباشر بعنصر الوقت
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قبل التعاقدیة ما الیة وسوف نتطرق إلى إجراءات التحقیق في الدعوى الاستعج 

ریة مهما كان نوعها، تارةً على الإجراءات العامة المشتركة بین جمیع الدعاوى الإدا مُعْتَمِدِین

الیة في مادة إبرام العقود الإداریة الإجراءات التحقیقیة التي تنفرد بها الدعوى الاستعج ومُبَینین

والصفقات العمومیة تارةً أخرى، وتتمثَّل تلك الإجراءات في التبلیغات المختلفة، وكذا إجراءات 

بعاً لذلك سوف نتطرق إلى البدء في وتِ ، )1(المحاكمة التي تدخل ضمن التحقیق أثناء الجلسة

  .   )ب(ى التحقیق أثناء جلسة المرافعة إل نتطرق وبعد ذلك ،)أ(التحقیق قبل جلسة المرافعة 

  :التحقيق قبل جلسة المرافعة - أ 

ن الدعوى الاستعجالیة في مادة إبرام یمر التحقیق في ملف المنازعة الإداریة المتضمِّ 

العقود الإداریة والصفقات العمومیة بمجموعة من الإجراءات، ویتعلَّق الأمر بمختلف 

عریضة افتتاح الدعوى وتبلیغ المذكرات والوثائق وتبلیغ  التبلیغات، ویدخل في ذلك تبلیغ

  .الأعمال الإجرائیة وتبلیغ الأوجه المتعلِّقة بالنظام العام

  :تبليغ عريضة افتتاح الدعوى - 

بأمانة  )قبل التعاقدیةما الدعوى الاستعجالیة (بمجرد قید عریضة افتتاح الدعوى 

تعیین التشكیلة التي یؤول إلیها الفصل في ضبط المحكمة الإداریة، یقوم رئیس المحكمة ب

، وهذا الإجراء هو إجراء مشترك بین جمیع )وهي تشكیلة الغرفة الاستعجالیة( )2(الدعوى

  .الدعاوى الإداریة على اختلاف أنواعها

إلى المدعى  )نسخة منها(وبعد قید عریضة افتتاح الدعوى تأتي مرحلة تبلیغها  

:         من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي 928علیهم، ولقد نصت المادة 

أعلاه تتكلم عن  928، ویلاحظ بأنَّ المادة ..."تبلغ رسمیا العریضة إلى المدعى علیهم" 

رْ القضائي، طبقاً للمادة Significationالتبلیغ الرسمي      406، والذي یقوم به المُحَضِّ

                                                 
 .272، مرجع سابق، ص ث ملویا، رسالة في الاستعجالات الإداریةآن شیخ لحسین ب -1
عـیِّن رئـیس المحكمـة الإداریـة یُ :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على مـا یلـي 844نصت الفقرة الأولى من المادة  -2

  ...".     نة الضبطالتشكیلة التي یؤول إلیها الفصل في الدعوى، بمجرد قید عریضة افتتاح الدعوى بأما
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لذلك فإنَّ رئیس المحكمة الإداریة یقوم  اً دنیة والإداریة، وتِبعجراءات الموما یلیها من قانون الإ

بواسطة أمانة الضبط بتسلیم نسخة من عریضة افتتاح الدعوى إلى المدعي لیقوم هذا الأخیر 

رْ القضائي كذلك الفقرة الثانیة من المادة ، )1(بتبلیغها إلى الخصم أو الخصوم بواسطة المُحَضِّ

، نصت على نفس الإجراء بشأن تبلیغ عریضة )2(المدنیة والإداریة من قانون الإجراءات 838

ریق التبلیغ الرسمي لعریضة افتتاح الدعوى عن ط یتمُّ :"...افتتاح الدعوى، حیث جاء فیها

  ".ر قضائيمُحَضِّ 

  :تبليغ المذكرات والوثائق - 

على  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 931نصت الفقرة الثانیة من المادة 

مة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقیق، حیث جاء قدَّ إجراء تبلیغ الوثائق والمذكرات الإضافیة المُ 

مة بعد الجلسة وفي الحالة الأخیرة یجوز أن توجه المذكرات والوثائق الإضافیة المقدَّ :"...فیها

روقبل اختتام التحقیق مباشرة إلى  رط أن قضائي، بش الخصوم الآخرین عن طریق مُحَضِّ

  ...".یقدم الخصم الدلیل عمَّا قام به أمام القاضي

نت كیفیة تبلیغ المذكرات أعلاه، بیَّ  931لكن الملاحظ أنَّ الفقرة الثانیة من المادة 

والوثائق الإضافیة في الحالة التي یكون فیها التحقیق قد تمَّ تأجیله إلى تاریخ لاحق ولم 

ن لنا كیفیة وطرق تبلیغ المذكرات والوثائق خارج ة لم تبُیِّ الجلسة، لكن هذه المادیُختتم بانتهاء 

نطبق القواعد العامة لإجراءات  بالتالي، و )حالة تأجیل تاریخ اختتام التحقیق (هذه الحالة 

باستثناء الحالة المنصوص علیها في الفقرة  –الدعوى الإداریة بشأن تبلیغ المذكرات والوثائق 

  .- أعلاه 931الثانیة من المادة 

، )3(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 838حیث أنَّه وبالرجوع إلى المادة   

مة من الخصوم بأمانة ضبط المحكمة تودع المذكرات والوثائق المقدَّ :"نجدها تنص

                                                 

 .274، مرجع سابق، ص ث ملویا، رسالة في الاستعجالات الإداریةآلحسین بن شیخ  1-

تصلح للتطبیق على جمیع الدعاوى الإداریة مهما  –في شقِّها المتعلق بإجراء تبلیغ عریضة افتتاح الدعوى  -هذه المادة  2-

  .في الخصومة الإداریة كان نوعها، لأنَّها جاءت في الأحكام العامة للتحقیق

  .هذه المادة جاءت في الأحكام العامة للتحقیق في الخصومة الإداریة، كما سلف الذكر3- 
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ویتم تبلیغ المذكرات ومذكرات الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طریق ...الإداریة

فإنَّ المذكرات ومذكرات الرد والوثائق  بالتالي، و "رإشراف القاضي المقرِّ أمانة الضبط تحت 

تبلیغها للخصم الأخر عن طریق  المرفقة بها تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة، ویتمُّ 

ر، وتمَّ التأكید على هذا الإجراء بموجب الفقرة ة الضبط وتحت إشراف القاضي المقرِّ أمان

تبلغ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض :" من نفس القانون التي جاء فیها 841الأولى من المادة 

رة لتبلیغ المذكرات   .)1(..."والمذكرات إلى الخصوم بنفس الأشكال المقرَّ

ولابد من احترام الآجال التي تمنحها المحكمة للخصوم لتقدیم مذكرات الرد أو 

ریة، التي جراءات المدنیة والإدامن قانون الإ 928ملاحظاتهم، وهذا ما نصت علیه المادة 

للخصوم آجال قصیرة من طرف المحكمة، لتقدیم مذكرات الرد أو  وتُمْنَح:"...جاء فیها

فإنَّ  بالتالي، و "ملاحظاتهم ویجب احترام هذه الآجال بصرامة وإلاَّ استغني عنها دون إعذار

أثار خطیرة، تتمثَّل في المشرع قد تشدَّد بشأن مسألة الآجال، ورتَّب على عدم احترامها 

الاستغناء عن مذكرات الرد وكذا الملاحظات التي قد یتقدم بها الخصوم ودون إعذارهم، 

وحسن فعل المشرع لأنَّه من غیر المعقول أن تُمنح آجال طویلة من أجل تقدیم المذكرات 

من اشتراط الجوابیة وإبداء الملاحظات الشفویة في الدعاوى الاستعجالیة، وإلاَّ ما الهدف 

سرعة الفصل في الطلبات الاستعجالیة، والجدیر بالذكر أنَّ مبدأ الوجاهیة یكون غیر محترم 

فإنَّ الحكم الصادر  بالتالي، أو لم تمنح إطلاقاً، و )2(إذا كانت المهلة الممنوحة للرد غیر كافیة

  .)3(دون مراعاة تلك الإجراءات یكون غیر سلیم ویتعرض للإبطال

طریقة تبلیغ الوثائق التي یصعب  أعلاه، بَیْنَت 841یة من المادة الثان أمَّا الفقرة

عندما یحول عدد الوثائق أو حجمها أو خصائصها :"...استخراج نسخ عنها، وذلك بنصها

                                                 
ر، لكننـا نـرى أنَّ هـذا مـن بـاب التزیـد، لكـون أنَّ  -1 بمعنى التبلیغ یكون عن طریق أمانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرِّ

     عبــارة 841س الإجــراء، ســوى أنَّ المشــرع أضــاف فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة تــنص علــى نفــ 838الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 

  ".    العرائض " وعبارة " نسخ " 
 .بمعنى إذا كانت الآجال قصیرة جداً إلى درجة الإخلال بحق الدفاع -2
  .165ث ملویا،  قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ  -3
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بلغ جرد مفصل لها إلى الخصوم أو إلى ممثلیهم، للإطلاع علیها دون استخراج نسخ عنها، یُ 

  ".ى نفقتهمبأمانة الضبط، وأخذ نسخ عنها عل

یتعلق الأمر هنا بحالة خصوصیة، وذلك عندما یصعب استخراج نسخ عن الوثائق 

بسبب عددها أو حجمها أو بسبب خصائصها، فیتمُّ جرد مفصل لهذه الوثائق ویبلغ هذا 

الجرد إلى الخصوم أو إلى ممثلیهم، وذلك بُغیة الإطلاع على هذه الوثائق بأمانة ضبط 

المشرع أجاز للخصوم أو ممثلیهم أخذ نسخ عن الوثائق لكن على  المحكمة الإداریة، لكن

  .نفقتهم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجدها تنص على  842وبالرجوع إلى المادة 

لحة، بتسلیم هذه یجوز لرئیس المحكمة الإداریة أن یرخص في حالة الضرورة المُ :"ليما ی

، فهنا یجوز لرئیس المحكمة "خلال أجل یحدده لخصوم أو ممثلیهمالوثائق مؤقتا إلى ا

الإداریة أن یرخص بتسلیم الوثائق مؤقتاً إلى الخصوم أو محامیهم أو إلى ممثلي الإدارة، 

وهذا خلال الأجل المحدَّد من طرف رئیس المحكمة، وغالباً ما یتم تسلیم الوثائق أثناء جلسة 

القضایا الاستعجالیة، أو في الحالة التي المرافعة للإطلاع الفوري كما هو علیه الحال في 

  .)1(د فیها القانون أجلا للفصل في القضیةحدِّ یُ 

وهكذا یتضح لنا أنَّ تبلیغ المذكرات والوثائق، أثناء سیر الدعوى الاستعجالیة      

في مادة إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة، یتمُّ وفقاً للإجراءات المتعلقة بالدعوى 

، ومن جهة أخرى تطبق على هذا التبلیغ )أعلاه 931الفقرة الثانیة من المادة  (تعجالیة الاس

، وذلك في الحالات غیر المنصوص علیها في )842، 841، 838المواد (القواعد العامة 

  .أعلاه 931الفقرة الثانیة من المادة 

                                                 

  .167ث ملویا،  قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص آ لحسین بن شیخ 1-

  .، سالف الذكرمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 947كالأجل المنصوص علیه في المادة  -
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ر مجلس الدولة الفرنسي في قرار صادر له بتاریخ   في 13/12/2002وقد قرَّ

طاعة قاضي الاستعجال أن باست:"...مبدأ التاليال، Saint-Jean-d'Eyraudقضیة بلدیة 

  .)1(..."من طرق التبلیغ، لكن لیس في مقدروه استبعاد مقتضیات التبلیغ یُعَدِّل

في قضیة المجلس الجهوي  1979مارس  26وفي قرار آخر له صادر بتاریخ 

الطابع الوجاهي :"مجلس الدولة الفرنسي ما یلير ، قرَّ Aquitaineلنقابة صیادلة منطقة 

كل طرف من الجهة القضائیة بمختلف الوثائق  یكون غیر محترم، إذا لم یُخْطَر للإجراءات

  .  )2("علیها أثناء التحقیق بالإطلاعالمطروحة بالملف، بهدف السماح لهم 

رَ وهكذا فإنَّ تبلی الوجاهیة، فلا یمكن القول  لاحترام مبدأ غ المذكرات والوثائق إنمَّا قُرِّ

أو الوثائق التي  بالمذكرة أ إذا كان أحد الخصوم لم یُبَلَغبأنَّ المحكمة قد احترمت هذا المبد

  .)3(قدمها خصمه

  :تبليغ الأعمال الإجرائية - 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، تبلیغ الأعمال الإجرائیة  839أجازت المادة 

ومن باب أولى فإنَّها تبلغ للأطراف أنفسهم، وعلى ذلك یمكن تبلیغ تلك إلى ممثلي الأطراف، 

 839الأطراف، حیث نصت المادة  محاموتي تصدر أثناء التحقیق إلى الأعمال الإجرائیة ال

، وهو نفس الإجراء الذي نصت "یجوز تبلیغ الأعمال الإجرائیة إلى ممثلي الأطراف:"أعلاه

یتم تبلیغ الطلبات والأعمال الإجرائیة :"ن التي جاء فیهامن نفس القانو  845علیه المادة 

  ". التحقیق إلى الأطراف أو ممثلیهم المختلفة أثناء

من  840أمَّا عن طریقة تبلیغ الأعمال الإجرائیة، فقد بینتها الفقرة الأولى من المادة 

متخذة وتدابیر تبلغ كل الإجراءات ال:" قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي جاء فیها

ر التحقیق إلى الخصوم برسالة مُضَمَّنة مع الإشعار قضائي،  بالاستلام، أو عن طریق مُحَضِّ

  ".      أوامر اختتام التحقیق وتاریخ الجلسة بنفس الأشكال...ویتم تبلیغ...عند الاقتضاء

                                                 
 .157ث ملویا،  قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ  :أشار إلیه -1
 . 164المرجع نفسه، ص  -2
  .165ع نفسه، ص المرج -3
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راف التبلیغ في كتابة الضبط إذا حضر المحامي أو الممثل القانوني للأط وقد یتمُّ  

ه، وهذا تحت إشراف بلغ لأمام أمانة الضبط، ویتم التبلیغ مقابل وصل، یوقع علیه المُ 

  .)1(رالقاضي المقرِّ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، تطبیق أحكام  927ولقد استبعدت المادة 

یث الاستعجال، حفي مادة  )المتعلقة بطلب التسویة والإعذار(من نفس القانون  848المادة 

المتعلقة بطلب  أعلاه، 848لا تطبق في مادة الاستعجال أحكام المادة :"927نصت المادة 

القضاء الاستعجالي الذي یتطلب  ، وهذا أمر منطقي یتماشى وطبیعة"التسویة والإعذار

سرعة الفصل في الطلب وعلى ذلك إذا تبیَّن لقاضي الاستعجال بأنَّ العریضة أو الطلب 

عدم القبول، فإنَّه یُثیره تلقائیا دون دعوة المعنیین إلى تصحیح العریضة  مشوباً بعیب یُرتب

تعتبر الآجال في مادة الاستعجال من  بالتاليعذرهم إلى ضرورة التصحیح، و أو الطلب، ولا یُ 

د تحت طائلة عدم قبول مذكرات الر  النظام العام، فهي واجبة الاحترام من طرف الأطراف

ون حاجة لإرسال إعذار إلى الخصوم عند التخلف عن القیام د ،وغیر ذلك من الوثائق

      .)2(بالإجراء المطلوب في المیعاد

بالاستلام أو عن والسبب من اشتراط أن یكون التبلیغ برسالة مُضمَّنة مع إشعار 

ر التبلیغ للخصوم وعلمهم بكل  یرجع إلى الرغبة في ضمان حُصول القضائي، طریق المُحَضِّ

تخذة أثناء مرحلة التحقیق هذا من جهة، ومن جهة ثانیة یعتبر التبلیغ رائیة المُ الأعمال الإج

واقعة التبلیغ أو من حیث  على الخصوم، سواء من حیث حُصول بهذه الطرق بمثابة حجة

  . إثبات تاریخه وساعته

، یجب أن یودع الإشعار بالاستلام نَّه للتأكد من صحة التبلیغ وحُصولهمع الإشارة بأ

لف القضیة، وكذا الشأن بالنسبة لمحضر التبلیغ، في الحالة التي یكون فیها التبلیغ قد في م

  . )3(ر القضائيتمَّ عن طریق المحضِّ 

                                                 

  .162، 161ث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ 1- 

  .275، 274، مرجع سابق، ص ث ملویا، رسالة في الاستعجالات الإداریةآلحسین بن شیخ 2- 
 .165، 164ث ملویا،  قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ  -3
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  :تبليغ الأوجه المتعلقة بالنظام العام - 

الإداریة نجدها تنص على من قانون الإجراءات المدنیة و  843بالرجوع إلى المادة 

على وجه مثار  تشكیلة الحكم، أنَّ الحكم یمكن أن یكون مؤسَّساً  عندما یتبیَّن لرئیس:"ما یلي

د الأجل الذي یمكن فیه تقدیم ل جلسة الحكم بهذا الوجه، ویُحدِّ الخصوم قب تلقائیاً، یُعلِم

لا تطبق أحكام هذه المادة  ،ملاحظاتهم على الوجه المثار دون خرق آجال اختتام التحقیق

  Moyen d'ordre publicالأوجه تلك المتعلقة بالنظام العام، والمقصود بهذه "على الأوامر

كقواعد الاختصاص، انعدام الصفة، انقضاء میعاد رفع الدعوى، وهي أوجه یثیرها القاضي 

من تلقاء نفسه، ویمكن للخصم إثارتها ولو لأول مرة أمام جهة الاستئناف، بمعنى یمكن  

 وطبیعة منح للخصوم آجال قصیرة تتلاءموتُ ، إثارتها في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى

وذلك من أجل تقدیم ملاحظاتهم حول الأوجه المتعلقة بالنظام العام ، الاستعجالیة الدعوى

  .)1(والمثارة تلقائیا

، قصد )2(بلغ الخصوم بتلك الأوجه قبل جلسة الحكمذلك أنَّ رئیس تشكیلة الحكم یُ 

فهم، وهو إمَّا التنازل عن القضیة أو المضي تنبیههم إلى ضرورة اتخاذ موقف إجرائي من طر 

فیها إذا تبیَّن لهم بأنَّ ذلك الوجه المثار تلقائیا لا یؤثر على الفصل في القضیة، أو تبیَّن لهم 

  .لا یمكن أن یثار تلقائیاً  بالتاليأنَّه لیس من النظام العام و 

الحكم دون  ویجب أن تقدم الملاحظات في الأجل المحدَّد من طرف رئیس تشكیلة

ه في حالة حلول أجل اختتام التحقیق فإنَّه لا یمكن أن یتجاوز ذلك آجال اختتام التحقیق، لأنَّ 

  .)3(أن تقبل أي عریضة أو وثیقة ما لم یؤمر بإرجاع القضیة إلى التحقیق

أعلاه  843مع الإشارة إلى أنَّ هذه المادة لا تطبَّق على الأوامر، ولم تذكر المادة 

من القسم  611/7مر، وهذا على خلاف القانون الفرنسي وعلى الخصوص المادة هذه الأوا

                                                 

المجلــة الجزائریــة للعلــوم القانونیــة والاقتصــادیة والسیاســیة، قــادر عــدو، التحقیــق فــي الــدعاوى الإداریــة المســتعجلة، عبــد ال 1-

  .85، 84، ص 2015، 02، عدد 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
 .   ل الجلسةإ، لرئیس تشكیلة الحكم إخبار الخصوم بالأوجه المتعلقة بالنظام العام خلا.م.إ.من ق 932أجازت المادة  -2
  .  168ث ملویا،  قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ  -3
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حیل إلى الأوامر من القانون الجزائري، إذ نجدها تُ  843التنظیمي والمأخوذة منها المادة 

، من القسم التنظیمي لقانون القضاء 611/8، 122/12، 122/1الصادرة طبقا للمواد 

  .)1(منه 822/1الإداري، وكذا المادة 

، في قضیة بلدیة 29/04/1998وفي قرار صادر لمجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

Hannappesر بأنَّه یجب أن یُبْطَلَ الحكم الذي أسَّس قضائه على وسیلة من النظام :"، قرَّ

العام المثارة تلقائیا من طرف الهیئة القضائیة، دون التنبیه المسبق للأطراف طبقا لنص 

على أساس إجراءات  يَ نِ قسم التنظیمي لقانون القضاء الإداري، والذي بُ من ال 153/1المادة 

  .)2("غیر سلیمة 

ر مجلس قرَّ  Arvanitakis، في قضیة 29/11/2000وفي قرار آخر له بتاریخ 

خطر الأطراف بأنَّه ینوي تأسیس حكمه تلقائیا بأنه لِزاماً على القاضي أن یُ :"الدولة الفرنسي

  .)3(..."ل حیز التطبیق بعد قفل التحقیقعلى مقتضیات قانون دخ

ر Gendre، في قضیة 29/12/1995وفي قرار آخر له صادر بتاریخ   مجلس  قرَّ

من القسم  149أنَّه في حالة الإعفاء من التحقیق في قضیة ما طبقا للمادة " :الدولة الفرنسي

على وسیلة من التنظیمي، فإنَّه في مقدور الجهة القضائیة أن ترفض العریضة، تأسیسا 

  .)4(" ...النظام العام والمثارة تلقائیا دون الإخطار السابق للأطراف

ر   ، في قضیة شركة الكهرباء02/10/1996بتاریخ  )مجلس الدولة الفرنسي(كما قرَّ

Noël ":5("ق على الاستعجال لما قبل التعاقدبأنَّ إجراءات تبلیغ وسائل النظام العام تنطب(.  

                                                 

  . 169، 168ص  مرجع سابق،  ،قانون الإجراءات الإداریة ث ملویا،آلحسین بن شیخ  1-
  . 169المرجع نفسه، ص  -2
  . 170المرجع نفسه، ص  -3
  .171المرجع نفسه، ص  -4

   .172، ص المرجع نفسه5- 
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ر مجلس 2000یونیو  30الاستعجال المنبثقة من قانون  وبالنسبة لإجراءات ، قرَّ

الدولة الفرنسي، بأنَّ تبلیغ وسائل النظام العام وجوبي، لكن في مقدور القاضي القیام بذلك 

  .)1(أثناء الجلسة، مع وجوب الإشارة إلى هذا الإجراء في الأمر الاستعجالي

التي تقوم على عنصر  یةوهذا الإجراء یتماشى وطبیعة الدعوى الاستعجال

، حیث یمكن للقاضي الاستعجالي -ستعجال بالطبیعة أو بنص القانونسواء الا –الاستعجال

أن یُعْلِمَ الخصوم بالأوجه المتعلقة بالنظام العام خلال الجلسة، ومنحهم آجال قصیرة تتناسب 

الإجراءات  من قانون 932مع طبیعة الدعوى لتقدیم ملاحظاتهم، وهو ما نصت علیه المادة 

أعلاه، یجوز إخبار الخصوم  843خلافاً لأحكام المادة :"مدنیة والإداریة، حیث جاء فیهاال

  ".لخاصة بالنظام العام خلال الجلسةبالأوجه المثارة ا

وتتَُّبع في مجال الدعوى الاستعجالیة في مادة إبرام العقود الإداریة والصفقات 

قلیص من الآجال الممنوحة للخصوم من أجل تقدیم العمومیة إجراءات مُخفَّفة، وذلك بالت

مذكرات الرد وملف الموضوع عند الاقتضاء، وقد لا تتعدى هذه الآجال أحیاناً یوماً أو 

كما سنرى  –، لأنَّ الفصل في هذا النوع من الدعاوى مُحدَّد بآجال لا ینبغي تجاوزها )2(یومین

ما  ر، وهذاحدِّدُهُ القاضي المقرِّ ت والدفوع یُ ، وإنَّ أجل تقدیم  المذكرات والملاحظا-لاحقاً 

ئیس تشكیلة الحكم، یُعیِّن ر :"...التي جاء فیها 844نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

د، بناء على ظروف القضیة، الأجل الممنوح للخصوم من أجل ذي یُحدِّ ر الالقاضي المقرِّ 

والردود، كما یجوز له أن یطلب من  تقدیم المذكرات الإضافیة والملاحظات وأوجه الدفاع

     ، وبما أنَّ الدعوى الاستعجالیة..."الخصوم كل مستند أو أیة وثیقة تفید في فض النزاع

من قانون  848دة بآجال قصیرة، فلا تخضع لتطبیق أحكام المادة قبل التعاقدیة مقیَّ ما 

من  927ر، وذلك طبقاً للمادة الإجراءات المدنیة والإداریة، المتعلقة بطلب التسویة والإعذا

  . نفس القانون

  

                                                 
1- C.E, 27 juillet 2001, Société MFC, Nº 233718, www.legifrance.gouv.fr (consulté le 

28/08/2016).  
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  :التحقيق أثناء جلسة المرافعة - ب 

، نجدها )1(ق بالمحاكم الإداریةالمتعل 02-98من القانون رقم  3 بالرجوع إلى المادة

قضاة ) 3(ل المحكمة الإداریة من ثلاثة یجب لصحة أحكامها، أن تتشك:"نص على ما یليت

ا المادة ..."برتبة مستشار) 2(ومساعدان اثنان  على الأقل، من بینهم رئیس من نفس  4، أمَّ

 ،تنَُظَّم المحاكم الإداریة في شكل غرف ویمكن أن تقسَّم الغرف إلى أقسام:" القانون نصت

یتولى :"من نفس القانون نصت 5ا المادة ، أمَّ "یُحدَّد عدد الغرف والأقسام عن طریق التنظیم

  ".ة بمساعدة محافظي دولة مساعدینمحافظ الدولة النیابة العام

على الطابع الكتابي، حیث  هِ تِ یَ لِ لا شك أنَّ التحقیق قبل جلسة المرافعة یعتمد في كُ 

ینصب على تبادل المذكرات ومذكرات الرد والوثائق، أمَّا خلال جلسة المرافعة فإنَّ الغلبة 

یمنح الكلمة للخصوم   تكون للطابع الشفوي، حیث یقوم القاضي بتقدیم ملخص للقضیة، ثمَّ 

في المذكرات المكتوبة، كمِّلة لما جاء أو ممثلیهم، ویمكنه أن یطلب منهم أیة توضیحات مُ 

ق عنده معرفة كاملة بملف القضیة، وللخصوم أو ممثلیهم أن یعرضوا شفویاً خلال  حتى تتحق

  .  )2(دلةالجلسة وبتوسع أكبر، ما سبق أن عرضوه في مذكراتهم المكتوبة من وسائل وأ

ویتمُّ التحقیق بالجلسة من طرف رئیس التشكیلة بصفته رئیساً للغرفة الاستعجالیة، 

، وقد یكون رئیس المحكمة الإداریة )رئیس ومُسْتشاریْن(ویكون ذلك بحضور كامل التشكیلة 

إذا كانت المحكمة الإداریة تتشكل من (هو رئیس تشكیلة الحكم، كما قد یكون رئیس القسم 

  . عبِّر عن رئیس الجلسة بعبارة الرئیس، وتِبعاً لذلك سوف نُ )3()أقسام

  :وعلى ذلك یقوم الرئیس أثناء جلسة المرافعة بما یلي

یتلقى مذكرات الرد من الخصوم، إذا كان قد منح لهم مهلة لتقدیمها أثناء جلسة  -

  ؛ه بالجلسةالمرافعة، مع تبلیغها إلى المدعي وتلقي ملاحظاته الشفویة أو ملاحظات دفاع

                                                 
 .كم الإداریة، سالف الذكر، یتعلّق بالمحا02-98القانون رقم  -1
 .86مرجع سابق، ص عبد القادر عدو، التحقیق في الدعاوى الإداریة المستعجلة،  -2
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یتلقى الملاحظات الشفویة للمدعي أو محامیه بالجلسة، رداً على المذكرات  -

  ؛الدفاعیة للخصوم

باستطاعة الرئیس أن یوجه أي سؤال للأطراف، كما یستطیع المستشارین توجیه  -

  ؛الأسئلة عن طریق الرئیس

  ؛باستطاعة الرئیس الاستماع إلى الشهود أو إلى أي طرف آخر -

، )1(خبر الخصوم بالأوجه الخاصة بالنظام العام خلال الجلسةللرئیس أن یُ  یجوز -

  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 932والتي بإمكانه إثارتها تلقائیا، وهذا طبقا للمادة 

، أنَّ المشرع استعمل عبارة ث ملویاآلحسین بن شیخ ویرى في هذا الصدد الأستاذ 

ه، وهذا معناه أنَّ الرئیس لیس مُجبر بإخبار الخصوم بأوجه أعلا 932یجوز في المادة 

قد یرى عدم  بالتاليالنظام العام، بل هذا الإجراء هو جوازي وله سلطة تقدیریة في ذلك، و 

إخبار الخصوم بذلك، لأنَّ ما یُطْلَبُ منه لا یقتضي الانتظار، هذا من جهة، ومن جهة 

ر الرئیس إخبار ا لخصوم بتلك الأوجه، فإنَّ ذلك یتمُّ أثناء جلسة المرافعة أخرى، أنَّه إذا قرَّ

  .)2(وقبل اختتام التحقیق، ویكون باستطاعة الأطراف تقدیم ملاحظاتهم الشفویة

أعلاه،  932لكن نحن لا نؤیِّد الأستاذ الفاضل لما توصل إلیه في تفسیر المادة 

بالأوجه المتعلقة بالنظام العام ولیس  لكون أنَّ رئیس تشكیلة الحكم هو مُلزم أن یُعْلِمَ الخصوم

للرئیس أي سلطة تقدیریة في ذلك، لكن من جهة أخرى منح المشرع لرئیس تشكیلة الحكم 

السلطة التقدیریة في اختیار توقیت القیام بهذا الإجراء، فالقاعدة العامة أنَّ إعلام الخصوم 

من  843رة الأولى من المادة بهذه الأوجه یكون قبل جلسة الحكم، وهذا ما نصت علیه الفق

ستعجالیة خرج المشرع عن القاعدة قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أمَّا في القضایا الا

العامة نظراً لطبیعة الدعوى الاستعجالیة التي تتطلب السرعة في الإجراءات، وأجاز من 

بالأوجه المتعلقة  أعلاه، لرئیس تشكیلة الحكم أن یقوم بإخبار الخصوم 932خلال المادة 

التي جاءت بها المادة " یجوز"فإنَّ عبارة  بالتاليبالنظام العام خلال الجلسة ولیس قبلها، و 

                                                 
  . إ.م.إ.من ق 933وفقا المادة أعلاه، وهذا  932یجب أن یتضمن الأمر الاستعجالي الإشارة إلى تطبیق أحكام المادة  -1
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خلافاً  –أعلاه، یُقصد بها إمكانیة إخبار الخصوم بتلك الأوجه أثناء جلسة المرافعة  932

- جلسة المرافعة للقاعدة العامة في دعاوى الموضوع فالرئیس ینبه الخصوم بهذه الأوجه قبل 

تعطي السلطة التقدیریة لرئیس تشكیلة الحكم في إعلام الخصوم " یجوز"فإنَّ عبارة  بالتاليو 

بالأوجه المتعلقة بالنظام العام أثناء جلسة المرافعة، ولا تعطیه السلطة التقدیریة في عدم 

في الخیار بین  تبقى السلطة التقدیریة لرئیس تشكیلة الحكم بالتاليالقیام بهذا الإجراء، و 

، وإمَّا -حتَّى ولو كنَّا أمام دعوى استعجالیة  –إعلام الخصوم بهذه الأوجه إمَّا قبل الجلسة 

إعلامهم أثناء الجلسة، وهذه الحالة الأخیرة لا یمكن اللجوء إلیها إلاَّ إذا كنا بصدد دعوى 

اختیار توقیت القیام بهذا  فإنَّ السلطة التقدیریة لرئیس تشكیلة الحكم في بالتالياستعجالیة، و 

الإجراء، لا یمكن أن تثار إلاَّ بشأن الدعاوى الاستعجالیة، دون دعاوى الموضوع التي تسري 

  .أعلاه 843علیها الفقرة الأولى من المادة 

وغني عن البیان أنَّ المناقشة الشفویة على مستوى التحقیق بالجلسة، تسمح بإعلام 

لقضیة، كما أنَّه باستطاعة الخصوم أثناء الجلسة إثارة أیة التشكیلة الجماعیة بملابسات ا

مسألة تتعلق بالقانون أو بالوقائع، وباستطاعتهم أن یقدموا وسائل جدیدة بمعنى أن تكون هذه 

، لذلك قد یكون )1(في شرحها في المذكرات المكتوبة غیر مذكورة ولا حتى مُتَوَسَعالوسائل 

ستعجالیة بشأن مدى إحترام المصلحة المتعاقدة لقواعد الحل الذي توصلت إلیه الغرفة الا

ساً ومُسْتَنِداً على الأدلة التي ظهرت أثناء الإشهار والمنافسة أثناء إبرامها للعقد الإداري، مؤسَّ 

جلسة المرافعة، ومن المقبول قانوناً أن یشرح ممثل المصلحة المتعاقدة مجموع الأدلة 

ثبت من خلالها أنَّ المصلحة المتعاقدة قد راعت التزامات القانونیة التي بحوزته والتي یُ 

  .الإشهار والمنافسة أثناء إجراءات إبرام العقد الإداري

ل مرة أثناء جلسة المرافعة،  ومن الممكن أیضاً عرض وسائل تتعلَّق بالوقائع ولأوَّ

تطاعة الخصوم فیدة والتي تكون محلاً لمناقشة وجاهیة، وباسوبالإمكان أیضاً تقدیم عناصر مُ 
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تقدیم مُستندات إضافیة أثناء الجلسة، كما تسمح جلسة المرافعة للخصوم بتوضیح طلباتهم  

  .)1(أو إضافة طلبات أخرى جدیدة

ویثور التساؤل حول مدى إمكانیة الأطراف في إثارة أوجه جدیدة خلال جلسة 

لفرنسي إلى القول بأنَّ المرافعة تدعیماً للطلبات المقدمة سابقاً؟، یذهب البعض من الفقه ا

من قانون  R.613-2إمكانیة الأطراف في تقدیم مذكرات الرَّد والملاحظات عملا بالمادة 

 ،)من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 928والتي تقابلها المادة (القضاء الإداري الفرنسي 

یعتمد هذا الاتجاه في و  ،یتضمَّن بالضرورة جواز إثارة أوجه جدیدة تدعیماً للطلبات المقدمة

تبریر موقفه على قضاء محكمة النقض الفرنسیة، حیث وسعت من مضمون عبارة 

من قانون الإجراءات  441، 440الواردة في المادتین  "Observations"" ملاحظات"

وعلى غرار المرافعات المدنیة فمن المقبول في  ،المدنیة، لتشمل جواز إثارة أوجه جدیدة

  .اریة المستعجلة إثارة وسائل جدیدة تدعیماً للطلبات المقدمةالمرافعات الإد

في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، حیث أجاز  ولقد لقي هذا الاتجاه من الفقه سنداً 

       .)2(للخصوم أن یتقدموا بوسائل جدیدة خلال جلسة الحكم 15/04/2011في قرار له بتاریخ 

نه الانتقاص من الطابع الوجاهي وغیاب طرف ما عن جلسة المرافعة لیس من شأ

، إذ یكتفي الرئیس -بشرط أن یكون مُبلَّغاً بتاریخ انعقاد الجلسة تبلیغ صحیح  –للتحقیق 

علن المصلحة المتعاقدة عن نیتها بسماع الطرف الحاضر، ومن المُتَصَوَرْ خلال الجلسة أن تُ 

  .)3(ة النزیهةفي إعادة إجراءات إبرام العقد حسب مقتضیات الإشهار والمنافس

مع الإشارة بأنَّ محافظ الدولة لیس طرفاً في إجراءات الاستعجال، فلا تبُلَّغ له 

   .)4(حظر أثناء جلسة المرافعة ولا أثناء النطق بالأمر الاستعجاليالعرائض، ولا یَ 
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ویُعدُّ محافظ الدولة من أبرز الشخصیات في نظام القضاء الإداري، حیث یقوم بدور 

وبمقتضى هذا الدور یلتزم بتقدیم تقریر مكتوب یتضمن عرضاً للوقائع  ،امةالنیابة الع

والقانون والأوجه المثارة، ورأیه حول كل مسألة مطروحة، والحلول المقترحة للفصل في 

  .ملاحظاته الشفهیة قبل غلق باب المرافعات كما یقدم محافظ الدولة ،)1(النزاع

لاسیما الأحكام المتعلقة (والإداریة  وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة

تقدیم  ضرورة أو عدم ضرورةلا نجد أي نص صریح ینص على  )بالاستعجال الإداري

محافظ الدولة لطلباته خلال جلسة الحكم في الدعوى المستعجلة، وهذا على خلاف قانون 

التشكیلة باستثناء الإحالة على :"  L.522-1القضاء الإداري الفرنسي، حیث نصت المادة 

ر العام   . )2("الجماعیة، تعقد الجلسة دون طلبات المقرِّ

ویرى الدكتور عبد القادر عدو، أنَّ سماع محافظ الدولة في الدعاوى الإداریة 

طالما أنَّ قاضي الاستعجال لا یمس بأصل الحق، وأنَّه لا مجال  ،المستعجلة غیر ضروري

والقانون الفرنسي، ذلك أنَّ اعتماد المشرع  للمقارنة في هذا الصدد بین القانون الجزائري

ر العام لطلباته لا یكون إلاَّ في حالة الإحالة إلى التشكیلة  الفرنسي مبدأ إبداء المقرِّ

الجماعیة، متى رأى القاضي الفرد أنَّه من الصعب علیه الفصل في الطلب الاستعجالي 

  .)3(ه مسائل معقَّدةمُّنِ ضَ لتَ 

هل كل الدعاوى الاستعجالیة لا تمس : هذا الصدد هو لكن التساؤل المطروح في

بأصل الحق؟ وهل القاضي الاستعجالي في كل أنواع الاستعجال الإداري یُصدِر مجرد 

  .تدابیر مؤقتة وتحفظیة؟

أكید أنَّ الإجابة تكون بلا، فمثلاً كما سلف الذكر، أنَّ الدعوى الاستعجالیة في مادة 

ات العمومیة هي دعوى موضوع یأمر القاضي الاستعجالي    إبرام العقود الإداریة والصفق

                                                 
 . ، سالف الذكریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإدار  898نصت على دور محافظ الدولة، المادة  -1
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تمس بأصل الحق، غیر أنَّ الفصل في هذه الدعوى یكون في  )1(من خلالها بتدابیر نهائیة

نة، بمعنى أنَّ هذه الدعوى تتطلب السرعة في الفصل، وهناك اختلاف بین حالة آجال معیَّ 

  .قبل التعاقدیةما ا الدعوى الاستعجالیة الاستعجال وبین السرعة في الفصل التي تخضع له

الاستعجالیة في مادة إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة،  ونظراً لأنَّ الدعوى

هي دعوى موضوعیة یتمُّ الفصل فیها طبقاً لمواعید قصیرة، كان من المفروض أن تخضع 

یة الفاصلة في الموضوع، هذه الدعوى لنفس الإجراءات التي تخضع لها باقي الدعاوى الإدار 

باستثناء المواعید والآجال، بمعنى أنَّه یتمُّ تكییف هذه الإجراءات من حیث آجال القیام بها، 

بما یتماشى والأجل المحدد للفصل في الدعوى ذاتها، أمَّا القول أنَّ محافظ الدولة لیس له أي 

قاً مع الهدف الذي من دور في هذه الدعوى التي تمس بأصل الحق، فهذا لا یتناسب إطلا

أجله تمَّ استحداث منصب محافظ الدولة الذي له دور كبیر في مساعدة وتنویر تشكیلة 

مها بشأن الحلول قدِّ لاسیما من خلال التقاریر التي یُعِدُّها والالتماسات الشفویة التي یُ  ،الحكم

  .)2(المقترحة للنزاع

المرافعة، وهو ما نصت علیه الفقرة  والأصل أنَّ اختتام التحقیق یكون بانتهاء جلسة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ویأمر بعد ذلك رئیس تشكیلة  931الأولى من المادة 

الحكم بوضع القضیة في المداولة للیوم نفسه، أو لیوم آخر مع مراعاة وجوب الفصل بسرعة 

  .قبل التعاقدیةما خلال الأجل المُحدَّد للدعوى الاستعجالیة 

  :إعادة فتح التحقيق - 

لرئیس تشكیلة الحكم السلطة التقدیریة في عدم اختتام التحقیق، وذلك بتأجیل 

اختتامه إلى جلسة أخرى للیوم نفسه أو لیوم آخر، مع إخطار الخصوم الحاضرین بالجلسة 

شخصیاً أو بواسطة دفاعهم شفهیاً، في حین یقوم الرئیس بإخطار الأطراف الغائبین بواسطة 
                                                 

باستثناء الحالة التي یأمر فیها القاضي الاستعجالي قبل التعاقدي، المصلحة المتعاقدة بتأجیل إبرام العقد إلى غایة نهایة  -1

 .  هذا الإجراء هو تدبیر مؤقت، لكنه یزول بمجرد فصل القاضي الاستعجالي في موضوع الطلبالإجراءات، یمكن اعتبار 
  ر تحفظیـةإن كنا نُسَلِمْ بأنَّ محافظ الدولـة لا یظهـر دوره الحقیقـي فـي الـدعاوى الاسـتعجالیة  التـي ینـتج عنهـا مجـرد تـدابی -2

عاوى الاستعجالیة التي ینتج عنها تدابیر نهائیـة ماسـة بأصـل نا نعارض فكرة الاستغناء عنه في الدلا تمس بأصل الحق، فإن

  .   الحق، على غرار الدعوى الاستعجالیة في مادة إبرام العقود والصفقات
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رتاحة لاسیما رسالة مُضمَّ میع الوسائل المُ ج ، )1(القضائي نة الوصول أو عن طریق المُحَضِّ

من قانون الإجراءات المدنیة  931وهذا ما نصت علیه الفقرتین الأولى والثالثة من المادة 

ر قاضي الاستعجال حقیق بانتهاء الجلسة، ما لم یُقرِّ یختتم الت:"جاء فیهاوالإداریة، التي 

التحقیق من جدید  یُفْتَتَح...الخصوم بكل الوسائل ل اختتامه إلى تاریخ لاحق ویخطر بهتأجی

  ".في حالة التأجیل إلى جلسة أخرى

  :وإعادة فتح التحقیق یكون في الحالات التالیة

نَ قناعته خلال الجلسة بناء على الوثائق  - إذا لم یتمكن القاضي من أن یُكَوِّ

طراف وملاحظاتهم المكتوبة والشفویة، فیجوز له تأجیل اختتام الموجودة أمامه ومذكرات الأ

   ؛)2(التحقیق إلى تاریخ لاحق

من الممكن فتح تحقیق من جدید في حالة ما إذا تقدَّم أحد الأطراف بوثیقة منتجة  -

لاسیما الدعوى (ف علیها الفصل في الدعوى المستعجلة یتوق في النزاع، أي حاسمة

 :10/12/2001، وهذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ )دیةالمستعجلة قبل التعاق

إنَّ الوثیقة التي تمَّ تقدیمها في الیوم الموالي للجلسة، في حین كان التحقیق قد اختتم، وإنَّ "

طبیعة الوثیقة المقدَّمة تفرض على قاضي الاستعجال، بالنظر إلى النقاش الذي دار أمامه، 

لدعوى، التزاماً بإعادة فتح التحقیق من جدید، بقصد جمع وضمن الظروف الخاصة با

  ؛)3("ملاحظات المدعى علیهم

إذا أثار أحد الخصوم وجه خاص بالنظام العام خلال الجلسة، ومن شأن هذا  -

  .للأمر الفاصل في الدعوى الوجه أن یكون أساساً 

ن له بأنَّ ا یتبیَّ بإعادة فتح التحقیق عندم وبصفة عامة فإنَّ رئیس تشكیلة الحكم یقوم

عناصر الملف لا تسمح له بالفصل في الطلب، وأنَّ ذلك یحتاج إلى بعض التوضیحات 

كتابةً أو شفاهةً من طرف الخصوم، أو تقدیم وثیقة أو مذكرة أخرى من أحد الأطراف 

                                                 
 . 280، مرجع سابق، ص ث ملویا، رسالة في الاستعجالات الإداریةآلحسین بن شیخ  -1
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ن مة موآنذاك یقوم الأطراف بتبلیغ المذكرات والوثائق الإضافیة المقدَّ ، الحاضرین أو الغائبین

ر ویجوز أن ،طرفهم بالجلسة وقبل اختتام التحقیق إلى الخصوم  یكون التبلیغ بواسطة المُحَضِّ

القضائي ربحاً للوقت، وعلى الطرف الذي قام بذلك الإجراء أن یقوم بإثباته أمام المحكمة، 

، ر القضائي مثلاً بمعنى أنَّه من واجبه إقامة الدلیل على قیامه بتبلیغ خصمه بواسطة المحضِّ 

ر المحضِّ  ر القضائي محضراً بعدم الوجود، أو أنَّه سعى في ذلك لكن دون جدوى، كأن یُحرِّ

  .)1(له قد رفض الاستلام والتوقیع شیر إلى أنَّ المُبَلَغأو یُ 

إلیها اختتام التحقیق، فإنَّنا نكون بصدد تحقیق  عقاد الجلسة الجدیدة التي أُجِّلوعند ان

وبإمكان الأطراف تقدیم ملاحظاتهم الشفویة، وبعدها توضع جدید أثناء جلسة المرافعة 

مع وجوب مراعاة آجال الفصل في الدعوى  –القضیة في المداولة للیوم نفسه أو لیوم آخر 

  .)2(، لیتم بعد ذلك النطق بالأمر الاستعجالي-المستعجلة قبل التعاقدیة 

لأمر الاستعجالي، وهو حالة إعادة فتح التحقیق لابد من الإشارة إلى ذلك في ا وفي

یجب أن :"دنیة والإداریة، التي جاء فیهامن قانون الإجراءات الم 933ما نصت علیه المادة 

    ".   أعلاه 932و 931یتضمن الأمر الاستعجالي الإشارة إلى تطبیق أحكام المادتین 

رع وهناك ملاحظة نراها في غایة الأهمیة لابد من الإشارة إلیها، مفادها أنَّ المش

من قانون  935إلى  923عند تنظیمه لإجراءات الاستعجال الإداري من خلال المواد 

الإجراءات المدنیة والإداریة، أشار إلى إجراء اختتام التحقیق وإعادة السیر فیه، لكنه لم یشر 

من نفس القانون،  847إطلاقا إلى إجراء الإعفاء من التحقیق المنصوص علیه في المادة 

ه للتحقیق في القضیة عندما ر بألا وجلرئیس المحكمة الإداریة أن یُقرِّ  یجوز:"والتي نصت

في  ،ن له من العریضة أنَّ حلها مؤكد، ویرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم التماساتهیتبیَّ 

  ".هذه الحالة یأمر الرئیس بإحالة الملف أمام تشكیلة الحكم بعد تقدیم التماسات محافظ الدولة

عني أنَّ إجراء الإعفاء من التحقیق الذي یقوم به رئیس المحكمة الإداریة، هل هذا ی

أعلاه، یطبق على دعوى الموضوع دون الدعوى  847والمنصوص علیه في المادة 
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رأینا وطبقاً المستعجلة، نظراً لعدم النص علیه ضمن إجراءات الاستعجال الإداري؟ في 

نَّ المشرع عندما منح رئیس المحكمة الإداریة فإ، "ءالقانون منطق، فن وذكا"للمقولة المشهورة 

صلاحیة الأمر بالإعفاء من التحقیق بالنسبة لدعوى الموضوع الماسة بأصل الحق، إذا تبیَّن 

له من العریضة أنَّ حلها مؤكد، فمن باب أولى أن یمارس الرئیس نفس الصلاحیة 

ر دور محافظ الدولة بخصوص قبل التعاقدیة، وهنا یظهما بخصوص الدعوى الاستعجالیة 

ر بألا وجه للتحقیق  -هذا الإجراء، إذ أنَّ المشرع ألزم رئیس المحكمة الإداریة     –بعد أن یقرِّ

ه قد یثیر محافظ أن یرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقدیم التماساته، والهدف من ذلك أنَّ 

ریة، مما قد یجعل هذا الأخیر الدولة نقطة قانونیة مهمة لم ینتبه لها رئیس المحكمة الإدا

حیل القضیة على ما یُ یتراجع عن قراره ولا یحیل الملف أمام تشكیلة الحكم مباشرة، وإنَّ 

التحقیق، ولذلك نناشد المشرع الجزائري بأن ینص صراحة على وجوب تقدیم محافظ الدولة 

ص الدعوى والتماساته الشفویة أثناء جلسة المرافعة وذلك بخصو ) 1(لتقریره المكتوب

، بالنظر )قبل التعاقدیةما الدعوى الاستعجالیة (الاستعجالیة في مادة إبرام العقود والصفقات 

لأهمیة هذه الدعوى من حیث ارتباطها بالعقود والصفقات العمومیة وما تستوجبه من نفقات 

ئیة، باهظة هذا من جهة، ومن جهة ثانیة لكون أنَّ القاضي یبت في هذه الدعوى بتدابیر نها

لذلك فإنَّ فسح المجال لمحافظ الدولة لتقدیم تقریره وملاحظاته والتماساته بخصوص الدعوى 

قبل التعاقدیة، سوف یكون له الأثر الكبیر على نجاعة ونوعیة الأوامر ما المستعجلة 

  .الاستعجالیة الصادرة بشأن منازعات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة

  :)طرق الإثبات(قبل التعاقدية ما ق في الدعوى الاستعجالة وسائل التحقي -2

ه أمام القضاء، فالدلیل إنَّ الحق یتجرد من قیمته القانونیة إن عجز صاحبه عن إثبات

حیاة الحق، فیه یحي وبعدمه یموت، فلا وجود للحق من الناحیة العملیة مجرداً من  هو قِوام

   في الحق، فالإثبات هو فدیة الحق لدلیل لیس ركناً دلیله عند المنازعة فیه، رغم أنَّ هذا ا

La preuve est la rançon du droit َور قیام دعوى قضائیة دون أن صَ ، كما أنَّه لا یُت

  .تثور مسألة الإثبات القضائي

                                                 
 .وطبیعة الدعوى الاستعجالیة، وذلك من أجل إعداد التقریر وتقدیمه مءتتلامع ضرورة منحه آجال قصیرة  -1
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ونظراً لهذه الأهمیة التي یكتسبها الإثبات في الدعوى القضائیة بالنسبة للقاضي، 

ث وجود وعدم وجود الحق، فلا نجد دولة في الوقت الحاضر وبالنسبة للمتقاضي من حی

باعتبارها قواعد إجرائیة أو قواعد  یخلو تشریعها من نصوص خاصة بالإثبات، سواءً 

  .موضوعیة

دها إقامة الدلیل أمام القضاء، بالطرق التي حدَّ :"الفقه الإثبات القضائي بأنَّه فویُعرِّ 

الإثبات  ستخلص من هذا التعریف أنَّ ، ویُ "ت آثارهاالقانون حول وجود واقعة قانونیة ترتب

دها القانون، ویتمُّ أمام القضاء، كما أنَّ النتائج التي تمَّ القضائي یخضع للطرق التي حدَّ 

التوصل إلیها بواسطة أدلة الإثبات تصبح حقیقة قضائیة لا یجوز الانحراف عنها حتى ولو 

  )1(واقعیةثبت فیما بعد عدم مطابقتها مع الحقیقة ال

ئ الهامة المترتبة على الطابع یعد مبدأ حیاد القاضي في المواد المدنیة من المباد

تهامي للإجراءات القضائیة، لذلك فإنَّ الإجراءات تخضع أمام القاضي المدني لقاعدة    الا

  .»  actori incumbit probatio البینة على من ادعى «

یة متمیِّزة عن الإجراءات القضائیة العادیة، إلاَّ وإذا كانت الإجراءات القضائیة الإدار 

ي المواد الإداریة، وإن كانت فتطبق بالرغم من ذلك  »البینة على من ادعى  «أنَّ قاعدة 

وعلى الخصوص  –القاضي الإداري  تخضع في هذا المجال لبعض الاستثناءات نظراً لأنَّ 

مجال الإثبات في مختلف الدعاوى اعتبر نفسه هو السید في  –القاضي الإداري الفرنسي 

 الإداریة، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى خصائص النزاع الإداري، ذلك أنَّ المدعي

لا یوجد دائما في مركز متساوي مع المدعى علیه               )الشخص الخاص خاصة(

ه ویكون من ، فالإدارة تملك وسائل الإثبات التي یحتاجها المدعي في دعوا)الإدارة العامة(

الصعب على هذا الأخیر الوصول إلیها، لذلك ومن أجل إعادة التوازن بین المدعي والمدعى 

البینة على من  « سلطات واسعة تجعله لا یطبق قاعدةبلقاضي الإداري ا تمَّ تزوید ،علیه

  . تحقیقیاً  تطبیقاً كلیاً، وهذا ما یعطي لتدخل القاضي في مجال الإثبات طابعاً  » ادعى

                                                 
، الســنة )غیــر منشــورة(الــرحمن ملــزي، طــرق الإثبــات أمــام القضــاء المــدني، محاضــرات ألقیــت علــى الطلبــة القضــاة  عبــد -1

 .     3، 1، ص 2011-2010المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،  ،21الدفعة  الأولى،
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تحتل أهمیة خاصة في مجال  –بصفة عامة  -هكذا یتضح لنا أنَّ قواعد الإثبات و 

الدراسات القانونیة، فالمنازعة موضوع التقاضي تتجرد من كل قیمة إذا لم یقم الدلیل على 

على المدعي، ومع ذلك  –من المفروض  –حسم النزاع بشأنها، وهذا الدلیل یجب أن یقع 

لى إطلاقه في مجال المنازعات الإداریة لا یستقیم مع واقع الحال فإنَّ الأخذ بهذا المبدأ ع

بالنظر إلى احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في 

أن تطلب من القاضي  –خاصة المدعي  –المنازعات، لذلك فمن حق الأطراف المتنازعة 

مراكزها القانونیة وللقاضي في المقابل رقابة القیام ببعض الإجراءات التي تساهم في حمایة 

  . )1(هذه الطلبات

لاسیما ( أطراف الخصومةوالجدیر بالذكر فإنَّ عبئ الإثبات لا یعني أنَّه على 

الأطراف  یجب على ماوإنَّ فیه معرفته للقانون،  القانون لأنَّ القاضي یُفْتَرَض إثبات )المدعي

      الدلیل وذلك بتقدیمي المُطالب بتطبیق القانون، المتنازعة توضیح وضعیتها أمام القاض

ومتى قامت بذلك  ،)القانونیة أو المادیة(  فقط في مجال الوقائع )مسبقاً طبقاً للقانونحدَّد المُ (

طبق القانون على ما ثبت لدیه من وقائع، ولذلك فإنَّ القاعدة القانونیة كان على القاضي أن یُ 

     للإثبات أي بیقها على النزاع المعروض علیه لیست محلاً التي ینبغي على القاضي تط

لا یكلف الخصوم بإثباتها فهو عمل القاضي وحده، ومع ذلك فقد یحدث أن یلجأ الخصوم 

إلى مناقشة مسألة تطبیق قاعدة قانونیة على واقعة معینة معروضة على المحكمة، إلاَّ أنَّ 

وإنما هو من باب التفسیر والاجتهاد لا غیر، هذا لا یعد  من باب الإثبات على الإطلاق 

لأنَّ القاعدة القانونیة موجودة فعلا ولا ینازع فیها أحد، وإنما یدور النزاع حول مضمونها 

  .)2(وحول المدى الذي یمتد إلیه مفعولها وكیفیة تطبیقها

ضي إنَّ المساهمة الأكثر فعالیة في مجال الإثبات في المواد الإداریة هي تدخل القا

وذلك نظرا لعدم تساوي أطراف الدعوى في المنازعة الإداریة، فالمدعى علیه هو الإدارة عادة 

التي تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة، أمَّا المدعي فهو في الغالب شخص خاص یحاول 

                                                 
 .10، 9 ، ص2009، 9مراد بدران، الطابع التحقیقي للإثبات في المواد الإداریة، مجلة مجلس الدولة، العدد  -1
  .11، ص المرجع نفسه -2
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حمایة مصلحته الخاصة، الشيء الذي یجعل الشخص العام في موقع قوة مقارنة مع 

فإنَّ عبئ الإثبات یقع  »البینة على من ادعى  «تمسكنا بقاعدة  الشخص الخاص، وإذا ما

لأنَّه في مواجهة  على الشخص الخاص باعتباره المدعي وهي مسألة صعبة جدا نظراً 

إنَّ عدم تساوي أطراف النزاع هو الذي كان  ،شخص عام بیده امتیازات السلطة العامة

الدعوى للمساهمة في البحث عن الدلیل لیاً في السبب في منح القاضي الإداري دورا تدخُ 

  .)1(وإعادة التساوي بین أطراف النزاع

طلب  وإذا كان من حق الأطراف المتنازعة الدفاع عن مراكزها القانونیة من خلال

د مزاعمها فإنَّ للقاضي سلطة رقابة هذا الحق من خلال السلطات القیام بإجراءات معینة تؤكِّ 

 وهو في هذا الصدد لا یخضع كلیاً  ،مجال البحث عن الدلیلالواسعة التي یتمتع بها في 

 لرغبات الأطراف المتنازعة لأنَّ حیاد القاضي لا یعني ضعفه، وعلى هذا الأساس واحتراماً 

 "مبدأ المصلحة في الإجراء"لأحد المبادئ العامة لإجراءات الخصومة القضائیة والمتمثل في 

م أو الإجراء الذي طلب منه أطراف النزاع قدَّ یل المُ فإنَّ للقاضي الإداري سلطة تقدیر الدل

اتخاذه، فإذا كانت إجراءات الخصومة قد وُجدت من أجل تحقیق حمایة المراكز القانونیة 

أن یقبل من هؤلاء كل ما تقدموا به  )القاضي( فإنَّه بالمقابل لا یجب علیه ،لأطراف النزاع

بحیث  ،المصلحة في الإجراء المطلوب اتخاذه من إجراءات لحمایة مراكزهم بل یُشترط توافر

  .هللفصل في النزاع ولا یؤدي إلى تعطیل الفصل فی هماً یكون مُ 

القضاء على أنَّه بإمكان القاضي رفض طلب إجراء الخبرة إذا كانت  استقرَّ ولقد 

مة أمامه كافیة لتكوین اقتناعه، وهذا الكلام یصدق كذلك على كل وسائل قدَّ الوثائق المُ 

  .لتحقیق الأخرىا

فإذا كانت جرأة القاضي الإداري الفرنسي قد أوصلته دون الاستناد على نصوص 

عادة التوازن بین طرفي الدعوى في المنازعة الإداریة، فإنَّنا ننتظر الكثیر من إقانونیة إلى 

                                                 

   .13ص  مرجع سابق، مراد بدران،1- 
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 وأنَّ النصوص القانونیة تسمح له باستعمال القاضي الإداري الجزائري في هذا المجال خاصةً 

  .)1(إعادة التوازن بین أطراف الدعوى الإداریة بالتاليسلطاته التحقیقیة و 

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجده قد حدَّد وسائل التحقیق التي  

من أجل إیجاد حل للنزاعات  –) 2(كذالك القاضي العادي –یلجأ إلیها القاضي الإداري 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نصت على الخبرة،   858المعروضة علیه، فالمادة 

قبل ما إلاَّ أنَّه لا یمكن اللجوء إلى هذا الإجراء أثناء النظر في الدعوى الاستعجالیة 

، نظراً لخصوصیتها وارتباطها بعنصر الوقت، فالقاضي مُقیَّد بآجال محدَّدة لابد )3(التعاقدیة

في هذا النوع من الدعاوى الاستعجالیة، وهذا ما یتعارض مع ألاَّ یتجاوزها عند فصله  علیه

الخبرة التي تأخذ إجراءاتها الكثیر من الوقت بدایة بتعیین الخبیر وإیداع التسبیق المالي 

وإعطاء مهلة للخبیر من أجل إیداع تقریره، وغیرها من الإجراءات المعقدة والطویلة التي 

  . قبل التعاقدیة لاسیما من حیث الآجالما  تتعارض مع طبیعة الدعوى الاستعجالیة

طبق تُ :" من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فنصت على ما یلي 859أمَّا المادة 

من هذا  162إلى  150الأحكام المتعلقة بسماع الشهود المنصوص علیها في المواد من 

ي مجال الإثبات سواء أمام ف كبیراً  ، وتلعب الشهادة دوراً "القانون أمام المحاكم الإداریة

المادة القضاء العادي أو الإداري، وكثیرا ما یعتمد علیها القاضي في تكوین قناعته، أمَّا 

ر الذي یقوم بسماع :"من نفس القانون نصت 860 یجوز لتشكیلة الحكم أو القاضي المقرِّ

 یجوز أیضاً  كما ،إلى أي شخص یرى سماعه مفیداً  الشهود، أن یستدعي أو یستمع تلقائیاً 

  .)4("سماع أعوان الإدارة، أو طلب حضورهم لتقدیم الإیضاحات

                                                 
   . 22، 14، 13مراد بدران، مرجع سابق، ص  -1
أغلـــب وســـائل التحقیـــق التـــي جـــاء بهـــا قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة، هـــي وســـائل مشـــتركة بـــین المنازعـــة العادیـــة  -2

إلـى أسـلوب الإحالـة علـى وسـائل  -أثناء تنظیمه لوسائل التحقیق في النـزاع الإداري  -رع والمنازعة الإداریة، لذلك لجأ المش

ه یوجـد بعـض وسـائل التحقیــق خاصـة بـالنزاع الإداري فقـط نظـرا لخصوصــیته، معتمـدة بشـأن النـزاع العــادي، إلا أنـالتحقیـق ال

   .    داریةمن قانون الإجراءات المدنیة والإ 864، 863وهي تلك الواردة في المادتین 
 . 319، مرجع سابق، ص ف، المرجع في المنازعات الإداریةعمار بوضیا -3

إ، لا تطبـق علـى الـدعوى الاسـتعجالیة قبـل التعاقدیـة، بمعنـى أنَّ .م.إ.مـن ق 151ما ینبغي الإشارة إلیه أنَّ أحكام المـادة  4-

 =عهم، ولا یصـدر أمـر اسـتعجالي بسـماع شـاهدالقاضي الاستعجالي یستدعي الشـهود مباشـرة للحضـور أمامـه مـن أجـل سـما
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  861وهناك إجراء آخر نصت علیه المادة 

 149إلى  146یتمثل في المعاینة والانتقال إلى الأماكن، وأحالت هذه المادة إلى المواد من 

قبل التعاقدیة التي ما اء لیس له علاقة بالدعوى الاستعجالیة من نفس القانون، لكن هذا الإجر 

ا الانتقال فیكون غالباً في دعاوى تتطلب الإثبات بالكتابة أو ملاحظات شفویة أو شهود، أمَّ 

غیة ، وذك بُ )معاینة الوقائع المادیة(بالبنایة مثلاً  المسؤولیة من أجل تقدیر الأضرار اللاحقة

  .ت التي قام بها الخبیرد من صحة المعایناالتأك

تطبق الأحكام المتعلقة :" من نفس القانون نصت على ما یلي 862أمَّا المادة 

من هذا القانون أمام  174إلى  164بمضاهاة الخطوط المنصوص علیها في المواد من 

ف دعوى مضاهاة عرِّ من نفس القانون نجدها تُ  164، وبالرجوع إلى المادة "المحاكم الإداریة

وط، بأنَّها تلك الدعوى التي تهدف إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو التوقیع على الخط

بوثائق رسمیة  - أثناء إبرامها للعقود  –ر العرفي، لكن المصلحة المتعاقدة تتعامل حرَّ المُ 

رات الرسمیة المتعلقة بإبرام العقود والصفقات )1(ولیس عرفیة ، وأي تزویر في الوثائق والمحرَّ

دعوى جزائیة، وبما أنَّ الإدارة العامة عند إبرامها للعقود والصفقات لا تستعمل  نكون بصدد

رات الرسمیة  رات العرفیة وإنَّما تعتمد على المحرَّ هذا  هذا من جهة، ومن جهة ثانیة یُعدالمحرَّ

الإجراء بمثابة خبرة ویتطلب الكثیر من الوقت، فلا مجال لإعماله بخصوص الدعوى 

  .قبل التعاقدیة المرتبطة بعنصر الزمن ماالاستعجالیة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجدها فتحت  863وبالرجوع إلى المادة 

المجال للقاضي الإداري بخصوص التحقیق في الدعوى الإداریة، وأعطته كامل السلطة 

لرئیس  یجوز:"أعلاه 863، حیث جاء في المادة التقدیریة للقیام بأي تدبیر تحقیق آخر

تشكیلة الحكم تعیین أحد أعضائها للقیام بكل تدابیر التحقیق غیر تلك الواردة في المواد من 

باستطاعة رئیس تشكیلة الحكم تعیین أحد أعضاء التشكیلة  بالتالي، و "أعلاه 861إلى  858

                                                                                                                                                         

یكـون سـماع  بالتـاليذلك یتنافى مع طبیعة الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة التي تتطلب السرعة في الفصل، و  ن لأنعیَّ مُ =

   .  الشهود بواسطة أمر شفوي نظرا لخصوصیة هذه الدعوى
العقــود والصــفقات فــي محاضــر رســمیة تلجــأ إلیهــا عنــد الضــرورة  ذلــك أنَّ المصــلحة المتعاقــدة تثبــت جمیــع إجــراءات إبــرام -1

 . حتى تثبت سلامة تلك الإجراءات
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ر في القضیة، من أجل التوجه مثلاً إلى مقر المصلحة المتعاقدة قصد  وهو القاضي المقرِّ

على الوثائق للتأكد من مدى احترامها لالتزامات الإشهار والمنافسة أثناء إبرامها  لإطلاعا

  .لصفقة معینة

من نفس القانون، التي جاء  864وقد جاء المشرع بإجراء جدید من خلال المادة 

ر إجراء تسجیل صوتي عندما یُ :"فیها ؤمر بأحد تدابیر التحقیق، یجوز لتشكیلة الحكم أن تقرِّ

قتبسة من ، هذه المادة كسابقتها مُ "بصري أو سمعي بصري لكل العملیات أو لجزء منهاأو 

ومثال ذلك أن ینتقل من القسم التنظیمي لقانون القضاء الإداري الفرنسي،  626/2المادة 

والذي لا یستطیع  –ر إلى مكان تواجد شاهد معین من أجل سماع شهادته القاضي المقرِّ 

، أو ینتقل إلى مقر المصلحة المتعاقدة من أجل سماع رئیس -ما الحضور للمحكمة لسبب 

ر المتعاقدة، ویقوم القاضي المقرِّ  لجنة الصفقات أو سماع الممثل القانوني لهذه المصلحة

  .)1(بتسجیل صوتي أو بصري أو سمعي بصري لهذا التحقیق

الإنابات من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بخصوص  865المادة  وقد أحالت

من نفس  124إلى  108القضائیة إلى تطبیق الأحكام المنصوص علیها في المواد من 

بخصوص الإنابات القضائیة الداخلیة  108القانون أمام المحاكم الإداریة، ولقد نصت المادة 

إذا تعذر على القاضي الانتقال خارج دائرة اختصاصه بسبب بعد المسافة، أو :" على ما یلي

صاریف، جاز له إصدار إنابة قضائیة للجهة القضائیة المختصة من نفس الدرجة، بسبب الم

، لكن إجراءات الإنابة القضائیة هي الأخرى "أو درجة أدنى، للقیام بالإجراءات المأمور بها

قبل ما تتطلب مدة زمنیة طویلة لا تتلاءم مع آجال الفصل في الدعوى الاستعجالیة 

نابة القضائیة الداخلیة، أمَّا الإنابة القضائیة الدولیة فإجراءاتها أكثر التعاقدیة، هذا بالنسبة للإ

ها تعقیداً ویستحیل إعمالها بالنسبة للدعوى الاستعجالیة في مادة إبرام العقود والصفقات، لأنَّ 

  .تتطلب وقت كبیر لا یتناسب مع طبیعة هذه الدعوى

                                                 

 .  287، 286ث ملویا،  قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ  1-
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شأنها أن تعیق المجرى  وقد یحدث أن تتخلَّل التحقیق مجموعة من العوارض من

، وهو ما یُعرف بعوارض التحقیق التي نصَّ علیها المشرع      )1(العادي للخصومة الإداریة

الطلبات :"دنیة والإداریة، التي جاء فیهامن قانون الإجراءات الم 866من خلال المادة 

رة لعریضة افتتاح ق فیها حسب الأشكال المقرَّ ویُحقَّ  ،العارضة هي الطلبات المقابلة والتدخل

مة من طرف المدعى علیه كما في حالة الطلبات قدَّ ، الطلبات العارضة قد تكون مُ "الدعوى

المقابلة والتي لا یكتفي فیها المدعى علیه بالتماس رفض طلبات المدعي، بل یطلب الحكم 

 لاً یكون الطلب المقابل مقبو ":نفس القانونمن  867نصت المادة له بطلبات خاصة به، وقد 

یترتب على عدم قبول الطلب الأصلي :"جاء فیها 868 أمَّا، "إذا كان مرتبطاً بالطلب الأصلي

مة من طرف الغیر، فتتمثل قدَّ وبخصوص الطلبات العارضة المُ  ،"عدم قبول الطلب المقابل

تطبق الأحكام المتعلقة بالتدخل في :"  869في التدخل في الخصومة، وقد جاء في المادة 

من هذا القانون أمام المحاكم  206إلى  194المنصوص علیها في المواد من الخصومة 

یكون التدخل في :"ن الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانو  194، وقد نصت المادة "الإداریة

لا یقبل التدخل إلاَّ  ،الخصومة في أول درجة أو في مرحلة الاستئناف اختیاریا أو وجوبیا

رة لرفع الدعوى ،مصلحةممن توفرت فیه الصفة وال ، أمَّا ..."یتم التدخل تبعا للإجراءات المقرَّ

قبل التدخل بعد اختتام التحقیق، والجدیر من نفس القانون، نصت على أنَّه لا یُ  870المادة 

یجب  -سواء التدخل الاختیاري أو التدخل الوجوبي  –بالذكر أنَّه عند ممارسة إجراء التدخل 

وتقوم المحكمة  ،قبل التعاقدیةما رة للفصل في الدعوى الاستعجالیة مراعاة الآجال المقرَّ 

الإداریة بضم الطلبات العارضة إلى الدعوى الأصلیة للفصل فیها بموجب أمر استعجالي 

  .)2(واحد

  

  

                                                 
الطــرق البدیلــة لحــل  الخصــومة الإداریــة، الاســتعجال الإداري، –رشــید خلــوفي، قــانون المنازعــات الإداریــة، الجــزء الثالــث  -1

   .83مرجع سابق، ص  ،-النزاعات الإداریة 
 .  299ث ملویا،  قانون الإجراءات الإداریة، مرجع سابق، ص آلحسین بن شیخ  -2
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  المطلب الثاني

  الحكم في دعوى الاستعجال ما قبل التعاقدي

وص التزامات الإشهار بعد إخطار المحكمة الإداریة بالتجاوزات الحاصلة بخص

طبقا للمادة   ،التي تخضع لها إجراءات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة )1(والمنافسة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وبعد نهایة مرحلة التحقیق في الدعوى  946

الدعوى،  في هذه )2(قبل التعاقدیة، تأتي آخر مرحلة وهي مرحلة الحكمما الاستعجالیة 

 )الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات(ونستطیع القول إنَّ هذا النظام القضائي الجدید 

یتضمَّن تجاوزاً على بعض المحظورات التقلیدیة في نظام القضاء الإداري الفرنسي، فهو 

عطي القاضي مساحة واسعة غیر مألوفة من السلطات، تصل إلى حد إرسال أوامر للإدارة یُ 

Injonctions)3( ًحیث كان من المستقر علیه في فرنسا أنَّ القاضي لا یأمر الإدارة تطبیقا ،

أ الإجرائي الذي مفاده    لمبدأ الفصل بین السلطة القضائیة والسلطة التنفیذیة، وتطبیقاً للمبد

رع قد من نفس القانون، نجد أنَّ المش 947، وبالرجوع إلى المادة "القاضي یحكم ولا یدیر"أنَّ 

قیَّد القاضي الاستعجالي بآجال معینة ینبغي علیه ألاَّ یتجاوزها عند فصله في الدعوى 

قبل التعاقدیة، وذلك نظراً لخصوصیة وطبیعة هذا النوع من دعاوى ما الاستعجالیة 

  .الاستعجال الإداري

لها القانون للقاضي   وسوف نتطرق من خلال هذا المطلب إلى السلطات التي خوَّ

قبل التعاقدیة، حمایة لمبادئ إبرام العقود ما تعجالي أثناء فصله في الدعوى الاستعجالیة الاس

                                                 
الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسـة قـد یكـون مرتكـب مـن طـرف المصـلحة المتعاقـدة، كمـا قـد یكـون مرتكـب مـن طـرف  -1

قد، كما قد یكون هذا التجاوز حاصل بتواطؤ من المصلحة المتعاقدة مع أحد المرشحین لنیل الصفقة أحد المرشحین لنیل الع

  .   العمومیة، ولا یشترط أن یكون هذا الإخلال حاصل من طرف المصلحة المتعاقدة فقط 
قصـد بالأحكـام القضـائیة فـي ی:"...من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة علـى مـا یلـي 8تنص الفقرة الخامسة من المادة  -2

   ". هذا القانون، الأوامر والأحكام والقرارات القضائیة
   .871مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، -3
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نتطرق  بعد ذلك إلى آخر إجراء والمتمثل  ثمَّ  ،)الفرع الأول(الإداریة والصفقات العمومیة 

  .)الفرع الثاني(في صدور الأمر الاستعجالي الفاصل في هذه الدعوى 

  الفرع الأول

  الاستعجالي قبل التعاقديسلطات القاضي 

لقد نصَّ المشرع الجزائري على سلطات القاضي الاستعجالي قبل التعاقدي من 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، في فقراتها الرابعة والخامسة  946خلال المادة 

ة     حدِّد سلطات المحكمة الإداریأعلاه، تُ  946والسادسة، فهذه الفقرات الواردة في المادة 

في  ل أساساً ود والصفقات، والتي تتمثفي إطار الاستعجال القانوني المتعلق بمرحلة إبرام العق

توجیه الأوامر، توقیع الغرامة التهدیدیة، بالإضافة إلى إمكانیة الأمر بتأجیل إمضاء العقد 

داف هِمة تتناسب وأهمیة الأهإلى غایة نهایة الإجراءات، وهي سلطات وصلاحیات واسعة ومُ 

  .)1(من إبرام العقود والصفقات ةوَّ جُ ر المَ 

، )2(من قانون القضاء الإداري الفرنسي L.551-1كما سلف ذكره قد نصت المادة 

ضه وذلك في حالة فوِّ على إمكانیة إخطار رئیس المحكمة الإداریة أو القاضي الذي یُ 

ام الصفقات العمومیة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها إجراءات إبر 

                         )3(من نفس القانون L.551-2دت المادة وعقود تفویض المرفق العام، كما زوَّ 

                                                 
  .  134عز الدین كلوفي، مرجع سابق، ص  -1

2  -  Art. L 551-1 « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut 

être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence 
auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs 
ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, 
avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la 
délégation d'un service public…». 
3- Art. L.551-2 « Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses 

obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, 
sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et 
notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient 
l'emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la 
passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le 
contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».= 
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، رئیس المحكمة -داریة من قانون الإجراءات المدنیة والإ 946التي تقابلهما المادة  –

لدعوى الاستعجالیة قبل بسلطات عدیدة أثناء فصله في ا ،ضهفوِّ أو القاضي الذي یُ  الإداریة

ا المشرع الجزائري فنصَّ على سلطات القاضي الاستعجالي قبل التعاقدي من  التعاقدیة، أمَّ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في الفقرات الرابعة والخامسة  946خلال المادة 

   :القطعیة الإجراءات التحفظیة والإجراءات ،وتندرج هذه السلطات ضمن زمرتین والسادسة،

  Les mesures conservatoiresالإجراءات التحفظية  :أولا

، وسلطة الأمر )2(، وسلطة الوقف )1(وتتمثل هذه السلطات في سلطة الأمر 

  .)3(بالغرامة التهدیدیة 

   :L’injonctionسلطة الأمر  -1

ستقر منح للقضاء لإلزام الإدارة بالقیام بعمل أو الامتناع عنه، ومن المهو سلطة تُ 

علیه في فرنسا والجزائر منذ زمن طویل أنَّ القاضي الإداري لا یستطیع إلزام الإدارة بأن تقوم 

أو تمتنع بعمل أو تمتنع عنه، أو أن یحل محلها في عمل أو إجراء هو من صمیم 

اختصاصها، كما لا یملك إكراهها على فعل شيء عن طریق التهدیدات المالیة، إلاَّ أنَّ هذا 

على إطلاقه في فرنسا، لأنَّ الإدارة تتلقى منذ زمن بعید أوامر من جانب  لم یكن مطبقاً المبدأ 

، ولكن قانون )1(عتبر الاعتداء المادي المجال الخصب لذلكالقضاء العادي، ویُ 

إلى تقنین المحاكم الإداریة ومحاكم الاستئناف  L.22، الذي أدخل المادة 04/01/1992

الإداري سلطة الأمر، بمعنى أنَّ القاضي المختص بدعوى المادة  الإداریة، قد أعطى للقاضي

L.22)2(  ًفي مجالي  یستطیع أن یأمر الإدارة بأن تراعي التزاماتها المفروضة علیها قانونا

وعقود تفویض المرفق العام، فالقاضي  )3(العلانیة والمنافسة في إبرام عقود الشراء العام

                                                                                                                                                         

طبقة علـى ، المتعلق بإجراءات الطعن المُ 515-2009عُدِّلتا بموجب الأمر رقم ) ,L.551-1  L.551-2(هاتین المادتین  =

  ). قانون القضاء الإداري الفرنسي(عقود الشراء العام، سالف الذكر، وتمَّ إدماج هذا الأمر في قانون العدالة الإداریة الفرنسي 
  .   235مرجع سابق ص  محمد زكریاء رقراقي، -1
   .من قانون القضاء الإداري الفرنسي L.551-1أصبحت حالیاً المادة  -2
 . عقود الصفقات العمومیة ،المقصود بعقود الشراء العام -3
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على سبیل المثال بأن تنشر إعلاناً عن العقد في حال عدم  الإداري یستطیع أن یأمر الإدارة

عید نشر هذا الإعلان إذا كان النشر الأول غیر مشروع، كما یستطیع قیامها بذلك، أو أن تُ 

تطابقة مع منطق حدَّدة بحیث تكون إجراءات إبرام العقد مُ أن یأمرها بالقیام بتصرفات مُ 

  . )1(المنافس كما یفرضه القانون

 رَ مَ هذه السلطة موضع التطبیق الفعلي مرات عدة في فرنسا، فقد أَ  تْ عَ ضِ وقد وُ 

عید الإجراء إحدى الجماعات المحلیة بأن تُ  Strasbourgرئیس المحكمة الإداریة لمدینة 

المتعلق بقبول الترشیحات، مع وجوب مراعاة ما یقتضیه تقنین عقود الشراء العام لمشروعیة 

مجلس الدولة الفرنسي قرار صادر عن رئیس المحكمة الإداریة  مثل هذا الإجراء، كما ألغى

لأنَّ هذا الأخیر قد رفض أن یأمر الإدارة بأن  05/05/1990بتاریخ  Grenobleلمدینة 

    .)2(تراعي الالتزامات التي فرضها القانون بشأن المنافسة

من القضایا عن  وبالنسبة للقانون الجزائري، فإنَّ القاضي الإداري قد امتنع في الكثیر

توجیه أوامر للإدارة بالرغم من عدم وجود أي نص قانوني یسلبه هذه السلطة،  وهذا ما أكده 

حیث أنَّه :"...والذي جاء في حیثیاته 08/03/1999مجلس الدولة في قرار صادر له بتاریخ 

دنیة الم ، لكن بصدور قانون الإجراءات)3(..."لا یمكن للقاضي الإداري أن یأمر الإدارة

ن أحكام صریحة وواضحة تؤكد على إمكانیة توجیه القاضي الإداري مَّ والإداریة، نجده قد تض

من نفس القانون نجدها  946إلى الفقرة الرابعة من المادة  ، فبالرجوعأوامر للإدارة

حدِّد یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته، وتُ :"...تنص

، وهكذا في مقدور القاضي الإداري الفرنسي والجزائري ..."جل الذي یجب أن یمتثل فیهالأ

توجیه أوامر للمصلحة المتعاقدة من أجل الامتثال لالتزاماتها فیما یخص الإشهار والمنافسة 

  .)4(النزیهة أثناء إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة

                                                 
 .874، 873، 872، 871مرجع سابق، ص ، )دراسة مقارنة(مهند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري  -1
 .874المرجع نفسه، ص  -2
  .، ضد والي ولایة میلة ومن معه)ر –ب (، في قضیة 08/03/1999قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتاریخ  -3

  .   62ص  ،أشارت إلیه، حوریة بن أحمد، مرجع سابق
  . 62، ص المرجع نفسه -4



 في إرساء مبادئ إبرام العقود الإداري الإداريالفصل الثاني       دور القضاء الاستعجالي 
 

243 

   :Suspensionسلطة الوقف  -2

من قانون القضاء الإداري  L.551-1تع القاضي المختص بدعوى المادة حیث یتم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، بسلطة وقف إبرام  946الفرنسي، والمادة 

 Le pouvoirالعقد ووقف تنفیذ كل قرار یتصل به، وهو بذلك یملك سلطة رهیبة 

redoutable،  ِالنسبة للشروط المطلوبة لوقف التنفیذ، فإنَّه یكفي العملیة التعاقدیة، وب لْ شَ ل

وجود أسباب جدیة لتقریر هذا الوقف، أمَّا شرط صعوبة إصلاح الضرر الذي یمكن أن ینجم 

ر مجلس الدولة  عن تنفیذ القرار المتصل بالعقد، أو عن إتمام عملیات إبرام العقد، فقد قرَّ

ف التنفیذ الذي یمارسه القاضي في الفرنسي صراحة عدم اشتراطه في معرض تطبیق وق

، ودون شك فإنَّ مجلس الدولة قد قدَّر )1(حالة الدعوى المستعجلة الموضوعیة قبل التعاقدیة

أنَّه لو وُجد شرط الضرر غیر قابل للإصلاح، لأدى إلى الحد من فعالیة سلطات القاضي 

  .L.551-1الممنوحة له في مجال دعوى المادة 

المودع من جانب الحكومة لدى ( 04/01/1992وع قانون وقد كان یوجد في مشر 

نوع خاص من وقف تنفیذ إبرام العقد والقرارات المتصلة  )1991الجمعیة الوطنیة في جوان 

به، وهو وقف التنفیذ لضرورات المصلحة العامة، ولكن تمَّ التخلي عنه بعد مناقشة مشروع 

  .القانون في الجمعیة الوطنیة

ي فرنسا إلى أنَّ مسألة وقف إبرام العقد، أو وقف تنفیذ القرارات ویذهب بعض الفقه ف

المتصلة بهذا الإبرام، إنما یخضع للسلطة التقدیریة الكاملة للقاضي الذي یستطیع أن یرفض 

  .)2(هذا الوقف على الرغم من وجود أسباب جدیة لدى المدعي

 946رة الأخیرة من المادة وبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجد الفق

ویمكن لها كذلك وبمجرد إخطارها، أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى :"...تنص على ما یلي

  ".یوما) 20(نهایة الإجراءات ولمدة لا تتجاوز عشرین 

                                                 
1  - C.E, 10/06/1994, Commune de Cabourg. 

  .875 مرجع سابق، ص ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مختار نوح، مهند :أشار إلیه

  .875، 874، ص المرجع نفسه2- 
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أعلاه، جاءت بصیغة الجواز وهذا        946ویلاحظ أنَّ الفقرة الأخیرة من المادة 

بحیث یخضع هذا الإجراء للسلطة التقدیریة الكاملة للقاضي " كنیم"ستخلص من عبارة ما یُ 

  .    الاستعجالي الإداري

، 26/07/2015بتاریخ  )القسم الاستعجالي(وقد قضت المحكمة الإداریة بوهران 

برفض طلب المدعي الرامي إلى تأجیل إبرام العقد، وجاء في حیثیات الأمر 

فید إخلال المدعى علیها دم للمحكمة ما یُ قحیث أنَّ المدعي لم یُ :"...الاستعجالي

قدم للمحكمة ما یفید بوجود إجراءات تعاقدیة بموجبها سیتم حیث أنَّ المدعي لم یُ ...بالتزاماتها

منح الصفقة لمتعامل متعاقد آخر حتى یتسنى لها الأمر بتأجیل إمضاء العقد إلى نهایة 

  .)1(..."دنیة والإداریةمن قانون الإجراءات الم 946الإجراءات وفقا للمادة 

  :سلطة المحكمة الإدارية في الحكم بالغرامة التهديدية -3

الغرامة التهدیدیة هي عبارة عن تهدید مالي یجب أن یؤدي في النهایة إلى هدفه 

متنع عن والمتمثلة في رضوخ وإذعان المدین المُ  ،منه ةَ وَ جُ رْ الرامي إلى تحقیق الغایة المَ 

یني الشخصي طالما أنَّ التنفیذ غیر ممكن وغیر ملائم من دون تدخله الامتثال للتنفیذ الع

على عكس الحكم  –الشخصي، وعلیه فإنَّ الحكم بها لا یشترط قیام الضرر وتحققه 

لذا یجب على  -من القانون المدني  175بتصفیتها فیكون للضرر اعتبار حسب المادة 

 ،متنع عن التنفیذ بالامتثاللإكراه المدین المُ  یاً كاف قدرها تقدیراً القاضي أثناء الحكم بها أن یُ 

لیتحقق بها التهدید ولیشعر المدین الممتنع أنَّه كلما استمر في تعنته وتمادى في الامتناع 

  .عن التنفیذ زادت وتفاقمت قیمة التهدید المالي بمرور الزمن والتأخیر في التنفیذ

                                                 

، قضـــــیة رقـــــم 26/07/2015، بتـــــاریخ )القســـــم الاســـــتعجالي(أمـــــر اســـــتعجالي صـــــادر عـــــن المحكمـــــة الإداریـــــة بـــــوهران 1- 

شــغال البنــاء وبــین وكالــة التســییر والتنظــیم العقــاري مســیر مؤسســة أ) س –ط (، بــین 00806/15، فهــرس رقــم 00886/15

  .)8ملحق رقم (، الحضري لولایة وهران، أمر استعجالي غیر منشور
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د بالقدر حدَّ ط على المدین، لذلك تُ فالقصد من الغرامة التهدیدیة هو الضغ بالتاليو 

وهي إخضاع المدین وحمله على أن یقوم  ،نتج لتحقیق الغایة منهالذي یرى القاضي أنه مُ 

  .   )1(بتنفیذ التزامه عیناً 

ما مدى جواز الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد : والتساؤل الذي قد یثار في هذا الصدد

رحلة ما قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لابد من التمییز بین م ،الإدارة العامة؟

ومرحلة ما بعد صدوره، فالمرحلة السابقة على صدور هذا القانون تمیَّزت بأنَّه لا سلطة 

للقاضي الإداري في الحكم على الإدارة بغرامات تهدیدیة لإجبارها على تنفیذ القرارات 

متثال لمقتضیات قرارات الغرفة الإداریة القضائیة المنطوق بها ضدها، حیث أنَّ رفض الا

صدر ت تيالحائزة لقوة الشيء المقضي فیه وال –آنذاك  –للمجالس القضائیة والمحكمة العلیا 

لمسؤولیات  نتجاً مُ  عد من جهة تجاوزا للسلطة، ومن جهة أخرى عنصراً یُ  ،قضائیةعن سلطة 

ضائي أن یرفع دعوى قضائیة بهدف مكن للمستفید من القرار القنَّه یُ أالسلطات العمومیة، و 

  . )2(الحصول على التعویض في حالة الامتناع عن التنفیذ

أمَّا بعد صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جاء النص صراحة في المادة 

د تدابیر حدَّ في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تُ :" منه التي نصت 981

هة القضائیة المطلوب منها ذلك، بتحدیدها، ویجوز لها تحدید أجل للتنفیذ التنفیذ، تقوم الج

تكون الغرامة التهدیدیة :" من نفس القانون فنصت 982، أمَّا المادة "والأمر بغرامة تهدیدیة

في حالة عدم التنفیذ الكلي      :" جاء فیها 983، أمَّا المادة "مستقلة عن تعویض الضرر

لة التأخیر في التنفیذ، تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة أو الجزئي، أو في حا

وانطلاقا من هاتین المادتین أصبح القضاء الإداري في  بالتالي، و "التهدیدیة التي أمرت بها

   .)3(الجزائر مختص بالحكم بالغرامة التهدیدیة ضد الأشخاص المعنویة العامة

                                                 

مصطفى قویدري، الغرامة التهدیدیة فـي ظـل أحكـام القـانون المـدني وقـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، مجلـة المحكمـة  1-

  .53، ص2012العلیا، العدد الأول، 
ر حمـدي باشــا، مبـادئ القضـاء فــي ظـل قـانون الإجــراءات المدنیـة والإداریـة الجدیــد، دون طبعـة، دار هومـة للطباعــة عمـ -2

  .    243، ص 2015والنشر والتوزیع، الجزائر، 
 . 245، ص المرجع نفسه -3
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  946مادة وبالرجوع إلى الفقرة السادسة من ال

الحكم بغرامة تهدیدیة تسري من تاریخ انقضاء الأجل  ویمكن لها أیضاً :"...نجدها تنص

یمكن للقاضي الإداري الاستعجالي أن یحكم بالغرامة التهدیدیة ضد  بالتالي، و ..."دحدَّ المُ 

، )1(سة أثناء إجراءات إبرام العقود والصفقاتالمناف وأالإشهار  بالتزاماتالمتسبب في الإخلال 

على أن یسري هذا التهدید المالي بدایة من تاریخ انقضاء الأجل الذي حدَّدته المحكمة 

الحكم بالغرامة  الإداریة للمتسبب في هذا الإخلال من أجل أن یمتثل لالتزاماته، غیر أنَّ 

هذا ما یمكن ي للمحكمة الإداریة و التهدیدیة وفقاً للفقرة السادسة أعلاه، هو أمر جواز 

  ". یمكن"استنتاجه من عبارة 

الغرامة التهدیدیة أو إلغائها عند الضرورة،  قیمة ویجوز للمحكمة الإداریة تخفیض

ر عدم دفع جزء منها إلى المدعي إذا تجاوزت قیمة الضرر، وتأمر كما یمكن لها أن تُ  قرِّ

  . )2(بدفعه إلى الخزینة العمومیة

بالذكر أنَّ مجلس الدولة الفرنسي كان في البدایة یرفض الحكم بالغرامة والجدیر 

التهدیدیة على الإدارة في حالة امتناعها عن تنفیذ أحكامه، وهذا ما جاء في قراره المؤرخ في 

حیث أنَّه إذا كان للقاضي الحق في بیان الحقوق والالتزامات المتقابلة :"...27/01/1933

المستحق، فإنَّه لا یمكن أن یتعدى ذلك ویتدخل في تسییر المصالح  للأطراف وكذا التعویض

  .)3(..."العامة، ویُوَجِهْ تحت التهدید بعقوبات مالیة

إنَّ تبني مجلس الدولة الفرنسي هذا الموقف كان نتیجة تأثره بظروف نشأته 

عد هذا كما یُ  وثیقاً، التاریخیة والسیاسیة، حیث نشأ في أحضان الإدارة وارتبط بها ارتباطاً 

، ومن جهة )4(لمبدأ الفصل بین السلطات الذي تبناه رجال الثورة الفرنسیة الموقف تجسیداً 

       ، لم تتضمن حكم خاص بإجبار السلطات المسؤولة)L.22)5لاحظ أنَّ المادة یُ  أخرى

                                                 

  .عمومیةسواء كان الإخلال حاصل من طرف المصلحة المتعاقدة أو من طرف أحد المرشحین لنیل الصفقة ال 1- 
 . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 985، 984یراجع المادتین  -2

 .   63حوریة بن أحمد، مرجع سابق، ص أشارت إلیه،  3-
  .   63، ص المرجع نفسه -4
 .  من قانون القضاء الإداري الفرنسي L.551-1وهي حالیا المادة  -5
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تنطوي  عن إبرام العقد بأن تلتزم بالإجراءات التي أمر بها القاضي، بمعنى أنَّ السلطة التي

على أمر الإدارة بمراعاة التزاماتها في مجالي العلانیة والمنافسة یجب أن تكون مقترنة 

على الإدارة، وإلاَّ فإنَّ إجراء الأمر لن یكون له  Astreinteباحتمال فرض غرامة تهدیدیة 

 نَ رِ قْ أي فعالیة، وإزاء هذا الفراغ التشریعي فقد ذهب بعض الفقه الفرنسي إلى إمكانیة أن یُ 

أوامره بفرض غرامات تهدیدیة في مواجهة الإدارة، وذلك استناداً  L.22قاضي دعوى المادة 

إلى سیاسیة مجلس الدولة الفرنسي القائمة على إضافة الغرامات التهدیدیة إلى أوامره عندما 

 قراراتهیتلفظ بها في مواجهة الأفراد، وهذا ما ذهب إلیه مجلس الدولة الفرنسي في أحد 

، من أنَّ إضافة الغرامة 10/05/1974الصادر بتاریخ  Barre et Honnetهیرة الش

  .               )1(التهدیدیة إلى الأمر یعتبر من قبیل المبادئ العامة للقانون

  Les mesures définitives الإجراءات القطعية :ثانيا

، وسلطة )1(العقد  تتمثل الإجراءات القطعیة في سلطة إلغاء القرارات المتعلقة بإبرام

  .)2( إبطال بعض الشروط التعاقدیة

  :سلطة إلغاء القرارات المتعلقة بإبرام العقد -1

عبِّر عن إرادتها الموضوعیة في إنَّ الإدارة تقوم بإصدار مجموعة من القرارات حین تُ 

لك، وهذه القرارات تشكل جوهر عملیة الإبرام ت –كما رأینا سابقا  –معرض إبرامها لعقودها 

قبل التعاقدیة، فإنَّه یتمتع بسلطة إلغاء هذه ما ت في الدعوى الاستعجالیة والقاضي حین یبُ 

       نطویة على مخالفات لالتزامات العلانیة والمنافسة، كما هو الحالالقرارات إذا كانت مُ 

ء في قرارات استبعاد بعض المرشحین دون وجه حق، وفي الحقیقة إنَّ سلطة الإلغا –غالبا–

هذه التي منحت للقاضي المختص بالدعوى المستعجلة قبل التعاقدیة، من شأنها أن تؤدي 

     إلى تفعیل الأحكام القضائیة المتعلقة بإلغاء القرارات التي تساهم في تكوین إرادة الإدارة

یة ، وذلك بعدما كان أثر هذا الإلغاء نظریاً بحتاً وفقاً لنظر -القرارات الإداریة المنفصلة  –

  )قرار الإرساء(قضاء القرارات المنفصلة، مع ملاحظة أنَّ القرار المتعلق باختیار المتعاقد 

                                                 
  .880، 879مرجع سابق، ص ، )دراسة مقارنة(الإداري مهند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد  -1
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، وفي عقود تفویض المرفق العام على حد )عقود الصفقات العمومیة(في عقود الشراء العام 

فإنَّ ما ینطوي غالباً على مساحة واسعة من السلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة، لذلك سواء، إنَّ 

لا یمارس إلاَّ رقابة الحد الأدنى على قرارات  –وفقاً للقواعد العامة  –القاضي الاستعجالي 

 له الإرساء تلك، وغني عن البیان أنَّ قاضي دعوى القضاء المستعجل قبل التعاقدي لا یمكن

 - قاضي الإلغاء عندما یتصدى للقرارات المنفصلة  على خلاف –لغي قرار توقیع العقد أن یُ 

لغي العقد ذاته، وذلك یعود إلى أنَّه بمجرد صدور قرار التوقیع من جانب السلطة ولا أن یُ 

وإن  –برماً، ومع خروج العقد إلى حیز الوجود القانوني المختصة بذلك، فإنَّ العقد یصبح مُ 

  . قاكما رأینا ساب )1(فإنَّ قاضي الدعوى المستعجلة قبل التعاقدیة یستنفد سلطاته –كان معیباً 

  :إبطال بعض الشروط التعاقديةسلطة  -2

من  946حیث أنَّ القاضي الاستعجالي وفقاً للسلطات الممنوحة له بموجب المادة 

قانون العدالة الإداریة الفرنسي    من  L.551-2قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمادة 

شروط التعاقدیة، وذلك إذا كانت بطل بعض المكنه أن یُ یُ  ،)قانون القضاء الإداري الفرنسي(

فة لقواعد العلانیة والمنافسة، وذلك كما هو الحال بالنسبة خالِ هذه الشروط في حد ذاتها مُ 

  .للشروط التي تنطوي على عنصر تفضیلي

ت بطلبات قبل التعاقدیة لا یحق له أن یبُ ما علماً أنَّ قاضي الدعوى الاستعجالیة 

تصاص قضاء القانون العام، حسب تعبیر المحكمة الإداریة التعویض، لأنَّ ذلك یبقى من اخ

 Lille: "…Le contentieux de l'indemnisation reste entièrement un  لمدینة

contentieux de droit commun…" )2(.  

  

  

  

  

                                                 
  .876، 875مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، -1
  . 878، ص المرجع نفسه -2
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  الفرع الثاني

  قبل التعاقديةما صدور الأمر الاستعجالي الفاصل في الدعوى الاستعجالية 

 ثمَّ  ،)أولا(حدَّدة للفصل في الدعوى خلال هذا الفرع إلى المدة المُ  سوف نتطرق من

جیة الأمر الاستعجالي الفاصل في هذا النوع من دعاوى الاستعجال وإجراءات نتطرق إلى حُ 

  . )ثانيا(الطعن فیه 

  قبل التعاقديةما المدة المحدَّدة للفصل في الدعوى الاستعجالية  :أولا 

:      من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، نجدها تنص 947بالرجوع إلى المادة 

تسري من تاریخ إخطارها بالطلبات  یوماً ) 20(تفصل المحكمة الإداریة في أجل عشرین " 

أعلاه تمنح للقاضي الاستعجالي مدة  947، إنَّ المادة "أعلاه 946مة لها طبقا للمادة قدَّ المُ 

عوى المستعجلة قبل التعاقدیة، وذلك أیاً كانت الطلبات یوماً لأجل البت في الد )20( عشرین

ولیست مدة  Indicatifالتي تقدم في صحیفة الدعوى، إلاَّ أنَّ هذه المدة لیست إلاَّ مدة دلالیة 

ف ید القاضي عن النظر كُ سقوط، بمعنى أنَّ انقضاء هذه المدة دون البت في الدعوى لا یَ 

أعلاه التي لم ترتب أي جزاء إجرائي على  947المادة ، وهذا ما نستنتجه من )1(في الدعوى

  .عدم إحترام هذه المدة

همة لصالح المصلحة یوماً للفصل في المنازعة مسألة مُ ) 20(وإنَّ مدة عشرین 

 المتعاقدة ومشروع الصفقة العمومیة وكذلك لصالح المتعامل المتعاقد ولصالح الغیر، حتى 

سب وأهمیة المنازعة اأنَّ هذه المدة قصیرة ولا تتن عطل مصالح كل واحد منهم، إلاَّ تلا ت

وتعقیداتها، كما أنَّ مدة الفصل في حقیقة الأمر تخضع للسلطة التقدیریة لهیئة المحكمة 

وتدخل في صمیم صلاحیاتها، باعتبار أنَّ كل منازعة تختلف عن غیرها من حیث الوثائق 

وقت لدراستها، كذلك من حیث الدفوع المُحتج بها وعددها وما تحتاجه هذه الوثائق من 

لذلك لابد من آجال معقولة  الموضوعثارة، ومن جهة ثانیة فإنَّ المحكمة سوف تنظر في المُ 

                                                 

    .882مرجع سابق ، ص  ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح،1- 
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تتناسب وطبیعة النزاع، ومن جهة ثالثة لابد أن تكون هذه الآجال تتناسب و الكم الهائل من 

  .الملفات والمنازعات المعروضة على جهاز القضاء

لفصل في المنازعات ل مُعینة دةالجزائري غیر معتاد على تحدید مُ  إنَّ المشرع

وكان یشترط فقط بأن یتم الفصل في أقرب  ،-مع وجود بعض الاستثناءات  – القضائیة

الآجال، إلاَّ أنه ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجده قد حدَّد آجال الفصل في نوع 

ال في الدعوى الاستعجالیة في مادة إبرام العقود كما هو علیه الح ،معین من الدعاوى

  .      )1(الإداریة والصفقات العمومیة

ویرى جانب من الفقه الفرنسي أنَّ هذه المدة قصیرة بالمقارنة مع المسائل المعقدة 

بقت فیها الدعوى التي یمكن أن یثیرها إبرام بعض العقود، ولكن باستقراء الحالات التي طُ 

قبل التعاقدیة، یدل على أنَّ المحاكم الإداریة قد نجحت عموماً في البت في ا مالاستعجالیة 

  .)2(هذه الدعوى خلال ثلاثة أسابیع على الأقل

  حجية الأمر الاستعجالي الفاصل في الدعوى وإجراءات الطعن فيه :ثانيا 

قبل ما جیة الأمر الاستعجالي الفاصل في الدعوى الاستعجالیة سوف نتطرق إلى حُ 

  .)2(ثم نتطرق إلى إجراءات الطعن في هذا الأمر الاستعجالي ، )1(لتعاقدیة ا

  :قبل التعاقديةما حجية الأمر الاستعجالي الفاصل في الدعوى الاستعجالية  -1

إنَّ الأمر الذي یصدر عن قضاء الاستعجال القانوني والذي یتعلق بالبت في 

قطعي  )3(اشئة في مرحلة الإبرام، هو حكممنازعات العقود الإداریة والصفقات العمومیة الن

 قضاء جیة الحكم الذي یصدر عنز بنفس حُ ، ومن ثمَّ فهو یتمیَّ )4(أصل الحق ماس

                                                 

  .  137عز الدین كلوفي، مرجع سابق، ص  1-
    .882مرجع سابق، ص  ،)دراسة مقارنة(الإیجاب والقبول في العقد الإداري  مهند مختار نوح، -2

یقصد بالأحكام القضائیة في :"...من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي 8تنص الفقرة الخامسة من المادة  3-

  .  ، ونحن نقصد في هذا الصدد بمصطلح الحكم، الأمر الاستعجالي"ر والأحكام والقرارات القضائیةهذا القانون، الأوام
لا یفهم من ذلك أنَّ القاضي الاستعجالي یُحدِّد بموجب الدعوى الاستعجالیة قبل التعاقدیة، المتعامل المتعاقد الذي  -4

= متسبب في الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة بأن یمتثل یستحق نیل العقد، وإنما القاضي الاستعجالي عندما یلزم ال
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ه لأنَّ  المقضي فیه حجیة الشيء هذا النوع من الأوامر الاستعجالیة یحوز وبالتالي، الموضوع

الأمر على عكس  ،ولا یتعلق بتدابیر وقائیة ، فهو لیس بأمر مؤقتیفصل في الموضوع

من قانون  303، 299 تینالصادر عن قضاء الاستعجال بالطبیعة طبقا للماد الاستعجالي

الإجراءات المدنیة والإداریة، وإذا تضمن الأمر الاستعجالي الصادر عن قضاء الاستعجال 

م القانوني إلغاء قرار إداري صادر عن المصلحة المتعاقدة، فإنَّ هذا الأمر یحوز حجیة الحك

بالإلغاء الذي له الحجیة العامة والمطلقة في مواجهة الكافة ومن بینها جمیع السلطات العامة 

  .)1(في الدولة

  :الأمر الاستعجالي الفاصل في الدعوى إجراءات الطعن في -2

د الأمر الاستعجالي الصادر في مادة رِ بالنسبة لطرق الطعن وإن كان المشرع لم یُفْ 

رة  بإجراءات طعن خاصة به، ومن ثمَّ  إبرام العقود والصفقات فهو یخضع للقواعد العامة المقرَّ

یصدر الأمر الاستعجالي في أول درجة ویكون  بالتاليللطعن في الأوامر الاستعجالیة، و 

دنیة من قانون الإجراءات الم 950قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة، وذلك طبقاً للمادة 

ویخفض هذا الأجل إلى ) 2(د أجل استئناف الأحكام بشهرین حدَّ یُ :" والإداریة، التي جاء فیها

تسري  ،یوما بالنسبة للأوامر الاستعجالیة، ما لم توجد نصوص خاصة) 15(خمسة عشر 

هذه الآجال من یوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني، وتسري من تاریخ انقضاء 

  ". ال في مواجهة طالب التبلیغتسري هذه الآج ،أجل المعارضة إذا صدر غیابیا

من نفس  946هذا الطعن یسري كذلك على الأمر الاستعجالي الصادر طبقا للمادة 

القانون، وذلك لكون أنَّ المشرع لم ینص على إجراءات الطعن في الأوامر الاستعجالیة 

                                                                                                                                                         

لالتزاماته، فإنَّ الإجراءات سوف تُعاد من جدید، وهذا فیه مساس بحقوق المتعامل المتعاقد الذي قد فاز بالعقد وبقیت =

فس المتعامل المتعاقد الذي تمَّ إجراءات التوقیع علیه فقط ، لكن عند إعادة إجراءات الإبرام من جدید ممكن أن یفوز بالعقد ن

بدلا من مصطلح أمر " ماس بأصل الحق"استبعاده في المرحلة الأولى، لذلك فضلنا استعمال مصطلح أمر استعجالي 

، لأن هذا المصطلح الأخیر یفید بأنَّ القاضي الاستعجالي هو من یُحدِّد الفائز بالعقد، "فاصل في أصل الحق" استعجالي 

   .       حیحوهذا أمر غیر ص
  .  136عز الدین كلوفي، مرجع سابق، ص  -1
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ر الصادرة في مادة إبرام العقود والصفقات، لذلك یخضع الطعن في هذا النوع من الأوام

رة في المادة    .أعلاه 950الاستعجالیة، للقواعد العامة المقرَّ

وذلك عكس المشرع الفرنسي الذي حدَّد الطابع النهائي للأوامر الصادرة عن القضاء 

ت المادة اریة والصفقات العمومیة، حیث نصالاستعجالي الإداري في مادة إبرام العقود الإد

L.551-3  على أنَّ )قانون القضاء الإداري الفرنسي(فرنسي قانون العدالة الإداریة المن ،

رئیس المحكمة الإداریة أو القاضي الذي ینوبه یفصل في أول وأخر درجة وبشكل 

  .استعجالي

وفـــي نهایـــة هـــذا الفصـــل نكـــون قـــد بیَّنـــا دور القاضـــي الاســـتعجالي الإداري فـــي حمایـــة 

ـــود الإ ـــرام العق ـــوم علیهـــا إجـــراءات إب ـــي تق ـــادئ الت ـــادئ الإشـــهار وإرســـاء المب ـــة، لاســـیما مب داری

والمنافســة، وذلــك مــن خــلال التطــرق إلــى الاســتعجال القــانوني فــي مــادة إبــرام العقــود الإداریــة 

التطــرق إلــى القواعــد الخاصــة التــي كرَّســها المشــرع الجزائــري لــدعوى  والصــفقات العمومیــة، ثــمَّ 

  .لدورها الوقائي جسیداً الاستعجال ما قبل التعاقدي ت
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  :خاتمـة

ما یمكن لِ  إنَّ الطعن في العقود الإداریة یشكل هاجسا بالنسبة للإدارة المتعاقدة نظراً 

، لذا فإنَّ الطعن الاستعجالي - خاصة عند بدایة التنفیذ  -أن ینجر عنه من آثار مالیة 

اضي الجزائي أو حتى قاضي عد وسیلة قانونیة وقائیة تحول دون تدخل القالسابق للتعاقد یُ 

مجلس المحاسبة، ونظراً للعلاقة المباشرة الموجودة بین العقد الإداري وبین مبدأ سیر المرفق 

العام بانتظام واطراد، فقد أخذ المشرع هذه العلاقة بعین الاعتبار واستحدث هذه الدعوى التي 

سیر المرفق العام وتقدیم الفصل فیها طبقا لآجال قصیرة، وذلك ضماناً لاستمراریة  یتمُّ 

للصالح العام، لأنَّ إخضاع منازعات الإبرام لنفس آجال الدعاوى  الخدمة العمومیة تحقیقاً 

سوف یؤثر بالسلب على سیر المرفق العام وتقدیم  – وهي آجال طویلة –القضائیة الأخرى

  .              الخدمة العمومیة

عقود الصفقات العمومیة (لعقود الإداریة ممَّا سبق بیانه نخلص إلى أنَّ منازعات ا

التي تؤول إلى اختصاص قضاء الاستعجال القانوني هي  )وعقود تفویضات المرفق العام

تلك المنازعات التي تطرأ في مرحلة الإبرام وعند الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة، وذلك 

ن العملیة التعاقدیة والتي عن طریق الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة المنفصلة ع

صدرها المصلحة المتعاقدة في هذه المرحلة، وذلك نظراً لأهمیة مرحلة الإبرام وتأثیرها تُ 

  .المباشر على العقد وتكوینه

د زة وزوَّ عقود الإداریة بإجراءات جد متمیِّ نَّ المشرع قد خص منازعات إبرام الإ و 

 المنافسةتجسیداً لمبادئ وذلك  ،-الذكرسلف كما  -القاضي الاستعجالي بصلاحیات واسعة 

 حمایةً  ،خلال مرحلة إبرام العقود الإداریة ،والمساواة بین المرشحین والشفافیة الحرة، والنزاهة

  .من جهة ثانیة ضمان نجاعة الطلبات العمومیةو  من جهة للمال العام

بیر نهائیة والطعن الاستعجالي قبل التعاقدي هو إجراء یمنح القاضي سلطة اتخاذ تدا

فهذا الطعن لیس  ،–باستثناء سلطة الأمر بتأجیل إمضاء العقد الذي یعتبر تدبیر مؤقت  –

لأنَّ صلاحیات القاضي الاستعجالي تفوق أحیاناً صلاحیات  ،من حیث الشكل إلاَّ  ستعجالیاً إ



 خـاتمة

 
 

255 

قاضي الموضوع، فهو یشبه منازعة الإلغاء من حیث كونه یمكن للقاضي التأثیر في العقد 

لعقد ویكون ذلك في حالة إعادة إجراءات الإبرام ومنح ا(و على الأقل التعدیل في أطرافه أ

الاستعجالي قبل التعاقدي     وبذلك یمكن القول أنَّ الطعن ،)الإداري لمتعامل متعاقد آخر

بمعنى أنَّه یجمع بین خصائص الطعن الاستعجالي من حیث  ،هو طعن ذو طبیعة خاصة

فصل وبین خصائص دعوى الموضوع من حیث سلطة الأمر بتدابیر الشكلیات وآجال ال

  .)الفصل في موضوع النزاع(نهائیة تمس بأصل الحق 

إنَّ الهدف البعید الذي أراده المشرع الجزائري من خلال استحداثه لسلطة قاضي 

 فضلاً  -الاستعجال الإداري في مادة إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة قبل إمضائها 

هو قطع  -عن حمایة مبادئ الإشهار والمنافسة التي تخضع لها عملیة إبرام هذه العقود 

رؤوس الفساد من جذورها، لكن هذه الرقابة تبقى محدودة، إذ تتقید سلطة قاضي الاستعجال 

  .علیه بعد إبرام العقد ولا تمتد لما بعد الإمضاء

د أن نشدَّ على قود الإداریة، نو لمستعجل في العوفي ختام دراستنا لموضوع القضاء ا

من  946یدي المشرع الجزائري ونقترح علیه بعض التعدیلات التي یمكن أن تضاف للمادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لاسیما وأنَّ هذه المادة جاءت بنظام جدید تجاوز بعض 

  : یليالمحظورات التقلیدیة كما سبق بیانه، وتتمثل هذه الاقتراحات فیما 

تحدید بدقة ووضوح العقود الإداریة التي یمكن أن تكون محلاً لممارسة الدعوى  -1

قبل التعاقدیة، وعدم الاكتفاء بمصطلح العقود الإداریة والصفقات العمومیة، ما الاستعجالیة 

العمومیة  الاستعجال في مادة إبرام الصفقات"لمشرع عبارة ومن الأفضل أن یستعمل ا

من قانون الإجراءات  946، وذلك حتى یكون تناسق بین المادة "فق العاموتفویضات المر 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247-15المدنیة والإداریة وبین المرسوم الرئاسي رقم 

  .، لاسیما المادة الأولى منهوتفویضات المرفق العام
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ة على مستوى الولایة ن ممثل الدولمكِّ ر والإجراءات القانونیة التي تُ طُ تجسید الأُ  -2

برام إمن العِلم بالانتهاكات الحاصلة بشأن مبادئ الإشهار والمنافسة أثناء إجراءات  )الوالي(

  .العقود الإداریة

منح الوزیر الصفة في إخطار القاضي الاستعجالي قبل التعاقدي، في حالة  -3

داریة ذات الطابع الوطني الإخلال بمبادئ الإشهار والمنافسة أثناء إجراءات إبرام العقود الإ

  .التابعة لقطاع هذا الوزیرو  )المركزي(

     ".أثناء مرحلة الإبرام"عبارة ب واستبدالها ،"برمأو سیُ  إذا أُبْرِمَ العقد" حذف عبارة -4

یجب " بعبارة ،"لمحكمة الإداریة قبل إبرام العقدیجوز إخطار ا"عبارة استبدال  -5

  ".رام العقدلمحكمة الإداریة قبل إبإخطار ا

النص على إجراءات وآجال الطعن في الأمر الاستعجالي الصادر مادة إبرام  -6

  .العقود الإداریة

 946مكن من خلالها تدارك النقص الوارد في المادة هذه بعض الاقتراحات التي یُ 

هذه الدعوى  نعاً عندما كرَّسنقول أنَّ المشرع الجزائري قد أحسن صُ  أعلاه، لكن عموماً 

وقیَّد المحكمة الإداریة بآجال قصیرة من أجل الفصل فیها، ویكون بذلك  ،ستعجالیة الوقائیةالا

، ضماناً لنجاعة الطلبات لة لمبادئ إبرام العقود الإداریةالمشرع قد كرَّس حمایة قضائیة فعَّا

واة العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، وتجسید حریة الوصول للطلبات العمومیة والمسا

  . في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات

وفـــي الأخیـــر ینبغـــي التنبیـــه إلـــى مســـألة نراهـــا فـــي غایـــة الأهمیـــة، مفادهـــا أنَّ الـــدعاوى 

الاســـتعجالیة الإداریـــة المتعلقـــة بـــالعقود الإداریـــة هـــي دعـــاوى تختلـــف حســـب اخـــتلاف طبیعـــة 

 )المطالبـــة بــــدین(لاقـــة الدائنیـــة النـــزاع المثـــار، فمـــثلا یوجـــد الـــدعوى الاســــتعجالیة المتعلقـــة بع

فیجــوز للــدائن أن یرفــع دعــوى أمــام القاضــي الاســتعجالي للمطالبــة بتســبیق مــالي، لاســیما إذا 

مـن  942كان هذا الدین ناتج عن عقـد إداري، وذلـك وفقـاً لشـروط معینـة نصـت علیهـا المـادة 

:              عنـــــــوان قــــــانون الإجـــــــراءات المدنیــــــة والإداریـــــــة، التـــــــي جــــــاءت فـــــــي الفصـــــــل الرابــــــع تحـــــــت
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، كـــذلك هنـــاك مـــا یســـمى بالاســـتعجال فـــي مـــادة إثبـــات "لاســتعجال فـــي مـــادة التســـبیق المـــاليا"

مــن نفــس القــانون،  941إلــى  939الحالــة وتــدابیر التحقیــق المنصــوص علیــه فــي المــواد مــن 

 أثنـــاء ویمكـــن تحریـــك هـــذا النـــوع مـــن الـــدعاوى الإداریـــة فـــي مجـــال العقـــود الإداریـــة خصوصـــاً 

أو معاینـة مـدى وجـود صـعوبات مادیـة غیـر  ،م نسبة الأشـغالمرحلة التنفیذ، كمعاینة مدى تقدُّ 

، وذلك عن طریق تعیین خبیـر مخـتص، كـذلك )فیضان مثلا(متوقعة أو مدى وجود قوة قاهرة 

یمكـن تفعیلـه  )استعجال الوقف واستعجال الحریات والاسـتعجال التحفظـي (الاستعجال الفوري 

وأنَّ تكــوین العقــد الإداري یقــوم علــى مجموعــة مــن  زعــات العقــود الإداریــة، خاصــةً بمناســبة منا

القــــــرارات الإداریــــــة المنفصــــــلة یمكــــــن أن تكــــــون محــــــلاً لطلــــــب وقــــــف التنفیــــــذ أمــــــام القاضــــــي 

مكــن لهــذا الأخیــر أن یــأمر باتخــاذ كــل التــدابیر اللازمــة للمحافظــة علــى حریــة الاســتعجالي، ویُ 

  .-یة التعاقد القائمة على حر  –التجارة 

 خـــلال نـــا ارتأینـــا معالجـــة موضـــوع القضـــاء المســـتعجل فـــي العقـــود الإداریـــة مـــنإلاَّ أنَّ  

نـازع تلـك ، وهـي بـلا مُ هـذه العقـودثـار بشـأن التطرق إلى أهم المنازعات الاسـتعجالیة التـي قـد تُ 

ع مــــن خــــصَّ هــــذا النــــو قـــد وذلــــك نظــــراً لأنَّ المشــــرع  ،المنازعـــات التــــي تتعلــــق بمبــــادئ الإبـــرام

مكـن تحریكهـا أثنـاء ا بـاقي الـدعاوى الاسـتعجالیة الأخـرى والتـي یُ المنازعات بدعوى مستقلة، أمَّ 

 هــــاكیحر ت تتضــــمن أحكــــام مشــــتركة بمعنــــى یمكــــن  منازعــــة متعلقــــة بعقــــد إداري، فهــــي دعــــاوى

ولیســـت مقصـــورة علـــى منازعـــات العقـــود  ،ســـتعجالیةالا الإداریـــة المنازعـــات بخصـــوص جمیـــع

ها، لــذلك اســتبعدناها مــن هــذه الدراســة وركزنــا علــى الــدعوى الاســتعجالیة التـــي الإداریــة لوحــد

  .أفردها المشرع للمنازعات المتعلقة بمبادئ إبرام العقود الإداریة دون سواها
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  : قائمة المراجع

I- باللغة العربية :  

  الكتب: أولا

  : لكتب العامــةا -أ

 .2003دار النهضة العربیة، دون طبعة، أحمد سلامة بدر، العقود الإداریة وعقد البوت، .1

، محاضـــرات فـــي المؤسســـات الإداریـــة، الطبعـــة )ترجمـــة محمـــد صاصـــیلا(أحمـــد محیـــو،  .2

  .1985الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 ،2015 نافسـیة فـي الجزائـر، الطبعـة الثانیـةتیور سي محمد، الضوابط القانونیة للحریة الت .3

 .2013الجزائر،  للطباعة والنشر والتوزیع، دار هومة

 .1973دار النهضة، مصر،  دون طبعة، ثروت بدوي، النظریة العامة للعقود الإداریة، .4

  .2000جابر جاد نصار، الوجیز في العقود الإداریة، دار النهضة العربیة،  .5

رح قـانون الإجـراءات المدنیـة، الطبعـة الثانیـة، دار ریحانـة، حسین طاهري، الوسیط فـي شـ .6

  .2001الجزائر، 

خرشـــي النـــوي، تســـییر المشـــاریع فـــي إطـــار تنظـــیم الصـــفقات العمومیـــة، دون طبعـــة، دار  .7

  .،2011الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 

اء تنظــــیم واختصــــاص القضــــ –رشــــید خلــــوفي، قــــانون المنازعــــات الإداریــــة، الجــــزء الأول  .8

  .2011، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -الإداري 

الطمـــاوي، الأســـس العامـــة للعقـــود الإداریـــة، الطبعـــة الخامســـة، دار الفكـــر  محمـــد ســـلیمان .9

  .1991القاهرة، مصر،العربي، 

، نظریـة المرفـق العـام، )الكتـاب الثـاني(سلیمان محمد الطماوي، مبادئ القـانون الإداري،   .10

 .1979ل الإدارة العامة، الطبعة العاشرة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، وأعما
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عبــد الــرحمن بربــارة، شــرح قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، الطبعــة الأولــى، منشــورات  .11

  .2009بغدادي، الجزائر، 

ة ترجمــة للمحاكمــة العادلــ -عبــد الســلام ذیــب، قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الجدیــد  .12

  .2012، طبعة ثالثة منقحة، موفم للنشر، الجزائر، -

  وتحكیمـــا، قضـــاءً عبـــد العزیـــز عبـــد المـــنعم خلیفـــة، تنفیـــذ العقـــد الإداري وتســـویة منازعاتـــه  .13

  .2009، مصر، الإسكندریةمنشأة المعارف،  دون طبعة،

عـن  ومسـؤولیة الإدارة عبد العزیز عبـد المـنعم خلیفـة، ركـن الخطـأ فـي المنازعـات الإداریـة .14

  .2006القرارات والعقود الإداریة، دون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 

دراســة  –عثمــان یاســین علــي، تســویة المنازعــات الناشــئة فــي مرحلــة إبــرام العقــود الإداریــة  .15

  .2015الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  –مقارنة 

علـــى ضـــوء قـــانون  –نازعـــة فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة عـــز الـــدین كلـــوفي، نظـــام الم .16

،  بــدون طبعــة، دار النشــر جیطلــي، بــرج بــوعریریج، الجزائــر، -الإجــراءات المدنیــة والإداریــة 

2012.  

دراسـة مدعَّمـة بالاجتهـادات القضـائیة  –عمار بوضیاف، المرجع فـي المنازعـات الإداریـة  .17

الإطـــار النظـــري للمنازعـــة  -القســـم الأول -ع للمحكمـــة العلیـــا ومجلـــس الدولـــة ومحكمـــة التنـــاز 

  .  2013، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، -الإداریة 

عمـــار بوضـــیاف، الـــوجیز فـــي القـــانون الإداري، الطبعـــة الثانیـــة، جســـور للنشـــر والتوزیـــع،  .18

  .2007الجزائر، 

ور للنشـر والتوزیـع،  جسـ، عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، الطبعـة الثالثـة .19

 2011الجزائر، 

عمــر حمــدي باشــا، مبــادئ القضــاء فــي ظــل قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة الجدیــد،  .20

 .2015دون طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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ــــي  .21 ــــة الأعمــــال المتصــــلة والأعمــــال المنفصــــلة وتطبیقهــــا ف فــــاروق محمــــد معــــالیقي، نظری

  .2014ریة، الطبعة الأولى،  المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، المنازعات الإدا

دار النهضـــــة العربیـــــة، القـــــاهرة، مصـــــر،  طبعـــــة ثانیـــــة، فـــــؤاد العطـــــار، القـــــانون الإداري، .22

1972. 

دراسـة قانونیـة فقهیـة  –لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء الاسـتعجال الإداري  .23

، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، الجزائـــر، 2011الطبعـــة الثالثـــة ، -وقضـــائیة مقارنـــة 

2007.  

فـــــي  -ث ملویـــــا، رســـــالة فـــــي الاســـــتعجالات الإداریـــــة، الجـــــزء الأول آلحســـــین بـــــن شـــــیخ  .24

بــدون   –) الاســتعجال توقیــف، الاســتعجال حریــة، الاســتعجال التحفظــي(الاســتعجالات الفوریــة 

  .2015طبعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، طبعـة -دراسـة قانونیـة تفسـیریة  –ث ملویا، قانون الإجراءات الإداریـة آلحسین بن شیخ  .25

 .2012، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2013

مــازن لیلــو راضــي، العقــود الإداریــة، الطبعــة الأولــى، دار قنــدیل للنشــر والتوزیــع، عمــان،  .26

  .2010الأردن، 

طبیعـــة القـــانون الإداري،  –ظریـــة العامـــة للقـــانون الإداري محمـــد رفعـــت عبـــد الوهـــاب، الن .27

ــــــون، أعمــــــال الإدارة العامــــــة،  ــــــون العمومی التنظــــــیم الإداري، وظــــــائف الإدارة العامــــــة، الموظف

، بـــــــدون طبعــــــة، دار الجامعـــــــة الجدیـــــــدة، -امتیــــــازات الإدارة العامـــــــة، أمــــــوال الإدارة العامـــــــة 

  .2012الإسكندریة، مصر، 

دار النهضـــة العربیـــة،  دون طبعـــة، یـــف، تفـــویض المرفـــق العـــام،محمـــد محمـــد عبـــد اللط .28

  .2000القاهرة، 

محمود عاطف البنا، العقود الإداریة، الطبعة الأولى، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، مصـر،  .29

2007. 
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نظریــــــــة  –مســــــــعود شــــــــیهوب، المبــــــــادئ العامــــــــة للمنازعــــــــات الإداریــــــــة، الجــــــــزء الثــــــــاني  .30

  .2005ة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، الطبعة الخامسة منقح-الاختصاص

مطیع علي حمود جبیر، العقـد الإداري بـین التشـریع والقضـاء، دراسـة مقارنـة بـین النظـام   .31

  .2006دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر،  دون طبعة، الفرنسي والمصري والیمني،

یــة وأحكــام إبرامهــا، دون مفتــاح خلیفــة عبــد الحمیــد، حمــد محمــد الشــلماني، العقــود الإدار   .32

  .2008، مصر، الإسكندریةطبعة، دار المطبوعات الجامعیة، 

، الطبعــة الثانیــة، )دراســة مقارنــة(مهنــد مختــار نــوح، الإیجــاب والقبــول فــي العقــد الإداري   .33

  .2013لبنان،  بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة،

دار بلقـیس، الجزائـر،  ن طبعـة،دو  ، تسییر المرفق العام والتحـولات الجدیـدة،نادیة ضریفي .34

2010.  

الطبعــــة الأولــــى،  ،...العقــــود الإداریــــة...نــــواف كنعــــان، القــــانون الإداري، الكتــــاب الثــــاني .35

  .2009الإصدار السادس، دار الثقافة للنشر والتوزیع، المملكة الأردنیة الهاشمیة، 

دیة، دراســـة یعــرب محمــد الشــرع، دور القطـــاع الخــاص فــي إدارة المرافـــق العامــة الاقتصــا .36

  .2010الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق، سوریة،  مقارنة،

  :الكتب المتخصصة -ب

أمینــــة غنــــي، قضــــاء الاســــتعجال فــــي المــــواد الإداریــــة، دون طبعــــة، دار هومــــة للطباعــــة  .1

 .2014والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ة والنشـــر ، دار هومـــة للطباعـــ2014حمـــزة ســـلام، الـــدعاوى الاســـتعجالیة، الطبعـــة الثانیـــة  .2

 .2013والتوزیع، الجزائر، 

الخصـومة الإداریـة، الاسـتعجال  –رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریـة، الجـزء الثالـث  .3

، دون طبعــة، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة، -الإداري، الطــرق البدیلــة لحــل النزاعــات الإداریــة 

 .2011الجزائر، 
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 –ل فــي حمایــة الحریــات الأساســیة شــریف یوســف خــاطر، دور القضــاء الإداري المســتعج .4

مـــن تقنـــین القضـــاء الإداري الفرنســـي مقارنـــة بالقـــانون  2-521دراســـة تحلیلیـــة تطبیقیـــة للمـــادة 

  .2009-2008، دون طبعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، -المصري 

  الرسائل والمذكرات الجامعية: ثانيا

  :رسائل الدكتوراه -أ

قاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، أطروحة مقدمـة لنیـل آمال یعیش تمام، سلطات ال .1

 .2011/2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، شهادة دكتوراه في القانون، 

بهیــة عفیــف، القواعــد الإجرائیــة الإداریــة بــین النصــوص القانونیــة والتطبیــق فــي الجزائــر،  .2

نون العام، كلیة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القا

  .2015-2014تلمسان، 

عبــد الوهــاب كســال، ســلطة القاضــي الإداري فــي توجیــه الأوامــر لــلإدارة، أطروحــة مقدمــة  .3

 .2015فیفري  05، 1لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة

، فــي القــانون طروحــة لنیــل شــهادة الــدكتوراهعــزت فــوزي حنــا، المرفــق العــام الاقتصــادي، أ .4

  .1992 مصر، عین الشمس، القاهرة،جامعة  ،كلیة الحقوق

عمــر بوجــادي، اختصــاص القضــاء الإداري فــي الجزائــر، رســالة لنیــل درجــة دكتــوراه دولــة  .5

  .2011جویلیة  13في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

مومیــة فــي الجزائــر، أطروحــة مــن أجــل الحصــول مونیــة جلیــل، المنافســة فــي الصــفقات الع .6

  .2015، 1على شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

نادیـــة تیـــاب، آلیـــات مواجهـــة الفســـاد فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة، رســـالة لنیـــل شـــهادة  .7

لــود معمــري، دكتــوراه فــي العلــوم تخصــص قــانون، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة مو 

       .2013نوفمبر  23تیزي وزو، 



  قائمة المراجـع

 
 

299 
 

هارون عبد العزیز الجمل، الجزاءات فـي عقـود الأشـغال العامـة، أطروحـة للحصـول علـى  .8

  .1975درجة الدكتوراه في القانون الإداري، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، مصر، 

 :مذكرات الماجستير -ب

ون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، مـذكرة أمینة غني، الاستعجال في المواد الإداریة فـي قـان .1

  .2012-2011لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

خلیــــل مــــول الضــــایة، القضــــاء الإداري الاســــتعجالي فــــي ظــــل قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة  .2

  ،1روالإداریــــة، مــــذكرة لنیــــل شــــهادة الماجســــتیر فــــي القــــانون، كلیــــة الحقــــوق، جامعــــة الجزائـــــ

2010-2013.  

خیرة هلالبي، الاسـتعجال فـي المـادة الإداریـة، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون،  .3

  .2014-2013، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

الـدعوى الاسـتعجالیة الإداریـة فـي ظـل قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة  راشدة دهنجـي، .4

  القــــــانون، كلیــــــة الحقــــــوق، جامعــــــة الجزائــــــر، ، مــــــذكرة لنیــــــل شــــــهادة الماجســــــتیر فــــــي 08-09

2013-2014. 

المتعلقــــة بامتیــــاز المرافــــق  3.94/842راضــــیة بــــن مبــــارك، التعلیــــق علــــى التعلیمــــة رقــــم  .5

جامعـة الجزائـر،  ،، كلیـة الحقـوقفـي القـانون العمومیة وتأجیرها، مذكرة لنیل شـهادة الماجسـتیر

2001-2002.  

عجالیة طبقــا لقــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة، رضــیة بركایــل، الــدعوى الإداریــة الاســت .6

مذكرة لنیل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة تیـزي وزو، 

12/06/2014.  

فتیحة حابي، النظـام القـانوني لصـفقة الأشـغال العمومیـة، مـذكرة لنیـل درجـة ماجسـتیر فـي  .7

وم السیاســــــــیة جامعـــــــة مولــــــــود معمـــــــري، تیــــــــزي وزو، كلیـــــــة الحقــــــــوق والعلـــــــ ،القـــــــانون العــــــــام

03/07/2013.  
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دراسـة حالـة شـركة  ،لكحل الأمین، الشراكة بین القطاع العام والقطاع الخاص في الجزائر .8

مــــــذكرة مقدمــــــة لنیــــــل شــــــهادة الماجســــــتیر فــــــي العلــــــوم  ،)SEOR(المیــــــاه والتطهیــــــر لــــــوهران 

، یـــــة وعلـــــوم التســـــییر، جامعـــــة تلمســـــانالاقتصـــــادیة، كلیـــــة العلـــــوم الاقتصـــــادیة والعلـــــوم التجار 

2013-2014.  

مجیدة خالدي، القضاء الاستعجالي في المواد الإداریة، مذكرة لنیل شـهادة الماجسـتیر فـي  .9

  .2012-2011القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 

عمومیــة، مــذكرة محمـد زكریــاء رقراقـي، الحمایــة القانونیـة لقواعــد المنافسـة فــي الصـفقات ال  .10

مقدمـــة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي القـــانون، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة ســـیدي 

 .2013/2014بلعباس، 

نعیمـــة أكلـــي، النظـــام القـــانوني لعقـــد الامتیـــاز الإداري فـــي الجزائـــر، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة   .11

معمـــري تیـــزي وزو،  الماجســـتیر فـــي القـــانون، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة مولـــود

2013. 

نوال زیات، الإشهار في الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة   .12

  .2013، 2012، 1 جامعة الجزائر ،الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق

وســــیلة بــــن بشــــیر، ظــــاهرة الفســــاد الإداري والمــــالي فــــي مجــــال الصــــفقات العمومیــــة فــــي   .13

ـــانون الجزائـــري، مـــ ـــة الحقـــوق والعلـــوم الق ـــانون العـــام، كلی ذكرة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي الق

  .2013جامعة تیزي وزو،  ،السیاسیة
  

  المقالات والمداخلات: ثالثا

، مداخلـــة مقدمـــة بمناســـبة (PPP)أحمـــد ســـید أحمـــد محمـــود، التحكـــیم فـــي عقـــود الشـــراكة  .1

والتحكــیم فــي  (PPP)لخــاص الإطــار القــانوني لعقــود المشــاركة بــین القطــاعین العــام وا" :نــدوة

 .2011، المنعقدة في شرم الشیخ، مصر، دیسمبر "منازعاتها
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بدرة لعور، الإطار المفاهیمي للصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، یـوم دراسـي حـول  .2

التنظـــیم الجدیـــد للصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة محمـــد 

  .2015دیسمبر  17مع ولایة بسكرة، یوم بالتنسیق  ،خیضر بسكرة

ــــین القطــــاعین العــــام والخــــاص، قضــــایا  .3 ــــاردین أكیتــــوبي، الاســــتثمار العــــام والشــــراكة ب برن

  .40اقتصادیة، منشورات صندوق النقد الدولي، العدد 

، بحــث b.o.tجمــال عثمــان جبریــل، الطبیعــة القانونیــة لعقــد البنــاء والتشــغیل ونقــل الملكیــة  .4

  .2001إصدارات البحوث الإداریة، أكادیمیة السادات،  منشور ضمن سلسلة

حاحــة عبــد العــالي، الصــفقات العمومیــة والجــرائم المتعلقــة بهــا، یــوم دراســي حــول التنظــیم  .5

الجدیـــد للصـــفقات العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة محمـــد خیضـــر 

 2015دیسمبر  17بالتنسیق مع ولایة بسكرة، یوم  ،بسكرة

حلیمـــة بـــروك، دور الطعـــن الاســـتعجالي الســـابق للتعاقـــد فـــي مكافحـــة الفســـاد فـــي العقـــود  .6

، 11والصفقات العمومیة، مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسـیة، جامعـة بسـكرة، العـدد 

2014. 

، یــوم دراســي -إنجــاز ،أشــغال –و تنفیــذ الصــفقة العمومیــة  إبــرامحوحــو شــوقي، إجــراءات  .7

محمـد  جامعـة ،ویضات المرفق العام، كلیة الحقوقفجدید للصفقات العمومیة وتحول التنظیم ال

  . 2015دیسمبر  17بالتنسیق مع ولایة بسكرة، یوم  ،بسكرة خیضر

حوریـــة بـــن أحمـــد، الـــدعوى الاســـتعجالیة فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة، مجلـــة دراســـات  .8

رات والخــدمات التعلیمیــة، قانونیــة، دوریــة فصــلیة تصــدر عــن مركــز البصــیرة للبحــوث والاستشــا

  .2013، 17الجزائر، العدد 

سلوى بزاحي، رقابة القضاء الاستعجالي قبـل التعاقـدي فـي مجـال الصـفقات العمومیـة فـي  .9

التشریع الجزائري، المجلة الأكادیمیـة للبحـث القـانوني، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة 

  .2012، 01، عدد 05السنة الثالثة، المجلد  ،بجایة
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ـــــة فـــــي ظـــــل أحكـــــام المرســـــوم  .10 ـــــرام الصـــــفقات العمومی        عبـــــاس زواوي، طـــــرق وأســـــالیب إب

العمومیـــة وتفویضـــات المرفـــق العـــام،  ، یـــوم دراســـي حـــول التنظـــیم الجدیـــد للصـــفقات15-247

ـــة الحقـــوق، جامعـــة دیســـمبر  17بالتنســـیق مـــع ولایـــة بســـكرة، یـــوم  ،بســـكرة محمـــد خیضـــر كلی

2015.  

رق الإثبــات أمــام القضــاء المــدني، محاضــرات ألقیــت علــى الطلبــة عبــد الــرحمن ملــزي، طــ  .11

-2010، المدرسـة العلیـا للقضـاء، الجزائـر، 21، السنة الأولـى، الدفعـة )غیر منشورة(القضاة 

2011.  

المجلـــة الجزائریـــة للعلـــوم عبـــد القـــادر عـــدو، التحقیـــق فـــي الـــدعاوى الإداریـــة المســـتعجلة،   .12

  .2015، 02، عدد 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالقانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

عبد القادر عدو، الجدید في قضـاء الاسـتعجال الإداري، مجلـة القـانون والمجتمـع، مخبـر   .13

  .2013القانون والمجتمع، جامعة أدرار، العدد الأول، 

ــــه الأوامــــر   .14 ــــي توجی ــــد الوهــــاب كســــال، ســــلطة القاضــــي الإداري ف مــــن الحظــــر إلــــى (عب

ـــة الحقـــوق، جامعـــة ، الم)التراجـــع ـــوم القانونیـــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة، كلی ـــة الجزائریـــة للعل جل

 .2015، 01، عدد 1الجزائر

عمــــار بوضــــیاف، المعیــــار العضــــوي وإشــــكالاته القانونیــــة فــــي ضــــوء قــــانون الإجــــراءات   .15

  .2012، 10المدنیة والإداریة، مجلة مجلس الدولة، العدد 

العمومیـة فـي التشـریع الجزائـري وموقـف القضـاء عمار بوضیاف، معاییر تحدید الصـفقة   .16

  .2014العدد الثاني والعشرون،  ،المملكة المغربیة الإداري منها، مجلة الفقه والقانون،

عمــار عوابــدي، الطبیعــة الخاصــة لقــانون الإجــراءات القضــائیة الإداریــة، المجلــة الجزائریــة  .17

 .1994، 01جامعة الجزائر، عدد  للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق،

كامیلیا صلاح الدین، الطبیعة القانونیة لعقـود الشـراكة بـین القطـاعین العـام والخـاص فـي   .18

قـانون الأونســتیرال النمــوذجي والتشــریعات العربیــة دراســة تحلیلیــة، مداخلــة مقدمــة بمناســبة نــدوة 
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والتحكـــــیم فـــــي  (PPP) الإطـــــار القـــــانوني لعقـــــود المشـــــاركة بـــــین القطـــــاعین العـــــام والخـــــاص"

  .2011الشیخ، مصر، دیسمبر  م، المنعقدة في شر "منازعتها

ــــي، صــــلاحیات القاضــــي الإداري علــــى ضــــوء التطبیقــــات القضــــائیة للغرفــــة   .19 ــــى زروق لیل

  .1999، سنة 54الإداریة للمحكمة العلیا، نشرة القضاة، عدد 

فــي التشــریع الجزائــري، محــالبي مــراد، تجــریم المحابــاة كآلیــة لحمایــة الصــفقات العمومیــة   .20

تیــزي وزو، جامعــة  والعلــوم السیاســیة، ة النقدیــة للقــانون والعلــوم السیاســیة، كلیــة الحقــوقجلــالم

 .2014 ،2عدد 

محمــد الشــریف كتــو، حمایــة المنافســة فــي الصــفقات العمومیــة، المجلــة الجزائریــة للعلــوم   .21

  .02/2010، عدد 1ئرالقانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزا

محمد بودالي، نظم الرقابة البرلمانیة المالیة والإداریة على الصفقات العمومیـة،  الملتقـى   .22

ـــدولي حـــول الوقایـــة مـــن الفســـاد ومكافحتـــه فـــي الصـــفقات العمومیـــة، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم  ال

  .2013أبریل  25و 24السیاسیة، جامعة سیدي بلعباس، یومي 

ـــدور، عمـــ  .23 ار مرشـــحة، دعـــوى القضـــاء المســـتعجل الموضـــوعي الســـابقة محمـــد ســـعید غن

للتعاقــــد فــــي فرنســــا، مجلــــة المنــــارة للبحــــوث والدراســــات، جامعــــة آل البیــــت، المملكــــة الأردنیــــة 

  .2014أ، /2، العدد20الهاشمیة، المجلد 

محمــد مهــدي لعــلام، القضــاء الاســتعجالي قبــل التعاقــدي فــي مجــال الصــفقات العمومیــة،   .24

  .2015للدراسات القانونیة والاقتصادیة، العدد الخامس، یونیو  المجلة المصریة

، 9مراد بدران، الطابع التحقیقي للإثبات في المواد الإداریـة، مجلـة مجلـس الدولـة، العـدد   .25

2009.  

مــراد بلكعیبــات، مجــال تطبیــق قــانون الصــفقات العمومیــة فــي التشــریع الجزائــري، الملتقــى   .26

قات العمومیة في حمایة المال العـام، كلیـة الحقـوق، جامعـة الوطني السادس حول قانون الصف

  .2013ماي  20المدیة، یوم 
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مصــطفى قویــدري، الغرامــة التهدیدیــة فــي ظــل أحكــام القــانون المــدني وقــانون الإجــراءات   .27

  .2012المدنیة والإداریة، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 

المجلـــــة المصـــــریة البنیـــــة الأساســـــیة، هـــــاني ســـــر الـــــدین، الإطـــــار القـــــانوني لمشـــــروعات   .28

 .1999سنة ، 69، عدد للدراسات القانونیة والاقتصادیة

الملتقــى الــدولي حــول الوقایــة مــن  فــي إطــار وردیــة فتحــي، جریمــة تلقــي الهــدایا، مداخلــة  .29

السیاســیة، جامعــة ســیدي  الفســاد و مكافحتــه فــي الصــفقات العمومیــة، كلیــة الحقــوق و العلــوم

  .2013بریل أ 24 ،25 بلعباس،

ــــــق العامــــــة والخصخصــــــة، المؤسســــــة العامــــــة   .30 ــــــدر جــــــابر، طــــــرق الإدارة المراف ــــــد حی ولی

 .2009 لبنان، والخصخصة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،

  النصوص القانونية : رابعا

  :الدستور -أ

نوفمبر  28، المؤرخ في 1996لسنة  دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

، 03-02، المعدل بالقانون رقم 1996دیسمبر  8الصادرة بتاریخ ) 76(، ج ر عدد 1996

الصادرة بتاریخ ) 25(، ج ر عدد 2002أبریل  10المتضمن التعدیل الدستوري، المؤرخ في 

، المتضمن التعدیل الدستوري، 19-08، والمعدل كذلك بالقانون رقم 2002أبریل  14

، 2008نوفمبر  16الصادرة بتاریخ ) 63(، ج ر عدد 2008ر نوفمب 15المؤرخ في 

، المتضمن التعدیل 2016مارس  6، المؤرخ في 01-16والمعدل كذلك بالقانون رقم  

   .2016مارس  7الصادرة بتاریخ ) 14(، ج ر عدد 2016مارس  6الدستوري، المؤرخ في 

  :القوانين العضوية -ب

، یتعلـّق باختصاصـات مجلـس 1998مـایو  30ي ، المؤرخ ف01-98القانون العضوي رقم   .1

، المعــــدّل 1998بتــــاریخ أوّل یونیــــو ســــنة  الصــــادرة )37(الدولــــة وتنظیمــــه وعملــــه، ج ر عــــدد 

) 43(، ج ر عـــــدد 2011یولیـــــو  26، المـــــؤرخ فـــــي 13-11والمــــتمم بالقـــــانون العضـــــوي رقـــــم 

  .2011غشت سنة  3بتاریخ الصادرة 
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  :القوانين العادية -ج

، یتعلـق بتمدیـد العمـل بـالقوانین 1962دیسـمبر سـنة  31، مؤرخ فـي 157 -62قانون رقم  .1

جــانفي  11بتـاریخ  الصــادرة  ،)02(الفرنسـیة إلا مـا یتعــارض مـع الســیادة الوطنیـة، ج ر عـدد 

1963. 

، المتضمن قانون الصفقات العمومیة، ج ر 1967جوان  17مؤرخ في  ،90 -67الأمر  .2

 .)ملغى( 1967جوان  27بتاریخ  الصادرة )52(العدد 

حـــداث شـــركة وطنیـــة إ، المتضـــمن 1967دیســـمبر  20مـــؤرخ فـــي ، 279-67 رقـــم الأمـــر .3

 .1968ینایر  5بتاریخ  الصادرة )2(ج ر عدد  ،"الوكالة الوطنیة للنشر والإشهار"تسمى ب 

، 1996، المتضمن قانون المالیة لسـنة 1995دیسمبر  30مؤرخ في  ،27-95 رقم الأمر .4

 .1995دیسمبر  31في  الصادرة) 82(ج ر عدد 

، یتعلّــق بالمحــاكم الإداریــة، ج ر عــدد 1998مــایو  30، المــؤرخ فــي 02-98القــانون رقــم  .5

 .1998بتاریخ أوّل یونیو سنة الصادرة ) 37(

ـــانون .6 المتضـــمن القـــانون التـــوجیهي للتعلـــیم ، 1999أبریـــل  4، مـــؤرخ فـــي 05-99 رقـــم الق

ــــــــاریخ  ادرةالصــــــــ )24(العــــــــالي، ج ر العــــــــدد       ، معــــــــدل ومــــــــتمم بالقــــــــانون1999أبریــــــــل  7بت

دیســــمبر  10بتــــاریخ الصــــادرة ) 75(، ج ر عــــدد 2000دیســــمبر  6، مــــؤرخ فــــي 2000-04

) 10(، ج ر عــــدد 2008فبرایــــر  23مــــؤرخ فــــي  06-08، المعــــدل والمــــتمم بالقــــانون 2000

  .2008فبرایر  27بتاریخ الصادرة 

ج ر عــدد  المتضــمن قــانون المنافســة،، 2003ولیــو ی 19، مــؤرخ فــي 03-03 رقــم الأمــر .7

 25المـــؤرخ فـــي  12-08م بالقـــانون تمَّ ل والمُـــعـــدَّ ، المُ 2003جویلیـــة  20فـــي  صـــادرة، ال)43(

 .2008جویلیة  02في  الصادرة، )36(ر عدد  ج، 2008یونیو 

ـــــم  .8 ـــــانون رق ـــــي  ،12-05الق ـــــاه ،04/08/2005مـــــؤرخ ف ) 60(ج ر عـــــدد ، المتعلـــــق بالمی

 .04/09/2005في ةالصادر 
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، یتعلـق بالوقایـة مـن الفسـاد ومكافحتـه، 2006فبرایـر  20مـؤرخ فـي  ،01-06 رقم القانون .9

مــؤرخ فــي  ،05-10تمم بــالأمر ل والمُــعــدَّ ، المُ 2006مــارس  8  فــي الصــادرة) 14(ج ر عــدد 

 ،15–11، والقــــانون 2010فــــي أول ســــبتمبر  الصــــادرة) 50(، ج ر عــــدد 2010غشــــت  26

  .2011غشت  10في  الصادرة) 44(، ج ر عدد 2011غشت  2مؤرخ في 

المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة  ،2008فبرایــر  25، مــؤرخ فــي 09-08 رقــم قــانون .10

 .2008أبریل  23الصادرة بتاریخ ) 21(عدد  ر ج والإداریة،

، المتعلـق بـإجراءات الطعـن 2009ماي  7المؤرخ في  515-2009رقم  )فرنسي( الأمر .11

ل ال مطبقــة علــى عقــود الشــراء العــام، والــذي تــمَّ تطبیقــه علــى العقــود التــي أبرمــت بدایــة مــن أوَّ

  .2009دیسمبر 

د لشـــروط وكیفیـــات اســـتغلال حـــدِّ المُ  ،2010أوت  15مـــؤرخ فـــي  ،03-10 رقـــم القـــانون .12

أوت  18 بتـاریخ الصادرة) 46(ج ر عدد ، الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة

2010.  

) 37( ، المتعلــق بالبلدیــة، ج ر عــدد2011جــوان  22مــؤرخ فــي  ،10-11 رقــم القــانون .13

  .2011جویلیة  3 بتاریخ الصادرة

) 12(، المتعلــق بالولایــة، ج ر عــدد 2012فبرایــر  21مــؤرخ فــي  ،07-12 رقــم القــانون .14

  .2012فبرایر  29في  صادرةال

  : النصوص التنظيمية -د

 : يةالمراسيم الرئاس* 

، المتعلـق بتنظـیم الصـفقات 2002جویلیـة  24مـؤرخ فـي  ،250 -02مرسوم رئاسـي رقـم  .1

 ).ملغى( 2002یولیو  28الصادرة بتاریخ ) 52(العمومیة، ج ر عدد 

، یعــــدل ویــــتمم المرســــوم 2003ســــبتمبر  11، مــــؤرخ فــــي 301-03مرســــوم رئاســــي رقــــم  .2

تنظـیم الصـفقات العمومیـة،  ، والمتضـمن2002جویلیـة  24، مؤرخ في 250-02الرئاسي رقم 

 ).ملغى( 2003سبتمبر  14بتاریخ الصادرة ) 55(ج ر عدد 
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ــــم  .3 ــــي 338-08مرســــوم رئاســــي رق ــــوبر  26، مــــؤرخ ف ــــتمم المرســــوم 2008أكت ، یعــــدل وی

، والمتضــمن تنظــیم الصــفقات العمومیــة، 2002جویلیــة  24مــؤرخ فــي  250-02الرئاسـي رقــم 

 .)ملغى( 2008نوفمبر  9بتاریخ الصادرة ) 62(ج ر عدد

، یتضـــمن تنظـــیم الصـــفقات 2010أكتـــوبر  7، مـــؤرخ فـــي 236-10مرســـوم رئاســـي رقـــم  .4

-11، معــدل ومــتمم بمرســوم رئاســي رقــم 2010أكتــوبر  7بتــاریخ ) 58(العمومیــة، ج ر عــدد 

، معــــدل ومــــتمم 2011مــــارس  6بتــــاریخ ) 14(، ج ر عــــدد 2011مــــارس  1، مــــؤرخ فــــي 98

جـــوان  19بتــاریخ ) 34(، ج ر عــدد 2011جــوان  16، مــؤرخ فـــي 222-11بمرســوم رئاســي 

، ج ر عــدد 2012جــانفي  18مــؤرخ فــي  23-12، معــدل ومــتمم بمرســوم رئاســي رقــم 2011

 13مــــؤرخ فــــي  03-13، معــــدل ومــــتمم بمرســــوم رئاســــي رقــــم 2012جــــانفي  26بتــــاریخ ) 4(

 .)ملغى( 2013جانفي  13بتاریخ ) 2(جانفي ج ر عدد 

یتضـــــمن تنظـــــیم  ،2015ســـــبتمبر ســـــنة  16فـــــي  ، مـــــؤرخ247-15مرســـــوم رئاســـــي رقـــــم  .5

ســـبتمبر  20الصــادرة بتــاریخ ) 50(عـــدد  ج ر ،الصــفقات العمومیــة وتفویضـــات المرفــق العــام

2015.  

  : المراسيم التنفيذية* 

، المتضـمن تنظـیم صـفقات المتعامـل 1982أفریل  10مؤرخ في  ،145-82 رقم المرسوم .1

  .1982أفریل  23، الصادرة بتاریخ )15(العمومي، ج ر عدد 

، المتضــمن تنظــیم الصــفقات 1991نــوفمبر  9، مــؤرخ  فـي 434-91مرسـوم تنفیــذي رقــم  .2

  ).ملغى( 1991 نوفمبر 13 بتاریخالصادرة ) 57(العمومیة، ج ر عدد 

المتضــمن كیفیــات إنشــاء ، 1999نــوفمبر  16، مــؤرخ فــي 256-99 رقــم مرســوم تنفیــذي  .3

 )82(ولــــوجي وتنظیمهــــا وســــیرها، ج ر عــــدد المؤسســــة العمومیــــة ذات الطــــابع العلمــــي والتكن

 .1999نوفمبر  21بتاریخ  الصادرة

، یتضــمن تنظــیم المدرســة 2006نــوفمبر  22، مــؤرخ فــي 419-06 رقــم مرســوم تنفیــذي  .4

 .2006نوفمبر  26بتاریخ الصادرة  )75(الوطنیة للإدارة وسیرها، ج ر عدد 



  قائمة المراجـع

 
 

308 
 

ـــ09/02/2008مـــؤرخ فـــي  ،54-08المرســـوم التنفیـــذي رقـــم   .5 ذي یتضـــمن المصـــادقة ، ال

شـــروب لعلـــى دفتـــر الشـــروط النمـــوذجي للتســـییر بالامتیـــاز للخدمـــة العمومیـــة للتزویـــد بالمـــاء ا

 .13/02/2008في  صادرةال) 8(ونظام الخدمة المتعلق به، ج ر عدد 

، یتعلــــق بالمدرســــة الوطنیــــة 2009مــــایو  2مــــؤرخ فــــي ، 162-09 رقــــم مرســــوم تنفیــــذي  .6

  .2009مایو  10بتاریخ  الصادرة )28(للصحة العمومیة، ج ر عدد 

یتضـمن تنظـیم المدرسـة العلیـا  ،2016مایو  30، مؤرخ في 159-16 رقم مرسوم تنفیذي .7

 للقضــاء وكیفیــات ســیرها وشــروط الالتحــاق بهــا ونظــام الدراســة فیهــا وحقــوق الطلبــة القضــاة و

  .2016 یونیو 05بتاریخ الصادرة  )33(ج ر عدد  واجباتهم،

  : رارات الوزاريةالتعليمات والق -ه

وزیــر الداخلیــة الســید عــن  1994دیســمبر  07بتــاریخ  صــادرةال ،3.94/842التعلیمــة رقــم  .1

والجماعات المحلیة والبیئة والإصلاح الإداري، موجهة إلى السادة الـولاة بالاتصـال مـع السـادة 

  .رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة

د محتـــوى البوابـــة الالكترونیـــة للصــــفقات حـــدَّ لــــذي یُ ا ،2013نـــوفمبر  17قـــرار مـــؤرخ فـــي  .2

) 21(تبــادل المعلومــات بالطریقــة الالكترونیــة، ج ر، عــدد وكیفیــات تســییرها  ةالعمومیــة وكیفیــ

  .2014أبریل  9في  الصادرة

  القرارات والأحكام القضائية : خامسا

ـــــم  .1 ـــــازع رق ـــــاریخ  42قـــــرار محكمـــــة التن ـــــین 13/11/2007بت ة والشـــــرك) ج.ق(، قضـــــیة ب

 .2009، 9الجزائریة للتأمین وحدة بشار، مجلة مجلس الدولة، العدد 

، ضـد )ر –ب (، فـي قضـیة 08/03/1999 قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر بتـاریخ .2

 .والي ولایة میلة ومن معه

 001519تحــت رقــم  ،2001-05-14قــرار صــادر عــن مجلــس الدولــة الجزائــري بتــاریخ  .3

 .غیر منشورقرار  وزریعة وإحدى المقاولات،الغرفة الرابعة، بین بلدیة ب
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ــة الجزائــري بتــاریخ  .4  003955تحــت رقــم  2001-07-30قــرار صــادر عــن مجلــس الدول

 .قرار غیر منشور الغرفة الرابعة، بین بلدیة مولاي العربي وإحدى المقاولات،

ضــد مدیریــة الضــرائب لولایــة  )خ.د(قضــیة  ، 30/04/2002مجلــس الدولــة بتــاریخ قــرار  .5

 .2002، 2ة، مجلة مجلس الدولة، العدد عناب

 .01/03/2005بتاریخ  الجزائري قرار صادر عن مجلس الدولة .6

، 004966تحــت رقــم  2011-10-08قــرار صــادر عــن مجلــس الدولــة الجزائــري بتــاریخ  .7

 .غیر منشورقرار  الغرفة الرابعة، بین مدیریة الصحة والسكان لولایة وهران والمقاولة،

ـــة الجزائـــري قـــرار صـــادر عـــن مجلـــس  .8 بتـــاریخ  -) الاســـتعجالیة(الغرفـــة الخامســـة  –الدول

، بـــین ولایـــة البـــیض ممثلـــة 723/12، فهـــرس رقـــم 074854/12، ملـــف رقـــم 21/06/2012

مسـیر مؤسسـة لإنجـاز ) ع -أ (   بالسید الوالي ممثلا بمدیریة الري لولایة البـیض وبـین السـید

 .المشاریع، قرار غیر منشور

ــقــرار  .9 ، فــي قضــیة ولایــة بــومرداس ضــد كتلــة حــزب 18/04/2013اریخ مجلــس الدولــة بت

 .جبهة التحریر الوطني للمجلس الشعبي البلدي لبلدیة بغیلة

بتــاریخ  -) الاســتعجالیة(الغرفــة الخامســة  –قــرار صــادر عــن مجلــس الدولــة الجزائــري  .10

، بـــین مؤسســـة الأشـــغال 02890/15، فهـــرس رقـــم 116955/15، ملـــف رقـــم 17/12/2015

ـــة مـــن طـــرف مســـیرها  العمومیـــة ـــاء الممثل ـــة مـــن )  ل -ق (والبن ـــیلات ممثل ـــة واد تل وبـــین بلدی

 .طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي، قرار غیر منشور

، قضــیة 28/12/2014أمــر اســتعجالي صــادر عــن المحكمــة الإداریــة بــوهران، بتــاریخ  .11

 FMCB، بـــین شـــركة ذات المســـؤولیة المحـــدودة 01463/14، فهـــرس رقـــم 01456/14رقـــم 

ــة الخــدمات  )م –م  -ق (ممثلــة مــن طــرف مســیرها القــانوني  وبــین الصــندوق الــوطني لمعادل

الفرع الجهوي بـوهران ممـثلا مـن طـرف مـدیره الجهـوي، أمـر اسـتعجالي  FNPOSالاجتماعیة 

 .غیر منشور
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، قضــیة 23/03/2015أمــر اســتعجالي صــادر عــن المحكمــة الإداریــة بغلیــزان، بتــاریخ  .12

، بــین مؤسســة أشــغال البنــاء فــي مختلــف مراحلــه 00399/15رقــم  ، فهــرس00178/15رقــم 

وبـــین ولایـــة غلیـــزان مثلــــة فـــي الســـید الـــوالي، أمـــر اســـتعجالي غیــــر ) م –ر (ممثلـــة بمســـیرها 

 .منشور

، قضــیة 29/03/2015أمــر اســتعجالي صــادر عــن المحكمــة الإداریــة بــوهران، بتــاریخ  .13

اهمة للأشـــغال البحریـــة للغـــرب ، بـــین شـــركة المســـ00329/15، فهـــرس رقـــم 00269/15رقـــم 

ممثلــة بــالرئیس المــدیر العــام مــن جهــة وبــین ولایــة وهــران ممثلــة فــي الســید الــوالي وبــین مدیریــة 

 .التكوین المهني لولایة وهران من جهة ثانیة، أمر استعجالي غیر منشور

، بتـــاریخ )القســـم الاســـتعجالي(أمـــر اســـتعجالي صـــادر عـــن المحكمـــة الإداریـــة بـــوهران  .14

مســـیر ) س –ط (، بـــین 00806/15، فهـــرس رقـــم 00886/15، قضـــیة رقـــم 26/07/2015

ـــة التســـییر والتنظـــیم العقـــاري الحضـــري لولایـــة وهـــران، أمـــر  مؤسســـة أشـــغال البنـــاء وبـــین وكال

 .استعجالي غیر منشور

، قضــیة 26/07/2015أمــر اســتعجالي صــادر عــن المحكمــة الإداریــة بــوهران، بتــاریخ  .15

، بـین دیـوان الترقیـة والتسـییر العقـاري لولایـة وهـران 00805/15، فهرس رقم 00884/15رقم 

الممثـــل مـــن طـــرف مـــدیره العـــام وبـــین مؤسســـة صـــارل وهـــران مـــودیرن بنـــاء ممثلـــة مـــن طـــرف 

 .مسیرها، أمر استعجالي غیر منشور

، قضــیة 07/02/2016أمــر اســتعجالي صــادر عــن المحكمــة الإداریــة بــوهران، بتــاریخ  .16

مسیر مؤسسة أشغال البناء وبـین ) س –ط (، بین 00143/16، فهرس رقم 00092/16رقم 

وكالــة التنظــیم والتســییر العقــاري لولایــة وهــران ممثلــة مــن طــرف مــدیرها العــام، أمــر اســتعجالي 

 .غیر منشور

 .، الغرفة المدنیة13/10/2002 بتاریخقرار صادر عن مجلس قضاء بشار  .17

 .12/03/1890بتاریخ  Cailleltمجلس الدولة الفرنسي في قضیة  قرار .18
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 Cie.في قضیة  1927ینایر  21الصادر بتاریخ  قرار مجلس الدولة الفرنسي  .19

générale des eaux 

 Cie fr. Desفي قضیة 1938یونیو  04مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ  قرار .20

câbles teleg. 

            في قضیة 1938یونیو  17مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ  قرار .21

le Tournir. 

 .284قضیة رقم  23/12/1956محكمة القضاء الإداري الصادر في  قرار .22
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  :ملخص

للمبادئ التي تقوم علیها إجراءات إبرام   الحمایة القانونیة من قدر أكبر تأمین في الجزائري المشرع من رغبة

 947، 946لاسیما قواعد الإشهار أو المنافسة، استحدث بموجب المادتین  العقود الإداریة والصفقات العمومیة

الناتجة عن الإخلال بهذه المبادئ وذلك أثناء من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دعوى جدیدة لحل النازعات 

  .مرحلة الإبرام

الاستعجال في مادة إبرام العقود "وتمَّ إدراج هذه الدعوى ضمن القضاء الاستعجالي  وأطلق علیها تسمیة  

قات ، هذا الإجراء الجدید یسمح بمعاقبة اللامشروعیة التي تلحق بإجراءات إبرام العقود الإداریة والصف"والصفقات

العمومیة، وذلك عن طریق إلزام المصلحة المتعاقدة أو أحد المرشحین باحترام التزامات الإشهار والمنافسة التي 

  .تخضع لها عملیة إبرام العقود والصفقات

خلافاً  یوما تسري من تاریخ إخطاره،) 20(ویفصل القاضي الاستعجالي في الموضوع  وذلك في أجل عشرین 

  .لا تمس بأصل الحق ةالإداریة العادیة التي ترمي إلى اتخاذ إجراءات تحفظی للدعوى الاستعجالیة

ویتمتع القاضي الاستعجالي بسلطات واسعة في مواجهة المتسبب في الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة، وذلك 

الإجراءات  بهدف تحقیق مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة

     .والاستعمال الحسن للمال العام

قبل  ما الاستعجال إبرام، الإشهار، المنافسة،العمومیة، تفویضات المرفق العام، الصفقات : الكلمات المفتاحیة

   .، سلطات قاضي الاستعجالالتعاقد

Résumé: 

Voulant assurer une grande protection juridique des principes sur lesquels reposent les 
procédures de la passation des contrats administratifs et des marchés publics notamment 
les règles de publicité et de mise en concurrence, le législateur algérien a mis en place, aux 
termes des articles 946 et 947 du code de procédure civil et administratif, une nouvelle 
action pour résoudre les litiges résultant du manquement à ces principes et ce durant la 
période de la passation de ces contrats. 

Cette action est incluse dans les actions de référé et appelée « le référé en matière de 
passation des contrats et des marchés ». 

Cette nouvelle procédure permet de sanctionner l’illégalité qui peut atteindre les 
procédures de passation des contrats administratifs et des marchés publics en obligeant le 
service contractant ou l’un des candidats de respecter les obligations de la publicité et de 
la mise en concurrence sous lesquelles est soumise la passation des contrats et des 
marchés publics. 

Le juge des référés statue dans le fond dans un délai de 20 jours à partir de la date de 
sa saisine à l’inverse de l’action administrative en référé ordinaire qui vise à prendre des 
procédures conservatoires sans atteindre le fond du droit. 
Le juge des référés jouit de larges pouvoirs pour combattre toute personne qui porte 
atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence afin de concrétiser le 
principe de liberté d’accès à la commande publique, et d’égalité de traitement des 
candidats, et de transparence des procedures, et la bonne utilisation des fonds publics.  
Les mots clés: marchés publics, délégations de service public, passation,  publicité, mise 
en concurrence, référé précontractuel, pouvoirs du juge des référés.   


